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أعموص  أعمىأأ اأشه بة،أ لاأا أمرب أو ع ً أعموص  أعمىأشه بةأأخ ى.

أثعم شح

  ثئ أثعموم بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

  



 ب

 

 شهادة
 ثئر أأد هبأنذاأثع م أثعمرب أف أاحهأثع س عاأا أ د جراأنور أعممر أ ر  أنررأثعم شرحأ

أ.مومبأثعس بنإش ثفأثعبكد  أأثعموم ب
اأأ ررراأم ثجررر أأخررر ىأحكررر مأفررر أارررحثأثع مررر أ م ثرررراأفررر أ ررر أثع سررر عاأ وسررر أ   باررر أفررر أ ث 

أثع  .
 

 ثعمش ف                                                                    عم شحث

 مومبأثعس بثعبكد  أ                                                           ثئ أثعموم ب

 

 



 ج

 

 الإهداء

أ

أثع ز زةأأم 

أثعغ ع أأن 

أز جد 

أ أخ ثد أإخ د 

أأ   ن 

أأصب  ئ 

أأكسرن   أنر أ ثرردك أعر أدشرج  ك أفرإاأ  ثه،أثعحيأثعم ءأك د ألأ ك أثلإ د ج،أاحثأأاب ك أأ   ألا
أ.أخ نك أألاأعم أ ثجن أًأفك اأن فس ،أثعثرا

أ

 موند أخ ع أم  أعك أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 

 

 

 

 

 

  



 د

 

 شكر وتقدير

أ

أمومبأثعس بأثعبكد  

أثعمش ف

أثعم م 

أثلأخ
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 الملخص
 

ثعمو م اأم فرً أع م أمه  ً أددمخ أمه مرأن لإش ثفأ ثعد ج رأ دس   أمه اأثعمو م ة،أ ط عم أأد دن أ ر نا
أاأثعمو م ةأمه اأفه أكذيأمه اأأخ ىأ ج أأاأ ك اأعه أ ظ م أ د أ ض رأماأ ن أثعسمط مأثعد أد م أن س أ

نم ج أثع ظ  أن  اأثعور  أعم ض أثعمه اأ ثعم دخناأمماأ م  سأاحهأثعمه ا،أو  أدد عىأثعه ئ مأثعر  ب اأعممه اأ
 ن عمر ن أدوببأف رأثع ثجن مأ ثلاعدزثم مأ ثعموظ  ثمأثعد أ ج أعمىأثع ض أأاأ مدز أنه أأ أأاألاأ مدز أنه ،أ
حع أأاأأيأإخ  أأ أخ  أعم أوببهأثع ظ  أماأثعدزثم مأ  ثجن مأ   ضأثع ض أثعمخ عفأعم ر ناأثعدذب ن ا،أم أ

ثعحيأ ر أماأثعمو م ،أأيأثعخطذأثعدذب ن أثعحيأ رد فر،أ   أموببأعمىأسن  أثعوص أأثلإش  ةأإعىأأاأثلإخ  
أ سد ج أ أدذب ن    ث  م أعمىأسن  أثعمث  ،أإحأ مكاأعمسمطاأثعدذب ن اأأاأد ىأف أأيأعم أ ر  أنرأثع ض أخطذ

أثعدذب ن اأعاأط   أثج ثءثمأثعدذب  أثعد أدم أنم أف ضأثع ر نا أ  د  أثعدذب ن ا. أثعشك ىأ ثعدور  أثع ر نا  وما
 ثلإو عاأعممو كماأثعدذب ن اأ،أ دد أثعمو كماأثعدذب ن اأعممو م أعاأط   أمجمسأدذب  أمشك أدشك  أخ ص أ فر أ
عم أ   أعم رأ    اأد ظ  أمه اأثعمو م ةأ،أعكاأثعمش عأن عمر ن أأو طأثعمو م أأثعحيأ د  ضأعم ر ناأثعدذب ن اأ

أ ثلإج ث أثعضم   م أما أف ضأثع ر ناأن ع ب ب أ دضما أ ثلاعدبثء أثعد سف أما أثع ض  أوم  ا أدكف  أثعد  ءثم
أثعم  سناأنورر،أ احهأثعم ض ع مأا أثعد أد ع   أف أ س عد  أثعد ك زأعم ه أ.

 



1 

 

 مقدمة:
 ،المجتمع في العدالة تهدف إلى تحقيق لأنها مهنة ،كافة العالم دول في بالغة أهمية المحاماة مهنة تحتل

 والإجراءات ،القانونية الوسائل عن ويخبره والتزاماته، حقوقه له فيبين لموكله، القانونية المشورة يقدم فالمحامي
 الدعاوى في موكله حقوق عن الدفاع يتولى المحاميأن  من المعلومو  .الحقوق تلك على للمحافظة التحفظية
 مهنة فإن. وبالتالي الخصومة تقتضيها التي بالإجراءات والقيام ،الدعوى تحريك في محله يحل إذ القضائية،
 فيها، رأيه ويقدم الدعوى، دراسة على يعكف فالمحامي الحقيقة إلى للوصول القضاء، معاونة تستهدف المحاماة

مما يؤدي إلى المساهمة  طريقه، له وينير مهمته القاضي على فيسهل القانونية،من الناحية  خصمه حجج ويفند
لا فإنه يمكن أن  ،عندما يمارس مهمته من كل التزام وواجب لكن المحامي ليس طليقا   العدالة، تحقيق في معه وا 
 .هد لا بل أن يتعسف في ممارسة مهمتيحي

التي يتعين على المحامي التقيد بها  والالتزاماتلى تحديد الواجبات ع ،لهذا تعكف مختلف دول العالم
هذه على عاتق المحامي في حسن قيامه  الالتزاماتويكمن الهدف في تحديد حزمة  .عند ممارسته لهذه المهنة

 باتإذا خالف المحامي تلك الواجفإنه سبق  وبناء على ما ،وتجرد ،بنزاهة وأمانة ،والدفاع عن موكله ،بنشاطه
ما بينها في تحديد تختلف في ،، علما  بأن قوانين المحاماةفإنه يتعرض للمسؤولية التأديبية ،وارتكب إحدى المخالفات

في معرض والضمانات التي يتمتع بها المحامي  ،فيها الاختصاصومداها والسلطة التي تملك هذه المسؤولية 
 محاكمته التأديبية.

نجد أن النقابة  -والمحامي المحامين نقابة بين- التأديبية للمسؤولية ةالخاضع- العلاقة دراسة خلال ومن
صدار قرارات تأديبية في حق الأعضاء الذين يرتكبون مخالفات مسلكية تملك حق الرقابة على أعضائها  وا 

 .1وتخضع السلطة التأديبية للقواعد التي تحكم الإجراءات التأديبية للموظفين العموميين
.  العلاقة بهذه المتعلقة العامة المبادئ إلى حين كل فيكان من الواجب الرجوع  ذلك علىوبناء 

 .القانونية التي تنظم المسؤولية التأديبية العام بالأحكام كالموظف يتقيد أن يجب ،للنقابة انتسابه بمجرد فالمحامي
 نقابة قانون في المفروضة خلاقياتوالأ للواجبات تهمخالف حال في تأديبيا   المحامي محاسبة تملك المحامين فنقابة

 .عام مرفق إدارة مهمة المشرّع إليها أوكل هيئة هي المحامين نقابة أن باعتبار وذلك الداخلي اونظامه ،المحامين
 لا أي إجباري تنظيم بأنها كما هو حال جميع النقابات المحامين نقابة وتتميز المهنة ممارسة ورقابة تنظيم هوو 

 القانون امتيازات ببعض تتمتع أنها كما المعنية، النقابة في قيده تسجيل بعد إلا شخص لأي نةالمه مزاولة يجوز
 اتخاذ وسلطة إلغائها أو رفضها أو ،العضوية كقبول ،فردية إجراءات اتخاذ وسلطة اللوائح إصدار كسلطة ،العام

   .غرار بقية النقاباتمن سلطات يقرها القانون على ... الخ  نالمخالفي بحق التأديبية القرارات
ن  نما ،المهنة بتمثيل فقط ليس ،مكلفة المحامين نقابةإن هذا وا  من  ،الداخلي انضباطها بضمان أيضا   وا 

 التأديبية اتخاذ القرارات سلطة تملك فهي لذلك وطبقا للمهنة إلزامية قواعد سن في تتركز ،تنظيمية إجراءاتخلال 
دارة مرفق المحاماة ا  مكلف ا  مهني ا  عام ا  تعد مرفق المحامين فنقابة .القواعد هذه يخالف المحامي الذي بحق   .بتسيير وا 

في الدول حول اعتبار النقابات في مواقف القضاء الإداري  ا  وتباينا  هناك خلاف أن والجدير بالذكر
 شخصا  من أشخاص القانون الخاص. وومنها نقابة المحامين شخصا  عاما  أ ،المهنية

                                                 
 .11، ص4002،عة حلب، كلية الحقوق إبراهيم الهندي، دعبسي الحسن، د سعيد نحيلي: المرافق العامة، منشورات جام .د - 1



4 

 

 ،لإداري المصري والجزائري والأردنيالقضاء الإداري الفرنسي وتبعه في ذلك القضاء أن ا مومن المعلو 
ل قراراتها الطعن بالإلغاء وتقب ،تدير مرفقا  عاماعلى أنها جهة إدارية  يعد النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين

ومنها  ،قبله على اعتبار النقابات المهنية من ،مسلك مستغرب السوري، فيبينما انفرد القضاء الإداري  .أمامه
اراته الطعن أمام القضاء تقبل قر  خاصا ، لاشخصا  اعتبارها  :أي .نقابة المحامين على أنها منظمات شعبية

 .1الإداري
ننا نرى أن هذا و   الدولة مجلس قانونكونه يخالف نصوص  ،للقضاء الإداري السوري غير سليم الاجتهادا 
 عدا فيما) :أنه نرى أنها نصت على (11) مادته في وبالنظر نهإذ إ م/1151 /لسنة /55 /رقم القانون ،السوري
 ،المحامين قيد لجان من الصادرة والقرارات العمل منازعات في والتحكيم التوفيق هيئات من الصادرة القرارات
 التي الطعون في إداري قضاء بهيئة الدولة مجلس يفصل وتأديبهم، المحاكم أمام ،للمرافعة وقبولهم العام بالجدول

 عدم الطعن مرجع كان متى ،قضائي اختصاص لها إدارية جهات من الصادرة النهائية القرارات عن ترفع
 فهذا. (وتأويلها تطبيقها في الخطأ أو اللوائح أو ،القوانين مخالفة أو ،الشكل في عيب وجود أو ،الاختصاص

فإن نقابة  ،و على أقل تقدير حسب نص المادة المشار إليهاأ لمهنيةا النقابات أن   على صراحة   يدل النص
ن كانت ذات اختصاص قضائي ,إدارية ةأو هيئ ةجهالمحامين تعد   فيوبالتالي فإنه يجب أن يتم الطعن  ،وا 

في  ،باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العاموبالتحديد أمام محكمة القضاء الإداري  ،الدولة مجلس أمام قراراتها
ذلك أن  ،داريةإجهة المحامين  قيد لجان نأ ،المشرع السوري قد اعتبر صراحة، فإن بمعنى أخرمجلس الدولة 

نو  ،يعني أنه اعتبرها جهة إدارية القضاء الإداريمن اختصاص  ،هذه الجهات تقرارانص على استثناء ال لم  ا 
 .قراراتها من الطعن أمامه ءى استثناانت هناك حاجة لينص عللما ك ،كذلكيكن المشرع السوري يعتبرها 
 عن الصادرة التأديبية بالقراراتاختصاص نظر الطعن السوري  ن إعطاء المشرعومما لا شك فيه أ

والقرارات الصادرة  الطبيعة القانونية لنقابة المحامين من برأينا يغير لا النقض محكمة إلى ،المحامين نقابة مجلس
 ،مجلسها وهيئاتها قرارات إدارية من خلالوتصدر  ،لمحامين تبقى شخصا  إداريا  فنقابة ا .عن مجلسها التأديبي

 .هي موضوع من موضوعات القانون العام ،وعليه فإن موضوع المسؤولية التأديبية للمحامي
 م11/3/1190 بتاريخ الصادر /1 /رقم قرارها في ذاتها السورية النقض محكمةل حكمنؤيد وجهة نظرنا بو 

 القرارات بهذه والطعن ،الإدارية القرارات من هي ،المحامين نقابة تأديب مجلس قرارات" أن على هصن جاء والذي
 ".صفتها من يغير لا النقض محكمة أمام

 فيما يتعلق ،النقض محكمة أمام الطعن على السوري المحاماة قانون في المشرع نص ، عندماعليهوبناء 
 للمحامي التأديبية المسؤولية بحث أن صفة من يغير لا فهذا ،المحامين نقابة عن الصادرة التأديب مجلس قراراتب

 محكمة أمام الطعن وهو ،مـواز   عنـط قـريـط بـرت دـق رعـالمشأن  رـا في الأمـم لك. العام ونـالقان اقـنط في يقع
 ،لدعوى الإلغاء إذا رتب المشرع طريق طعن مواز   "نهعلى أ الدول، مستقرفي جميع والقضاء الإداري  .النقض

ذا ما .لا دعوى الإلغاء ،فيجب رفع الدعوى الموازية دعوى  طعن، أو رفعت دعوى الإلغاء على الرغم من وجود وا 
أمام ، فإنه لو سكت المشرع ولم ينص صراحة على الطعن . بمعنى أخر"مصير الدعوى الرد شكلا   موازية، فإن
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مكلف شخص  بحسبان أن نقابة المحاميناء الإداري لكان على الأطراف الطعن أمام القض ،محكمة النقض
 .يصدر قرارات إداريةبتسيير مرفق عام 

بحق ومن الجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي يعتبر قرارات التأديب الصادرة من النقابات المهنية 
ه بهذا المبدأ أعضائها قرارات قضائية تخضع للطعن بالنقض أمامه وقد أخذ مجلس الدولة المصري في أحكام

 .1الذي أقره مجلس الدولة الفرنسي
في هذه الرسالة المسؤولية التأديبية للمحامي في فصلين حيث سنتناول في الفصل الأول وسندرس 

دراسة الأحكام الموضوعية للمسؤولية التأديبية للمحامي وسنتناول في الفصل الثاني دراسة إجراءات تأديب 
 المحامي .
 

                                                 
 .11: مرجع سابق، صد. إبراهيم الهندي، دعبسي الحسن، د سعيد نحيلي - 1
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 :البحث أهمية
 أكانـت سـواء ،منظمـة جماعـة أي حيـاة لاسـتمرار الحيـوي الشريان بمثابة التأديبية المسؤولية موضوع تبريع

 أمـــر جماعـــة أي لأعضـــاء الـــداخلي الضـــبط نّ لأ ذلـــكو  حكوميـــة، أم خاصـــة أكانـــت وســـواء ،مهنيـــة غيـــر أم مهنيـــة
لا ،منــه بــد   لا ضــروري  بحــق المخطــ  يعاقــب لا أنــه طالمــا ،الجماعــة هــذه فــي المســؤولية وعــدم الفوضــى شــاعت وا 

 .إليها أساء التي المهنة واعتبار شرف

 لا ،بهــا والمشــتغلين المحامــاة مهنــة كرامــة علــى الحفــاظ غرضــها للمحــامي( التأديبيــة) المســلكية فالمســؤولية
 .العقاب لمجرد عقابهم

 سـواء السـابقة دراسـاتال مـن العديد في لها التعرض تم قد المدنية المحامي مسؤولية أنّ الإشارة إلى  وتجدر
 تطـرّق واحـدا   بحثـا   فيـه نجـد لـم الـذي الوقـت فـي وذلـك المؤلفـات، فـي وأ المقـالات فـي وأ الـدكتوراه رسـائل فـيكانت 

 نطاق الوطن العربي. على للمحامي التأديبية للمسؤولية

 إشكالية البحث:
وأحكــام هــذه المســؤولية  تتجلــى إشــكالية البحــث فــي قصــور النظــام التــأديبي للمحــامي عــن توضــيح قواعــد

والسلطة المختصـة بالتأديـب ومـا يتمتـع  التأديبية( )العقوبةوالأثر المترتب عليها  التأديبي( )الخطألها  السبب المولدو 
 التأديبية. العقوبةضمانات سابقة ومعاصرة ولاحقة على توقيع  من-التأديبيالخطأ  مرتكب-به المحامي 

ياغة نظـــام تــأديبي يســهم فــي عــرض القواعــد والأحكــام والمبـــادئ ســبق تتوضــح أهميــة صــ مــا علــىوبنــاء 
والأسس التي يقوم عليها نظام التأديب في الدول المقارنة، ومحاولة الوصول إلى حقيقـة مهمـة فـي مجـال المسـؤولية 

وهي أن هنـاك تطـورا سـريعا وكبيـرا ودعـوات إصـلاج فـي مجـال هـذه المسـؤولية أخـذت كثيـر مـن  التأديبية للمحامي،
وحري بنا الأخذ بها وصولا إلـى تنظـيم أمثـل لنظـام المسـؤولية التأديبيـة بجميـع  .الدول بأسبابها وأقرتها في تشريعاتها

 جوانبه.
 البحث: أهداف

 إلى: البحث هذا من نهدف

 .بها التأديبية السلطة التزام ومدى وشرعيتها طبيعتها وتبيان التأديبية، العقوبات كفاية مدى معرفة-1 

 .  لضمانمبدأ او  الفاعلية مبدأ بين فيها التوازن ومدى ،إتباعها الواجب التأديبية بالإجراءات لمامالإ-4 

 فــي سـواء الواقـع فـي تطبيقهـا وكيفيـة بالنقابـات، الخاصـة التشـريعات فـي كفايتهـا ومـدى التأديبيـة الضـمانات بيـان-3
 .والأحكام القرارات تلك في طعنال مرحلة في وأ ،المحاكمة مرحلة في وأ والتحقيق الاتهام مرحلة

 .لها مناسبةال الحلول واقتراج، أسبابها عن والكشف التأديبي النظام في القصور أوجه معرفة-2
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 :البحث منهج
هـــذا  فــيو  المقــارن، التحليلــي المــنهج هــو الرســالة هـــذه إنجــاز فــي عليــه نااعتمــد الــذي العلمــي المــنهج إنّ 

 هــذا لخدمــة تطويعهــا الإمكــان قــدر وحاولنــا ،الموضــوع هــذا تخــص التــي ةالقانونيــ النصــوص بتحليــل قمنــا طــارالإ
 بشــكل التــأديبي بالنظــام الوثيقــة الصــلة لهــا التــي الفقهــاء اجتهــادات وجمــع ،القضــاء أحكــام بتحليــل قمنــا كمــا البحــث،

 النظــام بــين نقــارن أن المســتطاع قــدر حاولنــا المقــارن المــنهج إطــار وفــي. خــاص بشــكل المهنيــة وبالنقابــات ،عــام
 القـانون الفرنسـي الـواردة فـيالاسـتعانة بالأحكـام العامـة مع اتباع مبدأ  ،ومصر سورية من كل في للمحامي التأديبي

   .، كما اعتمدنا التقسيم اللاتيني الفرنسي الثنائيوالمتعلقة بهذا البحث
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 :البحث خطة
 مقدمة

 للمحامي.لية التأديبية الفصل الأول: الأحكام الموضوعية للمسؤو    
 التأديبي للمحامي أالأول: الخطالمبحث           

 .التأديبيتعريف الخطأ  الأول: المطلب                     

 أركان الخطأ التأديبي. الثاني:المطلب                      
 

 المبحث الثاني: العقوبات التأديبية للمحامي          
 مفهوم العقوبة التأديبية الأول:المطلب                      
 أنواع العقوبات التأديبية الثاني:المطلب                      

   
 الفصل الثاني: إجراءات تأديب المحامي   

 ما قبل المحاكمة التأديبية  الأول: مرحلةالمبحث            

 الشكوى الأول:المطلب                   

 التحقيق الثاني:مطلب ال                  

 
 مرحلة المحاكمة التأديبية الثاني:المبحث              

 

 مجلس التأديب الأول:المطلب                       

 طرق الطعن بقرارات مجلس التأديب  الثاني:المطلب                     
 

 خاتمة 
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 الفصل الأول
 الأحكام الموضوعية

  بية للمُحاميللمسؤولية التأدي 
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 تمهيد وتقسيم: 

ــأديبي اثنــين، الأولتتنــاول جــانبين  ،إن  الأحكــام الموضــوعية للمســؤولية التأديبيــة للم حــامين  ،هــو الخطــأ الت
 والثاني هو العقوبة التأديبية.

دة نقـاط أساسـية ألا أن  البحث في الأخطاء التأديبية للمحـامي يقتضـي منّـا التعـرّض لعـومن الجدير بالذكر 
بالخطـأ التـأديبي تشـريعا  وقضـاء  وفقهـا ، ومـن ثـمّ معرفـة أركـان  يليها التعريـفو  تحديد م سم يات الخطأ التأديبي وهي:

 الخطأ التأديبي

التعريـف بالعقوبـة  أولا :منّـا الإشـارة إلـى النقـاط التاليـة:  فيقتضـي للمحـاميأما البحث في العقوبات التأديبية 
    التأديبية.التعرّض لأنواع العقوبات  :معرفة المبادئ العامة التي تحكم العقوبة التأديبية، وثالثا   ثانيا:   ة، التأديبي

 النقاط سوف تتم معالجتها من خلال تقسيمنا هذا الفصل إلى مبحثين اثنين: هذهوكل 

 الخطأ التأديبي للمحامي الأول:المبحث 

 لمحاميالعقوبات التأديبية ل الثاني:المبحث 
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 المبحث الأول
 الخطأ التأديبي للمحامي

 

فـي المطلـب الخطأ التـأديبي وبيان أركان المطلب الأول الخطأ التأديبي في  المبحث تعريفسنبيّن في هذا 
 يلي:كما الثاني 

 التأديبي.تعريف الخطأ  الأول: المطلب
 .التأديبيأركان الخطأ  الثاني: المطلب

 
 
 
 الأول المطلب

 تعريف الخطأ التأديبي 
 

وذلــك علــى  مــن تعريــف الخطــأ التــأديبي الفقــهو القضــاء موقــف كــل مــن المشــرع و  ســنبين فــي هــذا المطلــب
 التالي:الشكل 

 تشريعاً وقضاءً  لخطأ التأديبياتعريف  الأول:الفرع 
 فقهاً  لخطأ التأديبياتعريف  الثاني:الفرع 
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 الفرع الأول
 تشريعاً وقضاءً  لتأديبيلخطأ ااتعريف 

وذلـك بالحـديث عـن التعريـف التشـريعي  للخطأ التأديبي والقضائي التشريعيسنبحث في هذا الفرع التعريف 
 أولا ، ثم الحديث عن التعريف القضائي ثانيا  

 

 التشريعي للخطأ التأديبي: التعريف-أولً 

هـا تشـير إلـى معنـى واحـد، وهـو الخـرو  علــى لابـد مـن الإشـارة إلـى أنـه للخطـأ التـأديبي عـدة م سـم يات وكل 
لــم نجــد للم شــرصع المصــري ذكــر لأي مــن مســميات  1بــالعودة لنصــوص قــانون المحامــاة المصــريو أخلاقيــات المهنــة 

 الخطأ التأديبي

ـــانجـــد بينمـــا  ـــي اســـتخدمها الم شـــرصع الســـوري فـــي صـــدد المســـاءلة للعودة ب ـــة الت ـــة واللائحي لنصـــوص القانوني
ــم يســتقر علــى مصــطلح  نجــد ،ميالتأديبيــة للمحــا ــأديبي ول واحــد، اســتعمل عــدة مصــطلحات للدلالــة علــى الخطــأ الت

 .3كما أنه أيضا  استخدم مصطلح الزلة المسلكية 2مصطلح المخالفة المسلكية فاستخدم

للخطأ التأديبي بوجه عام، ومنها التشريع المصـري والسـوري فالم شـرصع  لم يرد في أغلب التشريعات تعريفو 
نمـا عـد د صـور  في مـن هـذه الأخطـاء علـى سـبيل  ا  مصـر وسـوريا لـم ي حـدصد الأخطـاء التأديبيـة علـى سـبيل الحصـر، وا 

ا  عاما  يقضي بالمعاقبة تأديبيا  عن كل إخلال بواجبات المهنة أو الخرو  على مقتضياتها.  المثال، ثم أورد نص 

ـــت المـــادة )  /لعـــام /19 /م والمعـــدل بالقـــانون رقـــم/1193/لعـــام /14/( مـــن القـــانون رقـــم19ففـــي مصـــر نص 
: " كـل م حـام يخـالف أحكـام هـذا القـانون أو /4009 /لعـام /114 /م والقانون رقم/1114 م والتـي نـص  فيهـا علـى أن 

النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمـل ينـال مـن شـرف المهنـة أو يتصـرف تصـرفا  شـائنا  يحـط 
 يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:....(. من قدر المهنة

م علـى أنـه: " ي حـاكم /4010/لعـام /30/( مـن قـانون المحامـاة رقـم95المـادة )نـص  الم شـرصع فـي  وفي سوريا
تأديبيا  أمام مجلس الفرع كل محـام  يخـر  عـن أهـداف النقابـة أو يخـل بواجـب مـن واجبـات المحامـاة المبينـة فـي هـذا 

                                                 
 .م/1001 /لعام/ 791 /م والقانون رقم/7991/لعام / 91/ م والمعدل بالقانون رقم/3791/لعام /71/قانون المحاماة المصري رقم - 1

النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها في الجمهورية العربية السورية الصادر بقرار المؤتمر العام  من 721-701انظر نصوص المواد  - 2
م والمنشور 28/1/7882تاريخ  22مؤتمر العام رقم م وقرار ال22/1/7899( تاريخ 4م والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم)17/1/7892تاريخ 

 على الموقع التالي:
                         http://www.alnazaha.net/ar/node/488 

-1-71ب في جلسته المنعقدة بتاريخ ( الصادر عن مجلس الشع10من قانون نقابة المحامين السوري رقم ) 29انظر نص المادة  - 3
 م والمنشور على الموقع اللكتروني لنقابة المحامين:  2070-1-29هـ الموافق7417

http://www.syrianbar.org 

http://www.alnazaha.net/ar/node/488
http://www.syrianbar.org/
http://www.syrianbar.org/
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ــ ي النظــام الــداخلي أو تصــرف تصــرفا  يحــط مــن كرامــة المهنــة أو قــدرها أو تصــرف فــي حياتــه الخاصــة القــانون وف
 تصرفا  اقترن بفضيحة شائنة، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:....(. 

قـد  فإذا ما أمعنا النظر فيما تقد م من نصـوص يتضـح لنـا أن  الم شـرصع السـوري شـأنه شـأن الم شـرصع المصـري
وضع تعريفا  عامـا  ضـمنيا  للخطـأ التـأديبي للمحـامي هـو مخالفتـه لأحكـام قـانون النقابـة أو النظـام الـداخلي للنقابـة أو 

 الإخلال بواجبات المهنة أو القيام بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا  شائنا  يحط من قدرها. 

ن وضع تعريف محـدد للخطـأ التـأديبي واتجاهـه كما يتضح لنا عزوف الم شرِع في كل من مصر وسوريا ع
والمحظــورات التــي ي شــكصل الإخــلال بهــا أو الخــرو  عليهــا صــورة مــن صــور الأخطــاء  1إلــى تعــداد بعــض الواجبــات

ـا  عامـا  يقضـي بالم عاقبـة تأديبيـا  عـن أي إخـلال أو خـرو  علـى مقتضـى الواجـب المهنـي ممـا  التأديبية، ث م  إيراده نص 
 تأديبيا  ولو لم يتضمنه التعداد الم شار إليه. ي عدّ خطأ  

قد أعطى لمفهوم الخطـأ التـأديبي مرونـة تتطلبهـا المرحلـة التـي يمـر  سوريا ومصروبذلك يكون الم شرصع في 
طهـا لارتبا ،2لا تقـع تحـت حصـر ،بها القانون التأديبي مما يساهم في تطوره واكتماله، لاسيما وأن  الأخطاء التأديبية

لتي تتعدد وتتباين من طائفة إلى أخرى، ومن وقت إلـى خخـر، ومـن دولـة إلـى أخـرى ، اجبات المهنية المفروضةبالوا
 تبعا  للنظام السائد فيها، وفلسفة الحكم التي تعتنقها.

 
  :خطأ التأديبيلل القضائي تعريفال-ثانياً 

ـــأديبي ـــل الحـــديث عـــن تعريـــف القضـــاء للخطـــأ الت القضـــاء المصـــري  لا بـــد مـــن ذكـــر موقـــف كـــل مـــن ،قب
نجـده قـد اسـتخدام عـدة مسـميات  المصري،فبالنسبة لموقف القضاء الإداري  ،من مسميات الخطأ التأديبي والسوري،

نــه اســتخدم كافــة المســميات الســابقة إ الم ســميات، حيــثواحــد مــن بــين هــذه  للخطــأ التــأديبي نجــده ولــم يلتــزم بمســمى

                                                 
روعها في الجمهورية العربية السورية الصادر ( من النظام الداخلي لنقابة المحامين وف11وهذا ما تؤكد عليه بنص صريح وواضح المادة ) - 1

( 22م وقرار المؤتمر العام رقم )22/1/7899( تاريخ 4م والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم )17/1/7892تاريخ  22بقرار المؤتمر العام رقم 
لمحامي للواجبات التالية تحت طائلة علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون. يخضع ا -م والتي جاء فيها " آ28/1/7882تاريخ 

ل تُعتبر الواجبات المشار إليها على سبيل الحصر، بل يعتبر كل تصرف يقوم به المحامي من شانه أن يمس كرامة  -الملاحقة التأديبية. ب
  المهنة أو شرفها أو تقاليدها أو قدرها إخلالً بواجباته ".

تستعصي على الحصر تماماً، فهناك محاولت تبُذل لتقنينها، وقد خطا المُشرِّع الإيطالي خطوة واسعة في  ول يعني ذلك أنَّ الأخطاء التأديبية - 2
عة هذا الشأن حيث قنَّن هذه الأخطاء. أشار إلى ذلك د. إسماعيل زكي في رسالته: " ضمانات الموظفين في التعيين والترقية والتأديب "، جام

عادل عيد: " التأديب المهني "، ملحق العددين السابع والثامن من مجلة المحاماة المصرية،  يضاً:.؛ وأنظر أ708م، ص 7811القاهرة، 
 .21م، ص 7898سبتمبر وأكتوبر 
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اســتعماله لمســمى  فــي أكثــر أحكامــه يليــه فــي ذلــك 1لــذنب الإداريولكــن علــى درجــات متفاوتــة، فقــد اســتخدم مســمى ا
 .5ويلي ذلك الخطأ التأديبي 4وبعدها المخالفة الإدارية 3ومن ثم الجريمة التأديبية 2المخالفة التأديبية

ـــق ـــبنو الســـوري للقضـــاء  وفيمـــا يتعل ـــى هعي ـــد ســـار عل ـــذي اتبعـــه القضـــاء  ذات العـــادي والإداري فق ـــنهج ال ال
، الجريمـة 7، الـذنب الإداري6تأديبي وهـي: الزلّـة المسـلكيةالامه عدة مصطلحات للدلالة على الخطأ المصري باستخد

 .10، الجريمة التأديبية9، الخطأ التأديبي8المسلكية

فـي سـورية  وأمام خلـو نصـوص التشـريع مـن تعريـف الخطـأ التـأديبي تعريفـا  محـددا ، فسـنرى موقـف القضـاء
 .ومصر من تعريف الخطأ التأديبي

تعريــف الخطــأ  تصــدى إلــى ،مصــر وســورياكــل مــن فرنســا و ونــود الإشــارة هنــا إلــى أن  القضــاء الإداري فــي 
ــأديبي ــرض عليــه مــن قضــايا فــي مجــال التأديــب، وهــذا مــا ســوف نعرضــه مــن خــلال التعريفــات  ،الت بمناســبة مــا ع 

جود أحكام خاصـة بالمحـامي عنـد دم و في حال عو  الم ختارة من أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر و سوريا ،

                                                 
ق.ع، الموســـوعة الإداريـــة  11لســنة  2170م، فـــي الطعــن رقـــم 71/77/7881المحكمــة الإداريـــة العليــا المصـــرية: حكمهــا الصـــادر فــي  - 1

ــة  م، ص 7881. مشــار إليــه فــي مؤلــف المستشــار/ ســمير البهــي: " شــر  قــانون العــاملين بالدولــة "، طبعــة 819ص  – 42الجــزء  –الحديث
 .222م في الطعن رقم 74/1/7884.؛ وأنظر أيضاً: حكمها الصادر في جلسة 211

أشـارت إليـه محكمـة القضـاء ق.ع،  11لسـنة  2122م، في الطعن رقـم 71/2/7882المحكمة الإدارية العليا المصرية: حكمها الصادر في  - 2
 ق، حكم غير منشور. 29لسنة  79218م في الدعوى رقم 17/7/2002الدائرة التاسعة في: حكمها الصادر في  –الإداري المصرية 

ق.ع. أشـــارت إليـــه المحكمـــة  11لســـنة  2011م فـــي الطعـــن رقــم 24/4/7881المحكمــة الإداريـــة العليـــا المصـــرية: حكمهــا الصـــادر فـــي  - 3
 ق، حكم غير منشور. 29لسنة  42م، في الطعن رقم 79/70/7882ية لمستوى الإدارة العليا في حكمها الصادر في التأديب

ق.ع، منشــور فــي  41لســنة  1902، 1199م، فــي الطعنــين رقمــي 10/1/2002المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية: حكمهــا الصــادر فــي  - 4
 .401م، ص 2001مصر، العدد الثالث مجلة المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين في 

ق.ع، منشــور فــي مجلــة  42لســنة  112، 104م، فــي الطعــن رقــم 4/77/2007المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية: حكمهــا الصــادر فــي  - 5
 .291م، ص 2001المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين في مصر: العدد الثالث 

م، منشور في مجلة 78/2/2009، تاريخ 88في القضية أساس  21ربية السورية: قراره رقم مجلس نقابة المحامين في الجمهورية الع - 6
 . ومنشور على موقع نقابة المحامين التالي:111، الفقرة 911، ص 1و 2م، العددين 2008المحامون لعام 

http://syrianbar.org/vb/showthread.php?t=664 
م، منشور في مجموعة المبادئ القانونية لقرارات المحكمة 7819لسنة  29في الطعن رقم  12رها رقم المحكمة الإدارية العليا السورية: قرا - 7

 17م، ص 7819إعداد المكتب الفني في مجلس الدولة السوري، عام  –الإدارية العليا 
مبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة م، مجموعـة ال7881لعـام  7891فـي الطعـن رقـم  481المحكمة الإدارية العليا السورية: قرارهـا رقـم  - 8

 .442، ص 7881الإدارية العليا لعام 
، 909م، القاعــدة القانونيــة رقــم 79/1/7890تــاريخ  1707أســاس  7019محكمــة الــنقض الســورية )الــدائرة المدنيــة الأولــى(: قرارهــا رقــم  - 9

الســورية الخاصــة والقواعــد القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة الــنقض "،  منشــور فــي مؤلــف الأســتاذ. أديــب اســتانبولي: " مجموعــة القــوانين الجزائيــة
 .7921 -7922م، ص 7884الطبعة الثالثة، 

م، دون تحديــد تــاريخ صـدور الحكــم، مجموعــة 7811لسـنة  79الصــادر فــي الطعـن رقــم  20المحكمـة الإداريــة العليـا الســورية: قرارهــا رقـم  - 10
م، مجلــس الدولــة الســوري، 7811لقضــاء الإداري مــع تعقيبــات المحكمــة الإداريــة العليــا عليهــا فــي ســنة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة ا

 .  129 -124المطبعة والجريدة الرسمية، ص 
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القضــاء الإداري فإننـــا سنســـتعين بالأحكـــام العامـــة الصـــادرة عـــن المحكمـــة الإداريـــة العليـــا ومحكمـــة القضـــاء الإداري 
والتي تخص الموظف العام وذلك لتشابه العلاقة التي تربط الموظف العام بالوظيفة العامة كونها علاقـة لائحيـة مـع 

امي بنقابــة المحــامين كونهــا أيضــا علاقــة لائحيــة وذلــك فــي حــال الخــرو   علــى واجبــات العلاقــة التــي تــربط المحــ
 .وأخلاقيات المهنة 

القضــاء الإداري الفرنســي اتضــح لنــا أن  هــذا القضــاء قــد اســتقر  علــى وضــع  وباســتقراء أحكــام ففــي فرنســا
الاســتئناف الإداريــة والمحــاكم  مالدولــة، ومحــاكاخترنــا بعــض تعريفــات مجلــس  لــذلك ،تعريــف بســيط للخطــأ التــأديبي

 الإدارية.

كــل إخــلال بالواجبــات المهنيــة  بأنــه:مجلــس الدولــة الفرنســي حكمــا  عــرف فيــه الخطــأ التــأديبي  أصــدر فقــد
 .1يللجزاء التأديب ا  يشكل خطأ مبرر 

در الصـا حكمهـا قد ذهبت محكمة اسـتئناف مرسـيليا فـيفنالمحاكم الإدارية في فرنسا  الاستئنافأما محاكم 
: " 14/2/4009فــــي  وصــــف بالخطــــأ المبــــرر للجــــزاء ي( بالواجبــــات المهنيــــة التقصــــير) الإخــــلالم إلــــى القــــول بــــأن 

 .2التأديبي

منـوال القضـاء الإداري الفرنسـي فـي  علـى ذاتلنـا سـيره  الفرنسـي، يتضـحوبالعودة لأحكـام القضـاء العـادي 
م والـذي انتهـت فيـه إلـى أن  " 4/5/4009لصـادر فـي نذكر حكمهـا ا تعريف محكمة النقض الفرنسية للخطأ التأديبي

 .3الخطأ التأديبي هو الإخلال بالقواعد الأخلاقية للمهنة

وفــي مصـــر قامـــت كــل مـــن المحكمـــة الإداريـــة العليــا ومجلـــس التأديـــب الاســتئنافي للمحـــامين بوضـــع عـــدة 
 تعريفات للخطأ التأديبي.

هــي ية تعريــف الخطــأ التــأديبي المهنــي يــة العليــا المصــر ولكــن التعريفــات التــي تناولــت فيهــا المحكمــة الإدار 
فـت فيـه الخطـأ التـأديبي بأنـه " 6/1/1169فمـن هـذه التعريفـات نـذكر حكمهـا الصـادر بتـاريخ  ،قليلة جدا   م والـذي عر 

 .  4الانحراف الذي يبلغ بمقارفته حد انتهاك تقاليد المهنة وأصولها

                                                 
1 -C.E: 5 March 2008, N° 305922 . 
2 -Cour Administrative d'Appel de Mersailles: 17 April 2008, N° 07VE00606 

3 -Cour de cassation, chambre criminelle: 7 May 2008, N° de pourvoi: 07-86230: « manquement aux 
règles déontologiques » 

ق.ع، الـدائرة الأولـى، حكـم منشـور فـي 77لسـنة  882م، فـي الطعـن رقـم 1/7/7819المحكمة الإدارية العليا المصرية: حكمها الصادر في  - 4
. مجموعة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة 201-207م، ص 7818مارس -، العدد الأول، يناير71مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة 

 .181-187، ص 21، العدد الأول، المبدأ رقم 71الإدارية العليا، السنة 
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فـــي أحـــد القـــرارات يـــة المصـــرية وجـــدنا تعريفـــا  للخطـــأ التـــأديبي بـــالرجوع إلـــى قـــرارات هيئـــات التأديـــب النقابو
أنّ الخطأ التأديبي هو أي عمـل إيجـابي أو سـلبي  " الصادرة عن مجلس تأديب المحامين الاستئنافي والذي جاء فيه

 .".1يقع من المحامي عند ممارسته أعمال مهنته ولا يتفق وواجبات مهنة المحاماة

حيــث عرّفــت الخطــأ حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا الســورية  أ التــأديبي فــيوفــي ســورية نجــد تعريــف الخطــ
 .  2إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا  من الأعمال المحرمة عليهالتأديبي بأنه 

ومصر وسـوريا قـد ذهـب إلـى  من فرنساوخلاصة ما تقدَّم يتضح لنا أنَّ القضاء الإداري والعادي في كل 
إخــلال بواجــب وظيفــي أو مهنــي أو الخــروى علــى مقتضــى الوظيفــة أو "لتــأديبي بشــكل عــام أنــه تعريــف الخطــأ ا

 ."المهنة

تهـتم كثيـرا   وسـوريا، لاالأحكـام القضـائية فـي كـل مـن مصـر  ومن خلال هـذا التعريـف العـام يتبـين لنـا أن
نما ت عنى أساسا  بالقضية  فتعاريبإيراد  الواقعة مثار النزاع، ولهـذا غالبـا  مـا  المطروحة، أومحددة للخطأ التأديبي، وا 

يأتي التعريف في الحكم متناولا  الجانب الذي يخص المسألة المعروضـة دون التـزام فـي الأصـل بوضـع تعريـف عـام 
مطلق وشامل يمكن أن تندر  تحته كافة صور الأخطاء التأديبية، لأن  ذلك ليس من شأن الحكـم أو عمـل القضـاء، 

ره القضــاء مــن مبــادئ  .لفقــه ووظيفتــهفهــو يــدخل ضــمن مهــام ا ولا شــك أن  الفقــه يســتعين فــي هــذا الصــدد بمــا ي قــرص
 بمناسبة الحالات التي يتناولها في أحكامه بحيث يخلص في النهاية إلى تعريف محدد.

 
 
 
 الثاني الفرع

 تعريف الفقه للخطأ التأديبي 

ــأديبي فــي  لمصــري والســوري لابــد مــن ذكــر مســميات وا الفقــه الفرنســيقبــل الحــديث عــن تعريــف الخطــأ الت
مـا وجـدنا أنّ القضـاء فـي مصـر وسـوريا لـم يسـتخدم عبـارة بعينهـا  مثـلو الخطأ التأديبي عند الفقه المصري والسوري 

، فنجـــد أنّ غالبيـــة الفقـــه المصـــري والســـوري أيضـــا  للدلالـــة علـــى الخطـــأ التـــأديبي، فكـــذلك كـــان حـــال الفقـــه المصـــري 
 .1، وبعض الفقهاء المصريين يستعملون مصطلح الخطأ التأديبي3لتأديبيةيستعمل مصطلح الجريمة ا

                                                 
ية تأديب محامين، قضائ 10لسنة  71م، في الطعن رقم 22/7/2007مجلس تأديب المحامين الستئنافي في مصر: قراره الصادر في  - 1

 قرار غير منشور.
 م7991لسنة  54في الطعن رقم  701رقم  هاقرار المحكمة الإدارية العليا السورية:  - 2

ــلوا اســتعمال كلمــة الجريمــة التأديبيــة نــذكر د. - 3 الموظــف العــام  –مبــادئ القــانون الإداري عمــر حلمــي فهمــي:  فــي مقدمــة الفقهــاء الــذين فضَّ
ومـا بعـدها؛ د. محم ـد سـي د أحمـد محم ـد: " التناسـب  204م، ص 2002"، مطبوعـات كليـة الحقـوق بجامعـة عـين شـمس، عـام  والقرارات الإداريـة

دراسة مقارنة "، رسالة دكتـوراه مـن كليـة الحقـوق فـي جامعـة أسـيوط،  –بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضب اط الشرطة 
دراســة مقارنــة بــين قــوانين الشــرطة  –د. محمــود عبــد المــنعم فــايز: " المســؤولية التأديبيــة لضــب اط الشــرطة بعــدها.؛ ومــا  71م، ص 2002عــام 

 .937، ص م1005، جامعة أسيوط، دكتوراهوالعاملين المدنيين في كل من مصر وفرنسا "، رسالة 
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مصطلح الخطأ  من استعملأنه في الفقه السوري "تبين  لمؤلفات الفقهيةالعودة إلى معظم ا عندبينما    
طلح من استعمل مصغيره ، و 4من استخدم الجريمة المسلكية ثمة، و 3ومنه من استعمل الجريمة الإدارية ،2التأديبي

  ".5أيضا   يالخطأ المسلك
 التالية:ونحن نميل إلى اختيار مصطلح الخطأ التأديبي أو المهني، وذلك للأسباب 

عندما يأتي ذكر جريمة فإنّ وقعها على السمع وفي الأذهان ينم عن فعل  خطير وعندما نطلق  -1
 على شخص بأنه مخط  أفضل من أن نطلق عليه لفظ مجرم.

الفة ي شير إلى أن  الفعل المرتكب بسيط، ومصطلح الجريمة ي شير إلى كذلك فإن  مصطلح المخ -4
 أن  الفعل المرتكب جسيم، بينما مصطلح الخطأ يشير إلى كلا المعنيين. 

 
ولم نجد من الفقهاء الفرنسيين والمصريين والسوريين من قام بتعريف الخطأ التأديبي للمحامي لذلك توجب 

المتعلقة بالأحكام العامة للخطأ التأديبي فيما يخص الموظف العام والذي سوف نتناوله علينا الرجوع لأراء الفقهاء 
 الأتي:على الشكل 

  :تعريف الخطأ التأديبي منالفقه الفرنسي  موقف-أولً 

الفقيه أندريه  وعند ،"6كل إخلال بواجب من الواجبات المهنية"العميد أوبي الخطأ التأديبي بأنه عرف 
تتمثل في مخالفات مختلف الواجبات المهنية المقررة لا يرى أن الأخطاء المهنية  جد أنهن 7دي لوبادير

ولكن أيضا  لواجبات مهنية  فحسب، في قوانين الأخلاقيات أو في نصوص قانونية أو تنظيمية أخرى

                                                                                                                                                         
 –، مجلـة إدارة قضـايا الحكومـة، السـنة الأولـى، العـدد الثالـث، يوليـه المستشار. عادل يونس: " الدعوى التأديبية وصلتها بالدعوى الجنائيـة " – 1

ـا  حســن: " التأديــب فــي الوظيفــة العامــة "، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، عــام  ،91-4م، ص 7941ســبتمبر  . 19، ص م7995د. عبــد الفت ـ
 51، 70م، 7917لسـنة  97، 41لقطاع العـام وفقـاً لأحكـام القـوانين مغاوري شاهين: " المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة واالمستشار. 

 .109، ص م7915م "، عالم الكتب بالقاهرة، عام 7911لسنة 
م، ص 7881لعــام  4-1، العــددان 29القاضــي. نصــرت مــنلا حيــدر: " أثــر العفــو العــام علــى الــدعوى التأديبيــة "، مجلــة المحــامون، الســنة  - 2

222. 
 .88م، هامش ص 7818ين بركات: " مبادئ القانون الإداري "، مطبوعات جامعة دمشق، طبعة د. زين العابد - 3
، الأعـداد 22د. عبد الله طلبه: " المسؤولية المسلكية للموظف العام "، مجلة المحامون التي تصدر عـن نقابـة المحـامين فـي سـوريا، السـنة  - 4
ــنفس المؤلــف14، 11، 12م، ص 7880لعــام  1 -2 -7 ــاني "، منشــورات جامعــة دمشــق،  –أنظــر: " مبــادئ القــانون الإداري  .؛ ول الجــزء الث

 .10م، ص 7888.؛ د. عبد الرحيم الصفدي: " المرافق العامة "، منشورات جامعة دمشق، 91، ص 91، ص 92م، ص 7882طبعة عام 
اني )التنظـيم الإداري( "، الطبعـة الثانيـة، دمشـق، دون تحديـد سـنة المجلـد الثـ –د. عبد الإله الخاني: " القـانون الإداري علمـاً وعمـلًا ومقارنـاً  - 5

 . 21م، ص 7880د. زياد درويش: " آداب الطب "، منشورات كلية الطب بجامعة دمشق، مطبعة التحاد بدمشق، ، 112، 114النشر، ص 
6 -J.M. Auby: " Le droit de la santé ", édition. Thémis 1981, p. 57 

7 -André de Laubadère + Y Gaudemet : " Traité de droit administratif ", Tome 1, Droit administratif 
général, 16e édition 2001, LGDJ, p 776. ; André de LAUBADERE + J-C VENEZIA et Y GAUDEMET : " 
Traité de droit administratif ", Tome 1, 13e édition 1994, LGDJ, p 839. ; André de LAUBADERE + J-C 
VENEZIA et Yves GAUDEMET : Traité de droit administratif ", Tome 1, 13e édition 1994, LGDJ, page 
833." 
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أديبي لا يمكن للسلطة القضائية التأديبية الاعتراف بها وتقديرها بعيدا  عن النصوص حيث أن القانون الت
 1يطبق مبدأ القانون الجنائي في صرامة قانونية المخالفات

 :تعريف الخطأ التأديبي منالفقه المصري  موقف-ثانيا ً 
لم يتفق فقهاء القانون المصري على اعتماد تعريف بعينه للخطأ التأديبي فعند الدكتور سليمان الطماوي 

 . 2أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبهكان تعريف الخطأ التأديبي يتمثل في أنه " كل فعل 
ومن الفقهاء من عر ف الخطأ التأديبي بمثل التعريف السابق وهو أنه كل " إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا  

يرى البعض منهم أنّ الخطأ  فقد .. ومنهم من لم يكتفِ بهذا التعريف بل أضاف عليه إضافات أخرى3أو سلبا  
إخلال الموظف بواجبات وظيفته سواء أكان هذا الإخلال إيجابيا  أم سلبيا ، بأن يأتي الموظف فعلا   التأديبي هو "

. بينما يرى خخرون في الخطأ 4يتعارض مع واجبات الوظيفة العامة أو يمتنع عن أداء عمل يجب عليه أن يؤديه
  ً هي ارتكاب عمل محرّم أو محظور أو الامتناع . أو التأديبي أنه " كل إخلال بواجبات الوظيفة إن إيجابا  أو سلبا 

 .5عن واجب
ومنهم من لم يقصر الخطأ التأديبي على الإخلال بواجبات الوظيفة )السلبية أو الإيجابية( بل وس ع من 

لى كرامة الوظيفة هذا الخطأ ليشمل مقتضيات الوظيفة العامة أو الأفعال المرتكبة خار  العمل وكان لها تأثير ع
إخلال من جانب العامل ومن تعريفات هذا الفريق نذكر تعريف البعض للخطأ التأديبي بأنه "  .الوظيفةأو شرف 

كل إخلال بمقتضيات الوظيفة حتى ولو وقع هذا  كذلكبواجبات الوظيفة سواء بالطريق الإيجابي أم السلبي، و 
ومنها تعريف البعض  .6ة المتطلبة بهاأثر على الوظيفة وعلى الكرام وخار  نطاق الوظيفة ما دام أنه ذ الإخلال

لال بالوظيفة العامة أو مقتضياتها أو خيرتكبه الموظف ويكون من شأنه الإبأنه " الفعل أو التصرف الذي 
 . 7أدبياتها

ونلاحظ أن التعريفات التي أتى بها فقهاء القانون المصري كانت شبيهة ومقاربة لتلك التعريفات التي قال 
 –فهي تدلّ على مدى تمتع هذا الفقه بمساحة كبيرة للاجتهاد والتي هي  يءأنها إن دل ت على شالقضاء، كما بها 

 سبيل تطور أي أمة وتقدمها نحو الأفضل. –وبحق 
 

                                                 
1 -CE: " Bodard ", 19 juill 1946, Leb, p. 204. 

)ص  م7891مقارنــة "، دار الفكــر العربــي، طبعــة دراســة  –د. ســليمان محمــد الطمــاوي: " القضــاء الإداري، الكتــاب الثالــث، قضــاء التأديــب  - 2
 (.  42م )ص 7882(، طبعة 49
دراسة تطبيقية وفق أحكام القانون  –جمال الدين سالم حجازي في مؤلفه: " تأديب أعضاء هيئة الشرطة وقريب من هذا التعريف تعريف اللواء   

 .2م، ص 7899حكامه "، دار الحكيم للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى، المعدل والتشريعات المكملة والمنفذة والمفسرة لأ 7817لسنة  708
وبــنفس هــذا التعريــف  ،90م، ص 7811اه، جامعــة القــاهرة، د. محمــد جــودت الملــط: " المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام "، رســالة دكتــور  - 3

 .  71ص  سابق،مرجع تعريف د. محم د سي د أحمد محم د: " 
م، مطبوعات كلية الشـريعة والقـانون بجامعـة الأزهـر 7884أحمد رسلان: " مبادئ القانون الإداري "، طبعة عام  أنور.ودلبدوي د. إسماعيل ا - 4

 .721بالقاهرة، ص 
 .28م، ص 7888د. أنور أحمد رسلان: " التحقيق الإداري والمسؤولية التأديبية "، مطبعة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عام  - 5
 .201م، ص 7889  الدين فوزي: " المبسوط في القانون الإداري "، دار النهضة العربية، طبعة عام د. صلا - 6
 .  21م، ص 7880، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دكتوراهد. يسري لبيب حبيب: " نظرية الخطأ التأديبي "، رسالة  - 7
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 :تعريف الخطأ التأديبي من الفقه السوري موقف- ثالثاً 
ه الموظف أو الضابط تعريف الخطأ التأديبي بأنه " كل إخلال يرتكب سوريا إلىاتجه أحد الباحثين في 

بالمخالفة لواجبات وظيفته ومقتضياتها، تؤثمه السلطة التأديبية وترد عليه بعقوبة محددة وفقا  للأشكال والأوضاع 
 ."1المقررة قانونا  

كل إخلال بواجبات والتزامات الموظف مهما كانت،  "وذهب باحث أخر إلى تعريف الخطأ التأديبي بأنه
يذائه وما يجب تمتع الوظيفة به من وحتى ما كان منها قد أ   قترف خار  الخدمة لمساسه بشرف الوظيفة وا 

طلبة إلى تعريف الجريمة المسلكية بأنها كل عمل إيجابي أو سلبي يقع من  عبد اللهواتجه الدكتور  ."2احترام
ينطبق على  وهذا التعريف ممكن أن 3الوظيفةوكان لا يتفق مع واجبات  وظيفتهعند ممارسته أعمال  الموظف
 .الموظف

ء أكان في مجال أنه على الرغم من اختلافها في الصياغة سوا ويتضح من جميع التعريفات الفقهية
في مجال المحاماة، إلا أنها جميعها تلتقي في المعنى على أن  الخطأ التأديبي هو كل إخلال  مالوظيفة العامة أ

ا، مع ملاحظة أن  الإخلال بالواجب ينصب على عدم الالتزام بواجبات المهنة أو الوظيفة أو خرو  على مقتضياته
أما الخرو  على مقتضيات  .قانون أو الأنظمة الخاصة بالمهنةبالأوامر والنواهي المحددة سلفا  في نصوص ال

المهنة أو الوظيفة فإنه ينصرف إلى أي فعل سلبي أو إيجابي يمكن أن ينطوي على مخالفة ما تقتضيه المهنة أو 
وظيفة من سلوك بحسب طبيعتها ولو لم يكن منصوصا  عليه صراحة  ضمن الأوامر والنواهي لاندراجه في ال

 الواجبات العامة التي يتعين على المحامي أن يلتزم بها. 
كما يتضح لنا أن  الخطأ التأديبي ليس له إطار محدد، والقيد الوحيد الذي يرد على تحديده هو وجوب 

تفلت من هذه  فإنها المهنية،هنية. فالنشاط المهني وحده هو الذي يدخل في رقابة جهة التأديب تعلقه بالأعمال الم
فالنشاط المتصل  مطلقا ،. ومع ذلك فإن هذا القيد ليس 4الرقابة الأعمال التي تـتعلق بالحياة الخاصة لذي المهنة

شرف المهني واعتباره أو يلحق الضرر بالحياة الخاصة يقع تحت طائلة التأديب إذا كان من شأنه أن يؤثر في 
صدار شيكات بدون رصيد  الأمانة،والنصب وخيانة  والاحتيال،بالقيم الأدبية والأخلاقية للمهنة ذاتها. فالغش  وا 

. أي إن خرو  المهني على 5ملاحقته وتوقيـع الجـزاء التأديبي عليه للمهـني،حتى لو تعلقت بالحياة الخاصة  تبرر،

                                                 
التأديبي الفرنسي والسوري دراسة مقارنة في النظام  –ة والموظف العام د. محمد رهبان المحمد: " المسؤولية التأديبية لضباط الشرط - 1

 .717، ص2070طبعة القاهرة، –والمصري"، رسالة دكتوراه، أكاديمية مبارك للعلوم الأمنية، منشورة في كتاب 
التأديبي هو كل تجاوز على واجبات . وفي تعريف آخر لنفس المؤلف ذهب إلى أنَّ " الخطأ 112، ص مرجع سابقد. عبد الإله الخاني: "  - 2

 .114الوظيفة، وكل إخلال بها "، نفس المرجع، ص 
ولنفس المؤلف: " المسـؤولية المسـلكية للموظـف العـام "، مجلـة المحـامون  ،91مرجع سابق، ص  القانون الإداري، ئطلبة: مبادد. عبد الله  - 3

 .12م، ص 7880لعام  1 -2 -7داد ، الأع22التي تصدر عن نقابة المحامين في سوريا، السنة 
4 -J.M. Auby: op. cit., n° 137, p. 124. 
5 -Voir. CE : 25 juin 1958, cité par Auby, op. cit, p. 57. ; CE : " Mulot ", 20 juill 1971, Req. 1181. ; CE 
: " Colombet ", 16 décembre 1960, Req. 713. 
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التي ترتبها قواعد أخلاقيات المهنة يعد خطأ  تأديبيا  يبرر ملاحقته أمام جهات القضاء  مقتضى الواجبات
  .1التأديبي

 
كل إخلال بواجبات المهنة :"نحن نميل إلى تعريف الخطأ التأديبي للمحامي بأنهفسبق  وبناء على ما

واردة في قانون مهنة  ه الواجباتومقتضياتها تؤثمه السلطة التأديبية وترد عليه بعقوبة محددة سواء أكانت هذ
 ."في النظام الداخلي للمهنة وسواء أكان هذا الإخلال صدر عن حسن نية أم عن سوء نية مالمحاماة أ
 

 المطلب الثاني
 أركان الخطأ التأديبي 

 
تي الخطأ التأديبي شأنه شأن الجريمة الجنائية له أركان لا يقوم إلا بها، ولا ينهض إلا بتوافرها، فهي ال

ر أن  الجريمة الجنائية تقوم على ثلاثة أركان حسب الفقه الجنائي الغالب،  ذا كان من الم قر  تشكل قوام وجوده، وا 
وهي: الركن الشرعي )القانوني(، والركن المادي، والركن المعنوي، فإن  الفقه الإداري قد اختلف حول الأركان التي 

اختلاف وجهات نظر الفقهاء حول وضع تعريف محدد  سبب في ذلك هويلزم توافرها لقيام الخطأ التأديبي. وال
 للخطأ التأديبي الأمر الذي استتبع عدم الاتفاق فيما بينهم حول أركان هذا الخطأ.

على  من القضاء والفقه المصري والسوريوسوف نتطرق هنا للبحث في أركان الخطأ التأديبي عند كل 
 التالي:النحو 

  ءً الخطأ التأديبي قضاأركان  الأول:الفرع 
  أركان الخطأ التأديبي فقهاً  الثاني:الفرع 

                                                 
1 -Voir CE : 19 juill 1946, précité. ; CE : 19 décembre 1988, " Mme Pascou c/Fédération française 
d,acrobic et de stretching ", AJDA 1989, p. 271., obs. J. Moreau. Cass. Soc.: 24 mai 1960, Bull. Civ. 
IV, n° 562, p. 435. ; Dalloz 1961, Somm., p. 3. ; JCP 1961, II, 12044, note R. Savatier. ; Cass. Civ. 
1e: 5 novembre 1991, Bull, civ. I, n° 297, p. 195. ; RTD Civ 1991, p. 383, obs. J. Mestre. 
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 الفرع الأول 
 ءً أركان الخطأ التأديبي قضا 

الركن  يه كل من القضاء المصري والسوري بصدد أركان الخطأ التأديبي وهن النهج الذي انتهجسنبي
ل الأحكام القضائية التي أصدرها كل من وتفصيل ذلك يكون من خلا ،المعنويالقانوني والركن المادي والركن 

 القضاء السوري والمصري ويستدل منها على أنه يأخذ بهذا الركن ولا يأخذ بالركن الآخر.
     :موقف القضاء إزاء الركن القانوني :أول ً 

تدخل نلاحظ أن أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية ما زالت تردصد عبارات أنّ الأخطاء التأديبية لا 
إن كان يعني شيئا  فهو يعني أنّه  ". وهذاتحت حصر ولا تخضع لمبدأ الشرعية القائل " بأن لا جريمة بدون نص 

نما كما أقرت المحكمة  لا يوجد نموذ  قانوني معين لكل خطأ تأديبي كما هو الحال عليه في القانون الجنائي وا 
بي هو بوجه  عام الإخلال بواجبات المهنة أو الخرو  على الإدارية العليا يكون المرجع في تحديد الخطأ التأدي

 مقتضياتها أي الإخلال بواجبات مهنة المحاماة أو الخرو  على مقتضياتها.
م والذي أشار إلى موقفها الصريح حول 11/14/4002ومن أهم هذه الأحكام يأتي حكمها الصادر في 

" الأعمال المحظورة على المهني ليست محددة  قالت فيه أنّ هذا الركن والأركان الأخرى للمخالفة التأديبية فقد 
نما مرجعها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات  . ومن ثم الخرو  على مقتضياتها المهنة، أوحصرا  أو نوعا  وا 

 فالمحكمة التأديبية أو مجلس التأديب إن خلص من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكوّن للمخالفة التأديبية عليه أن
يرد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات المهنة أو الخرو  على مقتضياتها بغض النظر عن توافر الأركان القانونية 

 .1المتطلبة في الجرائم الجنائية
 

هذا ولقد أك دت المحكمة الإدارية العليا السورية في حكم لها بأن  الركن القانوني غير متطلب في الخطأ 
م أن  " المسؤولية المسلكية تقوم على قيم ومفاهيم 41/5/4006ارها الصادر بتاريخ جاء في قر  فقدالتأديبي 

. وهذا الحكم يؤكد على عدم أخذ المحكمة الإدارية العليا "2اجتماعية وأخلاقية ولا تقوم على نصوص قانونية مقننة
 السورية بالركن القانوني

ومصر كان صريحا  في أنّ الخطأ التأديبي يعود موقف المحكمة الإدارية العليا في كل من سورية فإذا  
الركن القانوني المتطلب وجوده  الإخلال بواجبات المهنة أو الخرو  على مقتضياتها بغض النظر عن توافر إلى

 في الجريمة الجنائية.

                                                 
 -ق.ع، الــدائرة الخامســة 49لســنة  72124م، فــي الطعــن رقــم 77/72/2004المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية: حكمهــا الصــادر فــي  - 1

 موضوع، حكم غير منشور.
لسنة  2127م في الطعن رقم 28/2/2001م والصادر بتاريخ 2001( لسنة 7/ع/7722ارية العليا السورية: قرارها رقم )المحكمة الإد - 2

 م، قرار غير منشور.2001
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بل يمتلك في الحقيقة  نصالقاضي التأديبي بناء  على ذلك لا يكون ملزما  بمبدأ لا جريمة بدون و 
 1لالية قوية في توصيف الجرائم التأديبيةاستق

 موقف القضاء إزاء الركن المادي:ثانياً : 

الركن الذي ينتقل فيه الخطأ  وهو-لموقف المحكمة الإدارية العليا المصرية من الركن المادي  فيما يتعلق
دت ولا زالت تؤكصد على ضرورة كان موقفا  صريحا  وواضحا  عندما أك   فقد-التأديبي من حيصز العدم إلى حيصز الوجود 

 تحقق هذا الركن للقول بوجود خطأ تأديبي.
فقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المسؤولية التأديبية شأنها شأن المسؤولية الجنائية مسؤولية 

الجزاء للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع  المحاميشخصية عن واقعة محددة، ويتعيّن أن يثبت يقينيا  ارتكاب 
. وأما 2التأديبي المناسب فالعقاب التأديبي يتعيّن قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والظن

" الدعوى قضى بأن  إذأكد على ضرورة توافر هذا الركن فقد مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية 
أو الشبهة، بل يجب التيقن من وقوع الزلة المسلكية من  أو الاحتمال، المسلكية لا تحرك لمجرد قيام الشك

 3 ليصار إلى تحريكها أصولا   المحامي
ومن الجدير بالذكر أن  الركن المادي للمخالفة التأديبية يتحقق بمجرد الإخلال بواجبات مهنة المحاماة 

نو  لخطأ التأديبي الذي ورد ذكره في وذلك باستثناء ا 4لم يقع ضرر، فالضرر ليس ركنا  في المسؤولية التأديبية ا 
زلَّة مسلكية  يُعدم والتي جاء فيها: " 1070لسنة  30( من قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم 41المادة )

كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه، يُسبِّب الضرر لموكله ويستلزم تضمين 
                                                 

1 - CE, 4ème et 1ère sous-section: 26 juill. 1996, Req. n°164157, Ezelin ; Sem. jur., éd. G p42., 02 
mai 2005 ; CE, 4ème et 6ème sous-section, 29 janv. 2001, Rec. n°192129, Bensabat, Sem. jur., éd. 

G., 02 mai 2005 ; CE, 13 janv. 1961, Hervé, Rec. CE, p.42 ; CE, 4ème et 1ère sous-section, 28 mai 
1999, Rec. n°189057, Tordjemann 

 أشار إلى هذه الأحكام:  
*- C KAMKAR: “ LES LIMITES DE LA FAUTE : ESSAI SUR LA DÉTERMINATION DE L’OBLIGATION DE 
MOYENS EN MATIÈRE MÉDICALE  ”, THÈSE, POUR LE DOCTORAT EN DROIT, UNIVERSITÉ de JEAN 
MOULIN LYON III, FACULTÉ DE DROIT (IFROSS), 2006, p. 277, n° 390. 

ق.ع،  20لســنة  2421م، فــي الطعــن رقــم 21/2/2002ســة يــوم الســبت الموافــق المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية: حكمهــا الصــادر بجل - 2
 موضوع، حكم غير منشور. -الدائرة الخامسة

م، مجلة  78/2/2009الصادر بتاريخ  88في القضية أساس  21مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية: قراره رقم  -  3
 .111، ف 911 ، ص1و5 م، العددين2008المحامون لعام 

م، مجلة 72/1/2009، تاريخ 720في القضية أساس  12أنظر: مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية: قراره رقم  - 4
 . ومنشور على موقع نقابة المحامين التالي:111، الفقرة 914، ص 11، السنة 1و 2م، العددين 2008المحامون لعام 

http://syrianbar.org/vb/showthread.php?t=664 
تشترط لتحقق الزلة المسلكية ومن ثم المسؤولية التأديبية شرطين: الأول  29كما جاء في قرار آخر لذات المجلس أنه " ولما كانت المادة   

حامين في الجمهورية وجود الإهمال المبرر أو الجهل الفاضح من المحامي والثاني أنه يسبب ما تقدم الضرر لموكله ". أنظر: مجلس نقابة الم
، 14، السنة 2و 7م، العددين 2008م، مجلة المحامون لعام 71/7/2009، تاريخ 291في القضية أساس  72العربية السورية: قراره رقم 

 .22، الفقرة 11ص 
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جراء ذلك ".  وتطبيقات هذه المادة عديدة في القضاء النقابي نذكر منها المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من 
م 71/3/1001الصادر بتاريخ  91ما جاء في قرار مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم 

ق المُشرِّع بين أن تكون المسؤولية أساسها خروى المحامي عن أهداف النقابة أو إخلاله بو  اجب من " وقد فرَّ
واجبات المحاماة المبينة في القانون والنظام الداخلي أو تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو 

وبين أن  14تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة وهو ما نص عليه القانون في المادة 
نما على  ,ه وتصرفاته المُشار إليهاتكون المسؤولية ل تستند إلى ما تقدم ول يصيب المحامي في سلوك وا 

ويسبب ذلك لموكله الضرر وهو ما نص  ,أساس الإهمال غير المبرر أو الجهل الفاضح منه أو ممن يُنيبه
أنَّ مناط المسؤولية وفق أحكام على نَّ هذا المجلس قد استقرَّ في اجتهاده أ بما. و 41ليه القانون في المادة ع

هو تحقق أمرين معاً: الأول وهو وجود الإهمال غير المبرر أو الجهل الفاضح، والثاني المٌشار إليها  41المادة 
 هو تحقق الضرر فإذا انتفى أحدهما زالت المسؤولية المسلكية "

من كل هذه الأحكام يتبين لنا أنّ موقف كل من القضاء المصري والقضاء السوري من ضرورة تحقق 
أي أن يثبت على القطع واليقين لا على الشك والتخمين هو أساس القول بوجود  الركن المادي وثبوته ثبوتا  يقينيا  

 خطأ تأديبي من عدمه.
 موقف القضاء إزاء الركن المعنوي: ثالثاً :

المحكمة الإدارية العليا المصرية بصدد تطلب عنصر الإرادة في الخطأ التأديبي ذات الموقف  لقد اتخذت
، بمعنى أنها لا تؤيد فكرة أنّ الخطأ التأديبي ينبغي أن يكون صادرا  عن قصد أو الذي اتخذته إزاء الركن الشرعي

 إرادة خثمة في سبيل تحققه.
وأحكامها التي تشير إلى ذلك كثيرة نذكر منها حكمها الذي انتهت فيه إلى أنّه " لا يشترط لتحقق 

شروع الذي ارتكبه المهني إيجابا  أو سلبا ، قد تم المسؤولية التأديبية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير الم
نما يكفي لتحقق هذه المسؤولية أن يكون المهني   –فيما أتاه أو امتنع عنه  –بسوء قصد أو صدر عن إرادة خثمة وا 

قد خر  على مقتضى الواجب في أعمال مهنته أو أتى عملا  من الأعمال المحظورة عليه قانونا  دون الحاجة إلى 
نما يتحقق بمجرد ثبوت  سند القصد أو الإرادة الآثمة، ومؤدى ذلك أن الخطأ التأديبي لا يتطلب عنصر العمد وا 

 . 1إغفال أداء العمل بدقة وأمانة
في تحديد مدى جسامة العمل المادي الم شكصل للخطأ  را  وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ للاعتبار المعنوي دو 

وهو ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها  .الجزاء التأديبيالتأديبي وهذا يؤخذ به عند تقدير 
م والذي أقرت فيه " أن  من المقرّر في قضاء هذه المحكمة أن التناسب بين المخالفة 11/3/4006الصادر بتاريخ 

 .المشكلة لأبعادها وبين الجزاء يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات
ومؤدى ذلك أن جسامة العمل المادي المشكّل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها 

                                                 
نشــور فــي مجلــة ق.ع، م 42لســنة  112، 104م، فــي الطعــن رقــم 4/77/2007المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية: حكمهــا الصــادر فــي  - 1

 . 291م، ص 2001المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين في مصر، العدد الثالث 
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بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار مع تلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير 
 . 1ة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاءمشروعة إذ لا شك أن الأولى أقل جسام

ولكن الركن المعنوي له دور  2بينما أكد القضاء الإداري السوري على عدم ضرورة توفر الركن المعنوي
كما قد في تشديد العقوبة فذهب مجلس نقابة المحامين في سوريا إلى التأكيد بأنّ الخطأ التأديبي قد يكون جسيما  

: " 44/6/1113جاء في قراره الصادر بتاريخ  فقديكون على أساس العمد،  الم حامي صك  إنشاء-1م ما يفيد بأن 
إيجار سياحي لمدة ستة أشهر، وكتابة المدة بشكل جعلها مفتوحة لأكثر من ذلك، ي عتبر زل ة مسلكية إما على 

ما على أساس العمد وسب هذا العمل ي عرصض أن   كما-4 ق التصور والتصميم.أساس الخطأ المهني الجسيم، وا 
 .3س معة الم حامي والم حاماة لضرر كبير مما يوجب م ساءلته مسلكيا  وم عاقبته بحرمانه من ممارسة المهنة م د ة ما

وبالتالي فإن  المخالفات التأديبية هي مخالفات مادية بحتة ينصب فيها التأثيم على ذات الفعل، فتقوم 
خالفة التأديبية بمجرد ارتكاب الفعل أو الترك المحظور دون حاجة إلى تطلب قصد أو خطأ ولذلك يعاقب عليها الم

المشرع والقضاء بالرغم من حسن نية مرتكبها وبصرف النظر عن ترتب أو عدم ترتب نتائج ضارة.ولا يجدي في 
قصد أو خطأ وبالتالي فالركن المعنوي في  نفي المسؤولية عنها إثبات فاعلها أن فعله أو امتناعه لم يصدر عن

ونلاحظ مما .   4. غير أن سوء النية أو حسنها يكون محل اعتبار في توقيع العقوبةلازما   المخالفات التأديبية ليس
 وهو الركن هو الإقرار بوجود ركن واحد للخطأ التأديبي ألاسبق أن خلاصة موقف القضاء المصري والسوري 

 معنويا . أوركنا  قانونيا   المادي ولا تتطلب
 

                                                 
م، فـي الطعـن رقـم 77/1/2001هـ والموافق  7421صفر  77المحكمة الإدارية العليا المصرية: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق  - 1

 ، حكم غير منشور.قضائية عليا، الدائرة الخامسة/ موضوع 27لسنة  1181
 م، قرار غير منشور.20/1/2002الصادر بتاريخ  84أساس  711المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق: قرارها ذو الرقم  - 2
م، منشور في مؤلف 21/1/7881تاريخ  4في القضية أساس  24مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية: قراره رقم  -  3

اجتهادات،  –مي. سمير فرنان بالي: " مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية "، الجزء الثاني المحا
 . 709، ص 11م، الجتهاد رقم 2002منشورات فرع نقابة المحامين بحلب، 

 788مرجع سابق، صد. محمد رهبان المحمد:  - 4
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 الفرع الثاني
 أركان الخطأ التأديبي فقهاً 

 
إزاء أركان الخطأ التأديبي تبعا  لاختلافها حول  ،والسوريينلقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء المصريين 

ن المعنوي تعريف هذا الخطأ. وهذا الاختلاف يتمحور حول من يقول بالركن الشرعي أو القانوني ومن يقول بالرك
فيما  لفقه السوري والمصرياولا خلاف بين الفقهاء حول ضرورة تحقق الركن المادي وسنبين وجهة نظر كل من 

 أركان الخطأ التأديبي يتعلق ب
 :الخطأ التأديبي من أركان الفقه المصري موقف-أول 
 التأديبي:وجهة نظر الفقه المصري فيما يتعلق بأركان الخطأ  سنبين

 :انونيالقالركن  -7
للركن القانوني واعتباره أحد أركان الخطأ  1موقف الفقه المصري من هذا الركن بين اتجاه مؤيدلقد انقسم 

 للاعتداد بهذا الركن. 2التأديبي واتجاه معارض
وأما حجج أنصار الاعتداد بالركن الشرعي والذين يتجهون إلى تأييد فكرة تقنين المخالفات التأديبية، 

أنّ مبدأ الشرعية في الجريمة التأديبية يحدد بالإطار العام أو الخارجي الذي لا يجوز أن تتعداه ب 3فيقول أحدهم
فالقضاء يراقب بالإضافة إلى صحة قيام الواقعة سلامة  .سلطة التأديب في اعتبار أفعال بذاتها جريمة تأديبية

جع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للجريمة التأديبية التكييف القانوني لها وما إذا كانت تعد ذنبا  إداريا  من عدمه، وير 
أو الشرعي يشكل ركنا  لازما   يالعنصر القانونبأنّ  4خرخن الجريمة الجنائية. ويقول فقيه بمعالمها المميزة لها ع
ن كانت تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد ما يعتبر وما لا  .لقيام الجريمة التأديبية وذلك أن السلطات التأديبية وا 

يعتبر مخالفة تأديبية، إلا أنها ليست حرة طليقة من كل قيد في هذا الشأن، فهي مقيدة بمبدأ المشروعية بمفهومه 
فالأمر لا  ،للتحديدأنّه ليس من خصائص المخالفات عدم القابلية  في 5فقيه خخرالعام. ويضاف إلى ذلك ما يراه 

حديد وضبط اختصاصات كل وظيفة في ضوء تحليل يعدو أن يكون مجرد صعوبة مادية يمكن التغلب عليها بت
 واجباتها ومسؤولياتها بمناسبة تحليل وتصنيف الوظائف.

                                                 
د. أنـور أحمـد رسـلان: "   ؛99، ص م7911جامعـة الإسـكندرية،  رسالة دكتوراة، ،" التأديب في الوظيفة العامة" حمود:  د. زهوة عبد الوهاب - 1

د. رمضـان محمـد بطـيخ: " القضـاء ؛  40 – 51، ص م7999التحقيق الإداري والمسؤولية التأديبية "، مطبعة كلية الحقوق بجامعة القـاهرة، عـام 
 .703 – 701، ص م1004-1005"، دار النهضة العربية بالقاهرة، عام قضاء التأديب  –الإداري 

 من أنصار التجاه المعارض لعتبار الـركن الشـرعي أحـد أركـان الخطـأ التـأديبي: د. ثـروت عبـد العـال أحمـد: " حـدود رقابـة المحكمـة الإداريـة - 2
د. محمـد نـور شـحاتة: " اسـتقلال المحامـاة وحقـوق الإنسـان  ،م2001، طبعـة العليا على أحكام المحاكم التأديبية "، دار النهضة العربية بالقـاهرة

ــاهرة،  – ــة بالق ــة "، دار النهضــة العربي ــي، طبعــة 119، ص م7911دراســة مقارن ــة "، دار الفكــر العرب .؛ د. ســليمان الطمــاوي: " الجريمــة التأديبي
 وما بعدها. 11م، ص 7914

م، 7891ب العاملين في الحكومـة والقط ـاع العـام "، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، الطبعـة الثانيـة، د. زكي محمد النجار: " الوجيز في تأدي - 3
   .21 – 78ص 

 .701 – 702، ص مرجع سابق د. رمضان محمد بطيخ:  - 4
م، 7811دار الفكــر العربـــي،  أصــولها العلميـــة وتطبيقاتهــا المقارنـــة "، –د. حمــدي أمــين عبـــد الهــادي: " الإدارة العامـــة العربيــة المعاصـــرة  - 5

 .12ص
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أما الجانب الآخر من الفقه والذي يعارض اعتبار الركن الشرعي ركنا  من أركان الخطأ التأديبي فهو يرى 
أو  كما   تحت حصرلفات التأديبية لا ترد ، وذلك استنادا  إلى أنّ المخا1التأديبية خطاءإمكان تقنين الأذلك لعدم 

 نها متروكة للسلطة التأديبيةإ، بل نوعا  
إلى أنّ الفريق الذي يرى بأنّ الركن الشرعي ركن لازم وضروري لقيام المخالفة التأديبية  نخلص من ذلك

عتداد بالركن القانوني إلى يتجه إلى القول بإمكانية تقنين الأخطاء التأديبية، بينما يتجه الفريق الذي يرى بعدم الا
 صعوبة تقنين الأخطاء التأديبية. وأعدم 
 المادي: الركن-1

في كل فعل إيجابي أو سلبي يصدر عن المحامي، ويجب أن يكون هذا السلوك ظاهرا   ويتمثل هذا الركن
 .2ملموسا  محدّدا  

فقه عليه والذي لا اختلاف وهذا الركن من أركان الخطأ التأديبي هو الركن الوحيد الذي نال إجماع ال
عليه وهو أمر يقتضيه العقل والمنطق؛ ذلك أنّه من غير المقبول أن نكون أمام خطأ تأديبي بدون واقعة تشكصل 

لا مساءلة على  إذهذا الخطأ أي أنّه لا بد من وقوع الفعل أو صدور القول عن المحامي لإمكان مساءلته تأديبيا  
 ى الخواطر.النوايا ولا الأفكار ولا حت

 المعنوي: الركن-3
الركن المعنوي للخطأ التأديبي أن يكون الفعل أو الامتناع نتيجة لإرادة خثمة فإذا انعدمت الإرادة ويقصد ب

لدى المحامي وهو يرتكب المخالفة التأديبية فلا يسأل عن فعله، وفضلا  عن الإرادة يجب أن يعلم المحامي 
 . 3والجزاء التأديبي المترتب على فعله بالجريمة التأديبية التي يرتكبها

ذا كان تنصرف إرادة  وفيهينقسم إلى القصد العام،  ،الركن المعنوي أو القصد في القانون الجنائي وا 
الإجرامية، والقصد الخاص،  الواقعية، وماهيتهاالعلم والإحاطة بحقيقتها  الإجرامية، معالفاعل نحو تحقيق الواقعة 

أو بنية ترتيب نتيجة معينة.  ،ادة نحو تحقيق الواقعة الإجرامية بنية الإساءة أو الإضرارحيث تنصرف الإر وفيه 
فإنّ القصد في الجريمة التأديبية هو القصد العام، وهو انصراف إرادة الفاعل نحو تحقيق الواقعة الإجرامية، مع 

 .4نتيجة خطأ –ديبية ما يتحقق بغير قصد العلم والإحاطة بحقيقتها وماهيتها الإجرامية. ومع ذلك فمن الجرائم التأ

                                                 
 919-911م، ص 7911د. محمد فؤاد مهنا: " سياسة الإصلا  الإداري وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم والإدارة "، دار المعارف،  - 1

 وما بعدها. 91، ص مرجع سابق؛ د. سليمان الطماوي: " الجريمة التأديبية "، 
ومـا بعـدها.؛ د. محم ـد سـي د أحمـد  102م، ص 2007الدعاوى الإدارية "، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، سـنة  د. محم د أنس قاسم جعفر: " - 2

 وما بعدها. 27، ص مرجع سابقمحم د: 
 .  11، ص مرجع سابق.؛ د. محم د سي د أحمد محم د: 101د. محم د أنس قاسم جعفر: مرجع سابق، ص  - 3
جراءات التقاضي "، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة، الطبعة  –ري د. محمود حلمي: " القضاء الإدا - 4 قضاء الإلغاء والقضاء الكامل وا 

 .227 – 248م، ص 7894الثالثة، عام 
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المعنوي الركن أن مع القول باعتبار  1ولقد ثار خلاف فقهي حول هذا الركن في مصر فغالبية الفقهاء
تتجه نحو عدم الاعتداد بعنصر الإرادة وعدم اعتبارها ركنا  في الخطأ  2أركان الخطأ التأديبي، وأقلية من الفقه أحد

 التأديبي.
عبد الدكتور بعض أنصار الاتجاه القائل باعتبار الإرادة أحد أركان الخطأ التأديبي نذكر قول  ومن أقوال

يقول بهذا الصدد: " يلزم حتى يجازى العامل أن يقترن الركن المادي للمخالفة بركن خخر أدبي  إذ 3الفتا  حسن
 . "المساءلة امل مذنبا  يستحق وهو يعني أن يصدر الفعل الخاط  عن إرادة خثمة وهي وحدها التي تجعل الع

قائلا  بأنّه " ينطوي على تعميم خاط  ومضلل،  4الدكتور سليمان محمد الطماويولقد انتقد الرأي السابق 
كما أنه يكشف عن الاتجاه في محاولة بناء الجريمة التأديبية، على ذات الأسس المقررة في مجال قانون 

كثير من الأحيان. وأنه يمكن التسليم بدور هام لإرادة الموظف في مجال العقوبات، وهو الأمر الذي لا يصدق في 
مع  –بعض الجرائم التأديبية المقننة والتي تنصر في مجال الأخطاء التأديبية التي يعاقب عنها المشرّع الجنائي 

 يما يتعلقأما فوفي مجال الأخطاء التي حددها المشرّع وحرّمها بنصوص خاصة.  –بعض الخلاف في التفاصيل 
باقي الجرائم التأديبية، والتي لم يقننها المشرّع على سبيل الحصر، وهي الأصل، فإن " الإرادة الآثمة " للعامل ب

الذي يراد تأديبه، لا تعني أكثر من أنه قد ارتكب الفعل أو الامتناع دون عذر شرعي. سواء أكان يرتكب فعلا  
 خاطئا  أم لا، وحسنت نيته أم ساءت ".

 
 هي: لاصة رأي الفقه المصري في أركان الخطأ التأديبيوخ

ن كان الرأي الغالب في الفقه هو أنّ  اتفاقه على الركن المادي لهذا الخطأ واختلافه حول باقي الأركان، وا 
هي الركن القانوني أو الشرعي والركن المادي أو الموضوعي والركن المعنوي أو ركن  أركان،للخطأ التأديبي ثلاثة 

 رادة.الإ
 :من أركان الخطأ التأديبي الفقه السوري موقف-ثانيا ً 

لم نجد من فقهاء القانون الإداري في سوريا سوى الدكتور عبد الله طلبة الذي أشار إلى أنّ الجريمة 
أن  الركن المادي للجريمة القول ب إلى واتجه ،المعنويالمسلكية تقوم على ركنين، هما الركن المادي والركن 

كية يتمثل في الواقعة المادية أو الفعل الذي يأتيه الموظف خلافا  لواجب أو محظور، سواء ترتب عن عمل المسل
معين أو عن سلوك مستمر، وسواء أكانت المخالفة إدارية أم مالية يرتكبها الموظف ويترتب عليها ضياع مال من 

 عبد اللهالدكتور ة في النصوص القانونية. بينما رأى أموال الدولة، أو مجرد مخالفة للقواعد والأحكام المالية الوارد

                                                 
د.  ،721، ص مرجع سابقمن أنصار هذا التجاه القائل بضرورة توافر الركن المعنوي للقول بوجود خطأ تأديبي: د. عبد الفتا  حسن:  - 1

 .  12 – 17، ص مرجع سابقد. محم د سي د أحمد محم د: "  ،80-98م، ص 7812علاقات العمل "، د عصفور: " التأديب والعقاب في محم
 – 112، ص مرجــع ســـابقد. محمــود عبــد المــنعم فــايز:  ،91 – 94، ص مرجــع ســـابقد. ســليمان محمــد الطمــاوي: " القضــاء الإداري،  - 2

111 . 
 .721رجع سابق، ص : مد. عبد الفتا  حسن- 3
 .92 – 94ص  ،7814العربية، القاهرة، عام دار النهضة  "،"التأديب في الوظيفة العامة الطماوي:محمد د. سليمان   - 4
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للجريمة المسلكية يتمثل في الإرادة الآثمة أو غير المشروعة للموظف في اقتراف الفعل  1أنّ الركن المعنويطلبة 
 أو الترك المكون للركن المادي.

غير قابل  ،فة فرضا  الضرر مفترض كأثر للإخلال بواجبات الوظي فإنوذلك بخلاف المسؤولية المدنية، 
 لإثبات العكس، غير أن جسامة الضرر أو قلته قد تكون محل اعتبار عند توقيع العقوبة التأديبية.

وبالتالي فإن  المخالفات التأديبية هي مخالفات مادية بحتة ينصب فيها التأثيم على ذات الفعل، فتقوم 
ور دون حاجة إلى تطلب قصد أو خطأ ولذلك يعاقب عليها المخالفة التأديبية بمجرد ارتكاب الفعل أو الترك المحظ

المشرع والقضاء بالرغم من حسن نية مرتكبها وبصرف النظر عن ترتب أو عدم ترتب نتائج ضارة.ولا يجدي في 
وبالتالي فالركن المعنوي في  ،نفي المسؤولية عنها إثبات فاعلها أن فعله أو امتناعه لم يصدر عن قصد أو خطأ

 . 2التأديبية ليس بلازم. غير أن سوء النية أو حسنها يكون محل اعتبار في توقيع العقوبة المخالفات
الركن  "وفقط ألا وه واحد بأنّ الخطأ التأديبي للمحامي لا يقوم إلا على ركن :ومما تقدم يمكننا القول

مي تأديبيا  إلا إذا خالف ما هو ضرورة له لأنه في الواقع لا تتم مساءلة المحا نرىفلا أما الركن الشرعي  "المادي
وكذلك الركن المعنوي  المهنة،منصوص عليه في القوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو ما يمس شرف واعتبارات 

فتطلبه يكون إما لتشديد العقاب أو تخفيفه أي أن  نية ارتكاب الخطأ هي ظرف من الظروف الم خفصفة أو الم شدصدة 
 عن سوء نية.  ملخطأ سواء كان صادر عن حسن نية أبمجرد ارتكاب ا فالمحامي يسأل تأديبيا  

في المبحث وبعد أن تحدثنا عن الخطأ التأديبي في المبحث الأول سننتقل للحديث عن العقوبات التأديبية 
 الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 14-11، ص مرجع سابق العام،المسلكية للموظف  ةطلبه: المسؤوليد. عبد الله  - 1
 788مرجع السابق، صد. محمد رهبان المحمد:  - 2
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 المبحث الثاني
 العقوبات التأديبية للمُحامين 

 
 تمهيد وتقسيم:

ئح على المحامي العديد من الواجبات التي يجب عليه الالتزام بها أثناء ممارسته تفرض القوانين واللوا  
ألا وهي مساعدة مرفق القضاء على تحقيق العدالة  ،لمهنته، وذلك كي تتحقق الغاية من ممارسته لهذه المهنة

 للمتقاضين.
ءلة التأديبية ويستحق وفي حال إخلال هذا المحامي بواجباته أو عدم قيامه بها فإنه يصبح عرضة للمسا

 فرض العقاب بحقه.
وهذا يعني أن  العقاب التأديبي يعد جزاء  لإخلال المحامي بواجب مهني فرضه عليه القانون، كما أن  هذا 
العقاب ي عتبر بمثابة صم ام الأمان لانضباط الهيئات أو الجماعات سواء أكانت خاصة أم عامة من أجل تحقيق 

 مصالحها.
 يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: وعليه سوف 

 مفهوم العقوبة التأديبية الأول:المطلب 
 أنواع العقوبات التأديبية الثاني:المطلب 

 
 

 المطلب الأول 
  مفهوم العقوبة التأديبية

 
 فرعين:وسوف تتم دراسة المطلب الأول في 

 عرفة مبادئ العقوبة التأديبيةوفي الفرع الثاني نقوم بم التأديبية،العقوبة  الأول تعريففي الفرع 
 
 

 الفرع الأول
 تعريف العقوبة التأديبية

إيلام مقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأديبية يقرّره المشرّع على نحو مجرّد، ع رصفت العقوبة التأديبية بأنها " 
كل حقوق وتوقعه السلطة التأديبية بقرار إداري أو حكم قضائي، ويترتب على توقيعه الحرمان من بعض أو 

 ."1الموظف العام أو العامل الخاص أو المهني الحر

                                                 
تحديد ملامحها وتحليل عناصرها "، مجلة الأمن والقانون التي تصدر عن  –م د ماجد ياقوت: " النظرية العامة للقانون التأديبي لواء. مح - 1

 122م، ص 2004، العدد الثاني، يوليو 72دولة الإمارات العربية المتحدة، السنة  –أكاديمية شرطة دبي 
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إجراء عقابي، محدد بالنص، توقعه السلطة التأديبية كما عرف أحد الفقهاء الجزاء التأديبي بأنه 
فإنّ العقوبة التأديبية للمحامي  وبرأينا.  1ويناله في مزاياها المحاماة،المختصة، على المحامي الذي يخل بواجبات 

 المترتب على محاكمة م حام  تأديبيا  انتهت بالإدانة. تعريفها بأنها الأثر القانوني يمكن
فبدون إدانة لا عقوبة وبدون محاكمة عادلة لا نكون أمام عقوبة تتفق مع الغاية المبتغاة من إقرار مبدأ 

 قانون تنظيم مهنة المحاماة والأنظمة المتصلة بها.ل المحامين المخالفينمعاقبة 
قا  للمبدأ القائل بأن  لكل إجراء متخذ غاية يجب تحقيقها فإننا سوف نتعرف على الغاية التي ينبغي وطب

 تحقيقها من خلال فرض العقوبة التأديبية.
أكّد القضاء  المحامي ولقدالذي يقع فيه  الاعوجا وبرأينا فأن الهدف من العقاب التأديبي هو تقويم 

فالمحكمة الإدارية العليا في  ،العديد من أحكامه التأديبية، فيمن العقوبة  ،ةالإداري في سوريا على تلك الغاي
م الذي 14/10/4011( الصادر بتاريخ 1/ع/1011سوريا التي تبين الغاية من العقاب التأديبي نذكر قرارها رقم )

ها تقويم الاعوجا  الذي هدف التأديبيةحيث أنه في البدء ينبغي التذكير بأن  العقوبة  " ومنانتهت فيه إلى أنه 
 .2يصيب المهني سلوكه

وهكذا وبعد أن عرفنا ما المقصود بالعقوبة التأديبية والغاية منها يجدر بنا أن ننتقل إلى معرفة المبادئ 
هذه المبادئ التي باحترامها نكون  المصري،التي تحكم هذه العقوبة التأديبية سواء في القانون السوري أو القانون 

 إلى تحقيق العدالة التأديبية في العقاب. قد وصلنا
 

 الفرع الثاني
 مبادئ العقوبة التأديبية

 
نّ المبادئ التي تحكم اختيار وتوقيع العقوبات التأديبية عديدة من أهمها: مبدأ شرعية العقوبة لا شك أ

فعل واحد مرّتين، ومبدأ  التأديبية، ومبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية، ومبدأ عدم جواز مساءلة الشخص عن
 تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ.

هذه المبادئ من المبادئ القانونية المستمدة ومستقاة من فكرة العدل والصدق والعقلانية لذلك تدخل  وتعد
 . وهذه المبادئ الأربعة هي التي ستكون محل إلقاء الضوء عليها.3في زمرة المبادئ العامة للقانون

 
                                                 

ب الثــاني )الوظيفــة العامــة، القــرارات الإداريــة، العقــود الإداريــة، الأمــوال العامــة( "، الــدار العلميــة الكتــا –د. نــو اف كنعــان: " القــانون الإداري  - 1
 .712م، ص 2001الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عَمَّان، الأردن، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، 

 
لسنة  2147م في الطعن رقم 71/70/2077م والصادر بتاريخ 2077نة ( لس7/ع/7087المحكمة الإدارية العليا السورية: قرارها رقم ) - 2

 م، قرار غير منشور.2077
دار د. علي خط ار شـطناوي: " موسـوعة القضـاء الإداري )الجـزء الأول( "، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عَم ـان، الأردن، الطبعـة الأولـى، الإصـ - 3

 .  21 – 22م، ص 2004الأول، 
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 شرعية العقوبة التأديبية أمبد-أولً 
على خلاف ما هو متبع بشأن الأخطاء التأديبية فإنّ العقوبات التأديبية تخضع لمبدأ شرعية العقوبات 

 القوانين في سوريا ومصر لة إلا بنص". وفي هذا اتفاق بين كالتأديبية، أي " لا عقوب
أن الدكتور سليمان محمد الطماوي " ويقصد بهذا المبدأ عند عميد القانون الإداري المصري الأستاذ 

ي نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمة بأن فالسلطة التأديبية المختصة إذا كانت تترخص في تقدير ما يندر  
 .1توقع عقوبة قد حددها المشرّع من قبل، فلا تستطيع أن تستبدل بها غيرها مهما كانت الدوافع

أن  العقوبات التأديبية محددة في القانون على سبيل التعداد  2،ديبيةكما يقصد بمبدأ شرعية العقوبة التأ
والحصر، شأنها في ذلك شأن العقوبات في القوانين الجنائية التي يسري عليها هذا المبدأ، وتلتزم السلطة التأديبية 

. 3لتأديبي الذي ارتكبهعند توقيع العقوبة على المحامي المخط  أن تختار من بينها العقوبة المتناسبة مع الخطأ ا
وهذا يعني أن  العقوبة التأديبية شأنها شأن العقوبة الجنائية تنطبق عليها قاعدة " لا عقوبة بغير نص قانوني أو 

 لائحي ".
التأديبية لمبدأ الشرعية  مخضوع العقوبات سواء الجنائية أ ويجدر أن ن شير هنا إلى أنه على الرغم من

بنص " فقد أورد الم شرصع حصرا  كافة أنواع العقوبات الجنائية وكذلك الجزاءات التأديبية، بمفهومه " لا عقوبة إلا 
الرغم من ذلك فإنّه يوجد اختلاف على و مما لا يجوز توقيع عقوبة على المخالف إلا مما نصّ عليها صراحة ، 

 –لكل جريمة والتي  ،قصى والأدنىفيما يخص هذه العقوبات: فالعقوبات الجنائية محددة قانونا  في حديها الأ كبير
لا يجوز الحكم بأكثر من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى المقرر لها )فيما عدا الظروف القانونية أو 

ن  –القضائية المخففة أو ما يطلق عليه الأعذار القانونية(  وليس الوضع كذلك في الجزاءات التأديبية، فهي وا 
ع لمبدأ الشرعية، إلا أنه غير محدد لها حد أقصى وحد أدنى بكل جريمة على حدة، كانت محددة قانونا  إذ تخض

بل وضع الم شرصع التأديبي قائمة بالجزاءات تتدر  من التنبيه حتى الفصل من الخدمة، وأجاز للسلطة التأديبية 
 بها. قوبة منها على أية جريمة تأديبية بحسب ظروف كل منها والملابسات المحيطةع توقيع أية

مثلما هو  ،هنا بأنه لا يوجد ارتباط بين العقوبة التأديبية والمخالفة التأديبية شيرة بمكان أن نومن الأهمي
الارتباط القائم بين الجريمة الجنائية والعقوبة المحددة لها في قانون العقوبات. ذلك أن  المخالفات التأديبية لم ترد 

صر حتى تتقرر لكل جريمة عقوبة تأديبية خاصة بها، وبذلك لا يسري في التشريعات التأديبية على سبيل الح

                                                 
 .292، ص مرجع سابقمحمد الطماوي: " القضاء الإداري، د. سليمان  - 1
مرجــع  –د. عبــد الله طلبــة: " مبــادئ القــانون الإداري  ،11، ص مرجــع ســابقد. عبــد الله طلبــه: " المســؤولية المســلكية للموظــف العــام "،  - 2

 .98، ص سابق
دراسـة مقارنـة "، بحـث  –م 7899( لسـنة 7ة المدنية الأردني رقـم )د. أحمد عودة الغويري: " ضمانات التأديب الرئاسية في ظل نظام الخدم  - 3

، المملكـة الأردنيـة الهاشـمية. وهـو منشـور علـى موقـع 77م، ص 7882، آذار 7، العـدد 70منشور في مجلة جرش للبحوث والدراسات، المجلد 
 الدليل الإلكتروني للقانون العربي التالي:

 http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/367.pdf 
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، لتعارضه مع السلطة التقديرية المقررة 1عليها مبدأ )لا جريمة بدون نص( الذي يسري على الجرائم الجنائية
 .2لا للسلطة التأديبية في تكييف الفعل الذي أتاه المحامي والتقرير فيما إذا كان ي شكصل جريمة تأديبية أم

 
 
 مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية ثانياً:

ويقصد بهذا المبدأ عند بعض الفقهاء عدم جواز معاقبة المتهم عن مخالفة واحدة بعقوبتين تأديبيتين 
 . 3أصليتين ما لم يرد نص يسمح بذلك

ص يسمح بذلك "، فهذه عندما أورد عبارة " ما لم يرد نولاسيما أن  هذا المفهوم محل نظر  ننا نرىأ إل
العبارة برأينا يجب أن تحذف وأن يصبح التعريف كما يلي " عدم جواز معاقبة المتهم عن مخالفة واحدة بعقوبتين 

اختيار العقوبة الملائمة للذنب  إمكانيةطالما أننا قد أعطينا السلطة التأديبية لتأديبيتين أصليتين أو أكثر ". ف
إعطاء صاحب  ،ومما يتناقض مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجزاء ،والمعقول المرتكب يصبح من غير المنطقي

أو عدة مخالفات صدر  ،الحق في التأديب صلاحية فرض أكثر من عقوبة تأديبية جزاء  على مخالفة تأديبية واحدة
تعارض مع فيها قرار تأديبي واحد. أضف إلى ذلك أنّ في فرض أكثر من عقوبة تأديبية بحق مخالفة واحدة فيه 

الصادر بتاريخ  /9 /مبدأ التدر  في فرض العقوبات وهو ما أكّدت عليه محكمة النقض السورية في قرارها رقم
 م والذي ذهبت فيه إلى أنّه " ينبغي مراعاة التدر  في العقوبة المسلكية ".15/4/1116

أن  وبما" ت المحكمة بأنه وقد أكدت المحكمة الادارية العليا المصرية على الأخذ بهذا المبدأ حيث قض
 وبالتالي ،المستقرّ في قضاء هذه المحكمة أنه لا يسوّغ معاقبة الفاعل تأديبيا  عن ذات الأفعال أكثر من مرة واحدة

تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيع العقاب التأديبي ولا يجوز لهذه السلطة أو أية سلطة تأديبية أخرى توقيع 
  .4التي سبق مجازاته عنها ،عن ذات الجرائمالجزاء التأديبي 

 وهذا المبدأ يحتمل التحفظات الآتية:
المقصود بعدم التعدد، عدم تعـدد العقوبـات التأديبيـة، أي عـدم توقيـع عقـوبتين عـن مخالفـة واحـدة.  -1

أو  فليس ثمة مانع مـن مجازاتـه عـن ذات الفعـل بعقوبـات ذات طبـائع مختلفـة، كـأن يجـازى تأديبيـا  وجنائيـا ،
 أن يجازى تأديبيا  ويسأل مدنيا .

كمــا أن المنــع لا ينصــرف إلا إلــى تعــدد العقوبــات التأديبيــة الأصــلية، فــلا يعتبــر تعــددا  فــي الجــزاء  -4
 توقيع واحدة من العقوبات الأصلية ثم يتبعها عقوبة تبعية.

                                                 
 .27م، ص 7891د. عبد القادر الشيخلي: " القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي "، دار القرآن بعمَّان، الطبعة الأولى،  - 1
 .28م، ص 7891، جامعة عين شمس، دكتوراهد. مَلِيكَة الصَروخ: " سلطة التأديب في الوظيفة العامة "، رسالة  - 2
د. علـي خط ـار شـطناوي:  ،98، ص مرجـع سـابق –د. عبد الله طلبـة: " مبـادئ القـانون الإداري  ،791نو اف كنعان: " مرجع سابق، ص  د. - 3

 .  977م، ص 2004" موسوعة القضاء الإداري )الجزء الثاني( "، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عَم ان، الأردن، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، 
 –ق.ع، الـــدائرة الرابعـــة  44لســـنة  1412م، فـــي الطعـــن رقـــم 79/1/2002كمـــة الإداريـــة العليـــا المصـــرية: حكمهـــا الصـــادر بجلســـة المح - 4

 موضوع، حكم غير منشور.
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منـه عنـدما يجيـزه  إذا كان التعدد غير جائز لمخالفته للمبادئ القانونية العامة، فليس ثمة ما يمنـع -3
   المشرّع صراحة .

ويتطلب تطبيق هذا المبدأ توافر شروط معيّنة هي: وحدة المخالفة التأديبية، ووحدة النظام القانوني الذي 
 .1يحكم المخالفين، ووحدة السلطة التأديبية، وأن تصبح العقوبة التأديبية نهائية

ي عاقب المحامي عن  أن-1: 2نى السابق الحالات التاليةولا ي ع دّ من قبيل تعدد العقوبات التأديبية بالمع
ي عاقب المحامي تأديبيا  بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية من  أن-4المخالفة الواحدة بعقوبة )أصلية( وعقوبة )تبعية(. 

ك المحكمة المختصة. إذ توقع على المحامي في هذه الحالة عقوبة تأديبية وعقوبة جنائية عن ذات الفعل، وذل
نص صريح يجيز  وجود-3لاستقلال كل منهما عن الأخرى، فهما عقوبتان أصليتان ولكن ليس من نوع واحد. 

التعدد للعقوبات التأديبية على المخالفة الواحدة، كأن ينص النظام على جواز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين 
 أصليتين عن الفعل الواحد.

  عن فعل واحد مر تين المحاميمبدأ عدم جواز مساءلة  ثالثاً:
عن ذات الفعل مرتين. وعليه استقرّ قضاء محكمة  المحاميإن  العدالة الطبيعية تقتضي عدم معاقبة 

 . 3العدل العليا على عدم مشروعية معاقبة الشخص عن الفعل ذاته مرتين
ليا في سوريا:  ولقد أكّدت على هذا المبدأ أيضا  كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية الع

ومن أحكام القضاء الإداري السوري الحديثة في هذا الصدد ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في قرارها 
أنه من المبادئ الم سل م بها في فقه وقضاء التأديب بعدم بما م والذي قضت فيه: " و 43/6/4009الصادر بتاريخ 

تين إلا أن  استمراره في ركوب متن الخطأ بما ي خلُّ بواجبات مهنته بعد جواز معاقبة المهني عن الخطأ الواحد مر  
.  ولقد 4إذ تقرر الجزاء عليه ي شكصل  مخالفة جديدة ت سوصغ م جازاته عنها مرة أخرى بعقوبة أشد لقيام ركن السبب فيها

الصادر بتاريخ /1961/أك دت على هذا المبدأ الغرفة الجنحية في محكمة النقض السورية في قرارها رقم 
 .5م والذي قضت فيه بأنه " لا يجوز ملاحقة أحد من أجل فعل واحد مرتين42/10/4005

 تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ التأديبي رابعاً: مبدأ
ويعني هذا المبدأ أن ت راعِي سلطة التأديب عند توقيع العقوبة التأديبية على الم حامي الم خالف في   
دى تناسبها مع درجة المخالفة التي ارتكبها الم حامي خخذة  في الاعتبار السوابق والظروف الم شدّدة تحديدها م

                                                 
 11ص ، م7899د. عزيزة الشريف: " النظام التأديبي وعلاقتـه بالأنظمـة الجزائيـة الأخـرى "، دار النهضـة العربيـة بالقـاهرة، الطبعـة الأولـى،  - 1

ومـا  789م، ص 7811، جامعـة القـاهرة، دكتـوراهدراسـة مقارنـة "، رسـالة  –د. مصطفى عفيفي: " فلسفة العقوبة التأديبيـة وأهـدافها  ،وما بعدها
 بعدها. 

 .791، ص مرجع سابق ،الكتاب الثاني –د. نو اف كنعان: " القانون الإداري  - 2
وقرارهـا الصـادر بتـاريخ  ،992م، ص 7890ابة المحـامين لسـنة م، مجلة نق8/1/7890لصادر بتاريخ محكمة العدل العليا الأردنية: قرارها ا - 3

ــة نقابــة المحــامين لســنة 29/1/7811 ــار شــطناوي: " موســوعة القضــاء الإداري )الجــزء 112م، ص 7811م، مجل . أشــار إليهمــا د. علــي خط 
 .977م، ص 2004لطبعة الأولى، الإصدار الأول، الثاني( "، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عَم ان، الأردن، ا

لسـنة  2248م، فـي الطعـن رقـم 21/1/2009م الصـادر بتـاريخ 2009/ع لسـنة 7714/7المحكمة الإداريـة العليـا فـي سـوريا: قرارهـا رقـم  - 4
 م، قرار غير منشور.2009

أساس  1927م، في القضية رقم 24/70/2002اريخ الصادر بت 7918/2002محكمة النقض السورية )الغرفة الجنحية(: قرارها رقم  - 5
 م، منشور على موقع نقابة المحامين في سوريا. 2001وحزيران  أيار 1 – 2م، مجلة المحامين السورية، العددين 2002لعام 
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، أي أنه يعود لمجلس التأديب أمر تقدير وزن العقوبة التأديبية التي 1والظروف المخفّفة والملابسة لهذه الم خالفة
 .2تفرضها على المحامي عند ارتكابه مخالفة مسلكية

بهذا المبدأ أنه يجب تفادي عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع  يقصدكما 
مبدأ التناسب ما بين جسامة الذنب الإداري ونوع العقوبة المفروضة ومقدارها أحد المبادئ  يعدو   الجزاء ومقداره.

جزاء والخطأ هو صورة من صور التعسف انعدام التناسب بين ال فإنّ  4. وبرأي أحد الفقهاء3العامة في القانون
 باستعمال السلطة، أي أن العيب في هذه الحالة يشوب الغاية من القرار لا السبب، ونحن نؤيد هذا الرأي.

المحكمة الإدارية ومن اجتهادات القضاء الإداري السوري والتي تؤكد على هذا المبدأ نذكر ما ذهبت إليه 
م الذي قضت فيه " أن  مناط مشروعية 44/9/4001/ع( الصادر بتاريخ 529العليا السورية في قرارها رقم )

العقوبة المسلكية هو وجوب تناسبها مع الخطأ المرتكب وبالتالي فإن  العقوبة المسلكية يجب أن تتلاءم وما ي سند 
 . 5إلى الم حال من أفعال

ؤكد ذلك، نذكر حكمها الصادر عن ومن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا المصرية التي ت
" قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان  م والذي أقرت فيه بأنّ 1/6/4004الدائرة السابعة بتاريخ 

للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من 
هذه السلطة ألّا يشوب استعمالها الغلّو ومن صوره عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة  جزاء إلا أن مناط مشروعية

ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف  .خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره
نطاق عدم المشروعية ومن ثم القانون من التأديب وبالتالي يخر  التقدير من نطاق المشروعية إلى  ابتغاهالذي 

 .6يخضع لرقابة هذه المحكمة "
 

 

 

 

 

 

                                                 
 .98سابق، ص  الإداري، مرجعالقانون  طلبة: مبادئد. عبد الله  ،792مرجع سابق، ص  –نون الإداري د. نو اف كنعان: " القا - 1
ــا الســورية: قرارهــا رقــم  - 2 كمــا يقصــد بملاءمــة أو تناســب الجــزاء مــع  م.7882لســنة  7890فــي الطعــن رقــم  7492المحكمــة الإداريــة العلي

(: " تجنب عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطـورة الـذنب الإداري وبـين نـوع العقـاب Proportionalité de la peine à la fauteالمخالفة )
 .411م، ص 7888: مجمع اللغة العربية: " معجم القانون "، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة، طبعة ر". انظمقداره و 
 .21 – 22، ص مرجع سابقد. علي خط ار شطناوي: " موسوعة القضاء الإداري )الجزء الأول( "،  - 3
 .749ص ،م7915دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراة من جامعة دمشق،  –ية للموظف العام المسؤولية التأديب"د. منصور إبراهيم العْتُوم: - 4
لسنة  281م في الطعن رقم 22/9/2007م والصادر بتاريخ 2007/ع( لسنة 249المحكمة الإدارية العليا السورية: قرارها رقم ) - 5

م " الصادرة عن المكتب 2004 – 2007دارية العليا في الأعوام م، منشور في " مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإ2007
 .172، ص 791الفني بمجلس الدولة السوري، المبدأ رقم 

ق.ع، الـدائرة السـابعة، منشـور فـي  41لسـنة  7117م، فـي الطعـن رقـم 8/1/2002المحكمة الإدارية العليا المصرية: حكمهـا الصـادر فـي  - 6
 .147-140م، ص 2001المكتب الفني، طبعة  –، هيئة قضايا الدولة 2002-2007ية العليا سنة مجموعة أحكام المحكمة الإدار 
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م والذي انتهت فيه إلى أنّ 46/11/4005ومما ذهبت إليه الدائرة الرابعة نذكر في حكمها الصادر بتاريخ 
" قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من 

ء بغير معقّب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب جزا
استعمالها غلّو ومن صور هذا الغلّو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ففي 

 .1المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة "هذه الحالة يخر  التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم 
ونلاحظ مما سبق تطبيق ذات المبادئ التي تحكم العقوبات التأديبية بصفة عامة في كل من مصر 
وسوريا ألا وهي: مبدأ شرعية العقوبة التأديبية، ومبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية، ومبدأ عدم جواز مساءلة 

 مرّتين، ومبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ.الشخص عن فعل واحد 
 

 المطلب الثاني
 أنواع العقوبات التأديبية 

 
إذا كان الخطأ التأديبي لا يخضع لمبدأ الشرعية، إلا أن  العقوبات التأديبية على خلاف ذلك إذ تخضع 

طق فقط بالعقوبات التأديبية المقررة يمكن الن إذلمبدأ الشرعية ويطبق القانون التأديبي مبدأ قانونية العقوبات. 
 .2بمختلف النصوص المؤسسة للنقابات

تأديبية بحق  وبالتالي فإن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها ضد الم حامين الذين ارتكبوا أخطاء  
 لا يجوز فرض أي عقوبة تخر  عما ورد في القانون واللائحة.و مهنتهم هي عقوبات محددة على سبيل الحصر، 
م /1114 /لسنة /19 /والم عد ل بالقانون رقم م/1193 /لسنة /14 /وقد حدد قانون المحاماة المصري رقم

( منه والتي جاء نصها على الشكل التالي: 19العقوبات التأديبية في المادة )م /4009 /لسنة/ 114 /والقانون رقم
بة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من " كل م حام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقا

 ـ الإنذار. 1 شرف المهنة أو يتصرف تصرفا  شائنا  يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

                                                 
 –ق.ع، الدائرة الرابعة  20لسنة  4241م، في الطعن رقم 21/77/2002المحكمة الإدارية العليا المصرية: حكمها الصادر بجلسة  - 1

 موضوع، حكم غير منشور. 
 1479م، في الطعن رقم 22/8/2002ر منشورة: حكمها الصادر بجلسة يذات الدائرة وجميعها أحكام غوأنظر كذلك أحكامها الصادرة عن   

ق.ع. وحكمها الصادر في  40لسنة  7748و  7741و  842م، في الطعون أرقام 21/4/2002ق.ع. وحكمها الصادر في  48لسنة 
ق.ع. وحكمها  49لسنة  2771م، في الطعن رقم 22/2/2004ق.ع. وحكمها الصادر في  48لسنة  1011م، في الطعن رقم 21/1/2002

 ق.ع.   41لسنة  2971م، في الطعن رقم 71/72/2001الصادر في 
2 -André de Laubadère + Yves Gaudemet: " Traité de droit administratif ", Tome 1, Droit administratif 
général, 16e édition 2001, LGDJ, p776 .précite,p839. André de LAUBADERE + Jean-Claude VENEZIA 
et Yves GAUDEMET: " Traité de droit administratif ", Tome 1, 15e édition 1999, LGDJ, p945.; J-P 
ALMERAS et Henri PEQUIGNOT: " La déontologie médicale ", Edition Litec 1996, p165.; S WELSCH: " 
Responsabilité du médecin ", Editions Litec 2000, p19.; G MEMETEAU: " Droit médical ", édition Litec 
1986, page 179,181,182. 
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ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من  ـ محو الاسم نهائيا  من الجدول. 2 ـ المنع من مزاولة المهنة. 3 ـ اللوم. 4
 ولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائيا  من الجدول المساس بالمعاش المستحق".مزا

" يجوز لمجلس النقابة لفت نظر الم حامي أو توقيع عقوبة  ( من ذات القانون:11المادة )كما جاء في 
 الإنذار عليه ".

لمصرية المصدق عليه من الجمعية ( من النظام الداخلي لنقابة المحامين ا96ولقد ورد في المادة )
م النص التالي: " كل م خالفة تقع من محام غير المخالفات التي تستدعي 6/10/1144العمومية للمحامين بتاريخ 

خطورتها محاكمته أمام مجلس التأديب، يجوز لمجلس النقابة بعد طلبه للحضور وسماع دفاعه أو الإطلاع عليه 
فإذا لم ي ذعن للإنذار أو كان في حالة عود ي حال إلى مجلس  –قوبة الإنذار أن يلفت نظره. أو يوقع عليه ع

التأديب لمحاكمته طبقا  لأحكام الباب الخامس من قانون المحاماة )يقابله الفصل الخامس من الباب الثاني من 
بحق المحامي مرتكب القانون الحالي(".من النصوص السابقة يتضح لنا أن  العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها 

الخطأ التأديبي تتدر  من الأخف إلى الأشد وفق التسلسل التالي: لفت النظر، الإنذار الشفهي، الإنذار الكتابي، 
اللوم، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات، محو الاسم نهائيا  من الجدول )الشطب التأديبي في 

 القانون السوري(.
( 95نص المادة ) م نجد/4010 /لسنة /30 /رقم ى قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورياوبالعودة إل 

حاكم تأديبيا  أمام مجلس الفرع كل . ي  " أ :والتي عد دت العقوبات التأديبية المفروضة على المحامي بالتسلسل التالي
في هذا القانون، وفي النظام الداخلي  محام  يخر  عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة

أو تصرف تصرفا  يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياتها الخاصة تصرفا  اقترن بفضيحة شائنة، 
. التنبيه بدون تسجيل، أو مع التسجيل، وذلك بكتاب يرسل إلى 1 ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

. شطب الاسم من 2 . المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.3 المجلس.. التأنيب أمام 4 المحامي.
 ". جدول النقابة

. للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر ت( من ذات القانون ما يلي: " 94) كما جاء في المادة
 المحامين إلى واجباتهم ".

محامين وفروعها في الجمهورية العربية السورية ( من النظام الداخلي لنقابة ال101كما ورد في المادة )
( تاريخ 2م والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم )31/4/1194تاريخ / 44/الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 

م: " للنقيب أو الرئيس أن يحل المنازعات بين 41/6/1114( تاريخ 45م وقرار المؤتمر العام رقم )44/6/1199
ل ". المحامين بصورة ودية  دون الالتجاء إلى الأصول التأديبية، وله عند الاقتضاء أن يوجه تنبيها  أخويا  لا ي سج 

والمادة  /95/من النظام الداخلي ونص المادة  /101 /من خلال ما تقدم من نصوص أي نص المادة
ي في سورية يجب أن تبدأ من قانون تنظيم المهنة يتبين لنا بأن  العقوبات التأديبية المفروضة على المحام /94/

بدون تسجيل أو مع  التنبيه-3الأخوي  التنبيه-4نظرال لفت-1 من الأخف إلى الأشد وفق الترتيب التالي:
 منالاسم  شطب-6الثلاث سنوات المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز -5أمام المجلس  التأنيب-2التسجيل 

 .جدول النقابة
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التفصيل نوعي العقوبات الخفيفة والشديدة في كل من مصر وسورية وسوف نتناول في هذا المطلب ب
 تأديبيا.التي يمكن فرضها على المحامي عند ارتكابه خطأ  

 
 الفرع الأول

 العقوبات التأديبية الخفيفة
 

 المحامي:سنبحث في هذا الفرع أنواع العقوبات التأديبية الخفيفة المفروضة على 
 أولً: لفت النظر

لعقوبة جزاء  لمخالفة بسيطة ويكون صاحب الحق بفرض هذه العقوبة هو مجلس النقابة وتكون هذه ا
" يجوز لمجلس النقابة لفت نظر  ( من القانون الم حاماة المصري التي جاء فيها أنه:11)وذلك وفقا  لنص المادة 

امين المصرية المصدق عليه من ( من النظام الداخلي لنقابة المح96المحامي... ". وكذلك وفقا  لما ذكرته المادة )
:م من 6/10/1144الجمعية العمومية للمحامين بتاريخ  " كل م خالفة تقع من محام غير المخالفات التي  أن 

تستدعي خطورتها محاكمته أمام مجلس التأديب، يجوز لمجلس النقابة بعد طلبه للحضور وسماع دفاعه أو 
 المحامي.نح المشرع المصري لمجلس النقابة حق لفت نظر الإطلاع عليه أن يلفت نظره.... ". وهنا م

( من قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية 94بينما نجد أنه تمت الإشارة إلى هذه العقوبة في المادة )
 . للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم ". والتي جاء فيها ما يلي: " ت
بمثابة تدبير مسلكي منحه الم شرصع في سوريا لكل من النقيب ورئيس مجلس الفرع وي عتبر لفت النظر 

وأن يلتزموا  ها بدقة وأمانةئاتهم التي أقسموا اليمين على أدافي ممارستهم المهنية عن واجب المحامونيخر   لكيلا
لا فإنهم أسا  وا إلى شرف المهنة.ؤ بها وا 

المحامي عقوبة تأديبية وذلك أنه لا يشترط أن يكون مسبوقا   بعدم اعتبار لفت نظر 1ويرى أحد الباحثين
بإجراء تحقيق ما، بخلاف عقوبة الإنذار، فلا يجوز توقيعها على المحامي إلا بناء  على تحقيق مكتوب مستوف 

 .من قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا 99للأوضاع المقررة في المواد التالية للمادة 
 
 

 لأخويا ثانياً: التنبيه
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة موجودة في قانون المحاماة السوري وليست موجودة في قانون المحاماة 

( من النظام الداخلي لنقابة المحامين التي كان نصها 101المصري حيث ورد ذكر هذا التنبيه الأخوي في المادة )
ات بين المحامين بصورة ودية دون الالتجاء إلى الأصول على الشكل التالي: " للنقيب أو الرئيس أن يحل المنازع

ل ".  التأديبية، وله عند الاقتضاء أن يوجه تنبيها  أخويا  لا ي سج 

                                                 
 .41- 41، ص مرجع سابقعادل عيد: " التأديب المهني "،  - 1
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والواضح من النص السابق أن  التنبيه الأخوي يكون من أجل مخالفات بسيطة لا تحتا  الإحالة إلى 
من ذلك أن تكون العلاقة بين  ابتغى مثل هكذا نص فإنهمجلس التأديب، كما يتضح لنا أن  الم شرصع حين وضع 

نما هدفها هو الحفاظ على شرف المهنة عبر  المحامي والنقابة هي علاقة أسرية لا علاقة جامدة بجمود القوانين وا 
تي أدبيات وأخلاقيات ينبغي احترامها من قبل المحامي وفي حال إخلاله بها فإنه يتم حلها أولا  بالطرق الودية وال

 ي عتبر التنبيه الأخوي النقطة الفاصلة بين الحل الودي والحل التأديبي.
ل، الوالجدير بالذكر أن  التنبيه الأخوي غير  من النظام / 101/المنصوص عليه في متن المادة و م سج 

ه النقيب أو من قانون تنظيم المهنة. فالأول ي نزل /95/الداخلي، هو غير التنبيه المنصوص عليه في متن المادة 
رئيس فرع النقابة بحق الم حامي الذي يرتكب م خالفة بسيطة، وهو بمثابة " إنذار " أو " تحذير " أو " توبيخ "؛ 

من قانون تنظيم المهنة  /95 /والذي هو طبقا  لأحكام المادة ،بينما الثاني يستدعي إحالته أمام المجلس التأديبي
 حق المحامي كعقوبة تأديبية.مجلس الفرع في النقابة، الذي يلفظه ب

يندر   الأخوي، لامن النظام الداخلي أن  التنبيه  /101 /كما يتبدى عند بعض الفقه من أحكام المادة
بمثابة جزاء للمخالفة التي ارتكبها المحامي، يوجهه النقيب  ا  مسلكي ا  ضمن العقوبات التأديبية، ولا يعدو كونه تدبير 

المحامي ويوبخه. أضف إلى ذلك أن  التنبيه المقصود " أخوي " في حين أن  تنبيه  أو رئيس فرع النقابة ليؤنب
 .1من قانون تنظيم المهنة لا يتصف ولا ي صبغ بهذه الصبغة الأخوية، بل يتخذ صفة العقوبة التأديبية /95/المادة 

 ا  مثل التنبيه العادي ولاوذلك كون التنبيه الأخوي هو جزاء تأديبي تمام إل أننا نرى خلاف الرأي السابق
هو من صلاحية النقيب أو رئيس فرع النقابة بينما التنبيه العادي إنما يوجد فرق بينهما إلا لجهة أن  التنبيه الأخوي 

 هو من صلاحية مجلس التأديب.
 بدون تسجيل أو مع التسجيل التنبيه ثالثاً:

جودة في قانون المحاماة السوري وغير موجودة على غرار عقوبة التنبيه الأخوي نجد أن هذه العقوبة مو 
عقوبة التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل بكتاب ي رسل إلى الم حامي وتدخل  المصري وتكونفي قانون المحاماة 

هذه العقوبة في زمرة العقوبات المعنوية أو الأدبية والتنبيه كما عرّفه الدكتور عبد الله طلبة مجرد عقوبة أدبية 
، وهو أخف العقوبات التأديبية، ولذا فهو يتناسب مع المخالفات البسيطة. كما يقصد بالتنبيه 2ها أثر ماليوليس ل

التوجيه الإداري الصادر من السلطة التأديبية والذي يتضمن تذكيرا  للمحامي بواجباته  –كعقوبة تأديبية أدبية  –
 . 3المهنية عند قيامه بعمل أو تصرف يستوجب مثل هذا التذكير

والتنبيه دون تسجيل أو ما يطلق عليه التنبيه الشفوي يعتبر أقل شدّة في الإيلام التأديبي من التنبيه مع 
 التسجيل.

                                                 
بيروت، الجزء الثاني، الطبعة  – حصانته وضماناته "، منشورات الحلبي الحقوقية –الياس أبو عيد: المحامي: حقوقه، أتعابه وواجباته  - 1

 .448ص  ،449م، ص 2001الأولى، 
( مـن القـانون 19ويُقصـد بعقوبـة التنبيـه طبقـاً للمـادة ) .98ص  سـابق، ع"، مرجالجزء الثاني  –د. عبد الله طلبة: " مبادئ القانون الإداري  - 2

م: " إخطــار العامــل بكتــاب، تـُـذكر فيــه 79/8/2077دل بتــاريخ م والمعــ1/72/2004الصــادر بتــاريخ  20الأساســي للعــاملين فــي الدولــة رقــم 
( مـن قـرار رئاسـة مجلـس الـوزراء 7المخالفة المرتكبة، ويُلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل ". وهو نفس التعريف الذي جاءت بـه المـادة )

جراءات فرض العقوبات.1/2/2002/ الصادر بتاريخ 248رقم /  م والمتضمن قواعد وا 
 .  711، ص سابق الثاني، مرجعالكتاب  –د. نو اف كنعان: " القانون الإداري  - 3
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وتجدر الإشارة إلى أن  جزاء التنبيه لا يستتبع عقوبة فرعية، كونه جزاء مخالفة بسيطة. وهو ينفذ بمجرد 
ن كانت جزاء  مسلكيا ، إلا أنها لا تعيق ة الإشار تبليغه من المحامي المحكوم عليه. وذلك مع  بأن  عقوبة التنبيه، وا 

 ممارسة المهنة بشيء.
والملاحظ عليه بحسب أحد الباحثين أن  عقوبة التنبيه ليست جزاء  بمفهوم الكلمة الحقيقي، وذلك لأن  

كننا نذهب إلى م خالفة هذا غايتها هي لفت نظر المحامي إلى الإهمال الذي ارتكبه أكثر من تأديبه جذريا .  ول
 أن  التنبيه م در  في كافة قوانين العالم ضمن العقوبات التأديبية،  إذأيضا  الرأي الفقهي 
وأخيرا  نذكر أنه إذا تكررت المخالفة التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المحامي أو استمرت كان ذلك   

 .1موجبا  لمساءلته تأديبيا  وتوقيع جزاء عليه
 الإنذار :عاً ابر 

وي قصد بعقوبة الإنذار توجبه كتاب إلى المحامي ي نذر فيه بفرض عقوبة أشد في حال استمرار المخالفة 
 أو تكرارها. 

( من 11المادة )وصاحب السلطة التأديبية في فرض عقوبة الإنذار هو إما مجلس النقابة وفقا  لأحكام 
ي أو توقيع عقوبة الإنذار وز لمجلس النقابة لفت نظر الم حام" يج قانون المحاماة المصري التي نصت على أنه:

 .2( من ذات القانون104( و)19أو مجلس التأديب وفقا  لأحكام المادتين ) ،عليه "
في حال حضور  مشافهةهنا إلى أن  كل من عقوبتي لفت النظر أو الإنذار يكونان  نشير وينبغي أن

لا أ بلغ إليه كتابة  وفقا   . ونلاحظ أن هذه العقوبة موجودة 3( من قانون الم حاماة94لما جاء في المادة ) الم حامي وا 
 لسوريقانون المحاماة افي قانون المحاماة المصري وغير موجودة في 

 
 
 اللوم خامساً:

نما هي موجودة في قانون  تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة غير موجودة في قانون المحاماة السوري وا 
لمصري، وهذه العقوبة لا ت عيق م مارسة المهنة فهي تمس الجانب المعنوي ولا علاقة لها بالجانب المادي المحاماة ا
 للمهنة.

                                                 
 .428،441عادل عيد: المرجع السابق، ص  - 1
( من قانون المحاماة المصري: " كل مُحام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات 89النص الكامل للمادة ) - 2

ـ الإنذار.  7وم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية: مهنته أو يق
ـ محو السم نهائياً من الجدول. ويجب أل تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ول  4ـ المنع من مزاولة المهنة.  1ـ اللوم.  2
 تب على محو السم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحقيتر 

ل أبُلغ إليه كتابةً وتحفظ 91المادة ) - 3 ( من قانون المُحاماة المصري: " يكون لفت النظر أو الإنذار شفهياً بالجلسة إذا كان المحامي حاضراً وا 
 ات التأديبية بالنقابة ".بملف المحامي بالنقابة صورة من قرار الإنذار ويسجل بسجل القرار 
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وعقوبة اللوم لا تقف حجر عثرة أمام أهداف مهنة الم حاماة المنصوص عليها في متن المادة الأولى من قانون 
اماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة المحوالتي جاء فيها أن  "  المحاماة المصريتنظيم مهنة 

 .وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم
وهذه العقوبة تدخل في زمرة العقوبات الأدبية إلا أنها تأخذ طـابع القسـوة والغلظـة  سادساً: التأنيب أمام المجلس

 لمجلس هنا مجلس الفرع الذي يمارس السلطة التأديبية.أكثر من التنبيه. وي قصد با
أن يؤدي إلى إدراجه في ملفه الشخصي كعقوبة  ،ة التأنيب بالمحامي المحكوم عليهومن شأن إنزال عقوب

تأديبية مسلكية. وذلك بالرغم من أنه ليس لهذه العقوبة أي أثر خاص، سوى أنها تشكل " سابقة " بحق المحامي، 
 تكررت، أن تنتج عقوبة أقسى وأشد لاحقا . من شأنها، إذا

ن كانت عقوبة مسلكية تأديبية، إلا أن  ليس من شأنها أن ت عيق ممارسة نشاط المهنة.  وعقوبة التأنيب، وا 
بحيث إن  الم حامي، الذي تنزل به هذه العقوبة، يمكنه الاستمرار في تحقيق رسالة العدالة، بإبداء الرأي القانوني 

 .1لدفاع عن الحقوق من جهة ثانية، والمساهمة في تنفيذ الخدمة العامة من جهة ثالثةمن جهة، وا
ولا يوجد في قوانين نقابات المحامين عقوبة تماثل هذه العقوبة أو تساويها إلا عقوبة التوبيخ أو اللوم فهي 

 تعتبر تأنيبا  ولا شكّ في ذلك. 
وري وغير منصوص عليها في قانون المحاماة وهذه العقوبة منصوص عليها في قانون المحاماة الس

 المصري
وبعد أن تكلمنا عن العقوبات التأديبية الخفيفة التي تفرض على المحامي عند ارتكابه خطأ  تأديبيا  ننتقل 

 للحديث عن العقوبات الشديدة 
 
 

 الفرع الثاني
 العقوبات التأديبية الشديدة

 

 بية الشديدة المفروضة على المحامي:سنبحث في هذا الفرع أنواع العقوبات التأدي
   أولً: منع المُحامي من مزاولة المهنة لمدة ل تتجاوز ثلاث سنوات

هذه العقوبة من قبيل العقوبات المالية، ذلك أنها تمس الم حامي في ممارسته لمهنته التي بها  وتعد
 يحصل على أتعابه التي تقيته وتقيت أفراد أسرته.

 عها إذ بعد انتهاء مدة المنع يعود الم حامي إلى ممارسة عمله المهني.وهي عقوبة مؤقتة بطب
هي عقوبة تأديبية تنصب  سنوات،ومما لا شك  فيه أن  المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث 

 مباشرة  على مزاولة المهنة، فتمنع ممارستها مؤقتا ، ولمدة معينة، لا يجوز أن تتعدى الثلاث سنوات.

                                                 
 .417المرجع السابق، ص  : عيدالياس أبو  - 1
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ومدة هذه العقوبة يجب ألا تتجاوز الثلاث سنوات كحد أقصى حين النطق بها، وذلك طبقا  لأحكام المادة 
نون المحاماة السوري رقم امن ق/ 95/وأحكام المادة /،1193 /لعام /14/( من قانون المحاماة المصري رقم19)
  /.4010 /لعام /30/

نيا ، فيتعين على المجلس التأديبي أن يعين مقدارها بشكل ولأن  عقوبة المنع هي من العقوبات المحددة زم
 صريح.

وتحديد زمن المنع من مزاولة المحاماة عائد لتقدير المجلس التأديبي المطلق، وذلك انطلاقا  من ملف 
في الإخلال بواجبات المهنة، ومن تكراره ارتكاب المخالفات  من سوابقهو المحامي الشخصي المحال أمامه، 

ي عتد سوى بالمخالفات المسلكية والإخلال بالواجبات المهنية لتحديد المدة الزمنية للمنع من المزاولة.  ، ولاالمسلكية
 على كم العقوبة ومقدارها الزمني. –مثلا   –بحيث إنه لا تأثير لأي سوابق جزائية 

المهني وممارسته وعقوبة المنع من مزاولة المهنة مؤقتا  هي عقوبة شديدة، وهي تمس مباشرة  النشاط 
بحيث أنه لا يعود يحق للمحكوم عليه بها أن يعمل على تحقيق رسالة المحاماة من خلال إبداء الرأي القانوني 

 والدفاع عن الحقوق، كما ي حظر عليه الم ساهمة في تنفيذ الخدمة العامة.
اط المهني، بل تمتد خثارها وينبغي التأكيد هنا على أن  هذه العقوبة التأديبية " تعيق "، ليس فقط النش

لتطال الحصانة المهنية، والضمانات المهنية، والحقوق المهنية. وسوف نتكلم عن أثار هذه العقوبة في كل من 
 .مصر وسوريا

  أثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة في مصر -1
جاء فيها: " يترتب ( من قانون المحاماة المصري خثار هذه العقوبة بالتفصيل والتي 100تناولت المادة )

ولا يجوز للمحامي الممنوع  على منع الم حامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى 

لمنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول خاضعا  لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة ا
ذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبيا  بمحو اسمه نهائيا  من  النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وا 

 الجدول ".
ة المهنة بقوة القانون إلى فطبقا  لهذه المادة يتم نقل اسم المحامي الذي يقضى عليه بعقوبة المنع من مزاول

 من قانون /23 /جدول غير المشتغلين، دون حاجة لتقديم طلب منه بذلك طبقا  للقاعدة العامة المقررة بالمادة
" للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين  فيها:المحاماة المصري والتي جاء 
نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وعلى المحامي أن يطلب أيضا   (61المنصوص عليها في المادة )

أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين  ،إذا تولى إحدى الوظائف ،نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين
ا . وعلى إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوم المحاماة، أو

الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا  لأحكام هذا القانون إخطار النقابة 
  ".العضو إلى جدول غير المشتغلين بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم
ع من مزاولة المهنة إلى الفصل الأول من الباب ويرجع في شأن الحقوق التي يحرم منها المحامي الممنو 
ومن بين هذه الحقوق التي تسقط عن المحامي  –الثاني من قانون المحاماة وهو الفصل الخاص بحقوق المحامين 
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إلا بمعرفة  ،في أنه لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مكتبه/ 51/الممنوع من مزاولة المهنة حقه المقرر بالمادة 
لنيابة وبالتالي، يجوز اتخاذ هذه الإجراءات حيال المحامي الممنوع من المزاولة بواسطة أحد مأموري أحد أعضاء ا

 الضبط القضائي.
التي تقضي بعقاب من يتعدى عليه أو يهينه أو يهدده  /52 /كما لا يستفيد من الضمانة المقررة بالمادة

بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد  –المنع  إذا ما زاولها رغم –أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها 
 أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وهي عدم جواز الحجز على مكتبه ومحتوياته المستخدمة في مزاولة  /55/وكذلك الضمانة الواردة بالمادة 
وكيلا  في  ، أوأصيلا  التي تجيز له سواء كان خصما   /56/وكذلك لا يستفيد من الرخصة المقررة بالمادة  المهنة

وعلى ذلك فلا  –دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في إجراءات التقاضي محاميا  خخر دون توكيل خاص 
 ه الشخصية.يثيق توكيل لمحام ليباشر عنه دعاو يعفى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة من تو 

أن يكون مقيدا  بجدول  ولما كان قيد المحامي بجدول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين شرطه
الاستئناف على الأقل فإن  منع المحامي من مزاولة المهنة، مؤداه أنه لم يعد حائزا  للشرط الذي تطلبه الم شرصع للقيد 

كحارس قضائي وكوكيل عن  –من مزاولة عمله  –أيضا   –في هذين الجدولين، مما يترتب عليه بالضرورة منعه 
 الدائنين.

ى المنع من مزاولة المهنة أن يحرم المحامي من حق المشاركة في الجمعية العمومية وأيضا  يترتب عل
للنقابة العامة أو النقابة الفرعية. وبالتالي لا يحق له الترشيح لمنصب النقيب أو عضوية النقابة العامة أو النقابة 

أو أي قرار تأديبي  –كان قرار المنع بل إنه لا يحق له الترشيح حتى لو كانت مدة المنع قد انقضت إذا  –الفرعية 
قد صدر خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح وذلك طبقا  لما هو مقرر  –خخر يجاوز عقوبة الإنذار 

 م./1192 /لسنة /444 /محاماة المعدلة بالقانون رقم /133 /بالمادة
تتطلب التكرار والاستمرار. بمعنى  –ومزاولة المهنة المحظورة على المحامي المحكوم عليه بعقوبة المنع 

من قانون المحاماة وأن يكون إتيان هذه  3أن يأتي المحامي الممنوع عديدا  من أعمال المحاماة المبينة في المادة 
الأعمال قد امتد واستغرق فترة زمنية معقولة، بما يسمح بالقول بأنه قد عاد إلى مزاولة المهنة، فلا يكفي للقول 

يأتي المحامي عملا  واحدا  من أعمال المهنة، كالحضور في إحدى الجلسات، أو صياغة عقد معين،  بالمزاولة أن
إلا أن  ذلك لا يعني أن  المحامي الذي أتى هذا العمل المنفرد يكون بمنأى عن المساءلة التأديبية، فالصحيح أن 

وبة في هذه الحالة، لا يمكن أن تكون هي المحو ي سأل عن مخالفة القرار التأديبي بمنعه مزاولة المهنة، ولكن العق
ولكن يكفي أن تكون العقوبة هي اللوم أو الإنذار أو المنع  –النهائي من الجدول، وهي العقوبة المقررة للمزاولة 

 لمدة أخرى.
 وأخيرا  فإن  حكم هذه المادة قاصر على المحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي بعقوبة المنع من مزاولة

ومن ثم فلا يمتد هذا الحكم إلى المحامي الموقوف عن ممارسة المهنة بقرار من مجلس النقابة طبقا   –المهنة 
الحقوق الممنوحة للمحامين، ولا تستبعد فترة  كل من –رغم وقفه  –فيكون لهذا المحامي أن يستفيد  11/4للمادة 

 ماة.الوقف من أي مدة من المدد المنصوص عليها في قانون المحا
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  أثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة في سورية -1
( من قانون تنظيم المهنة فإنه يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة 96المادة )طبقا  لأحكام 

لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه كما  استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا  طوال مدة المنع.
ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد،   مباشرة أي عمل أخر من أعمال المحاماة.ولا ،طيلة المنع

 ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية.

( من ذات القانون فإن  المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة 14وكذلك فإنه عملا  بأحكام المادة )
 ذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا  للقواعد الملزمة لهم.المهنة ي حرم خلال ه

( من النظام الداخلي لنقابة المحامين فإنه ي حظر على الم حامي الذي 149وطبقا  لما جاءت به المادة )
نفسه أو بواسطة أي محام حكم بالمنع من مزاولة المهنة بقرار اكتسب الدرجة القطعية أن يقوم خلال مدة منعه ب

بأي عمل من أعمال المهنة، أو يشترك في اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات المؤتمر العام، أو يرتدي  ،خخر
رداء المحاماة، غير أنه يظل مع ذلك خاضعا  للقواعد الملزمة للمحامين والواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام 

. مع التأكيد هنا على أن ه تحسب مدة عقوبة المنع من مزاولة المهنة من أصل مدة القانون وأعراف المهنة وتقاليدها
 التمرين إذا صدر الحكم على محام متمرن.

المحامي المحكوم عليه  على-خ"  ( من ذات النظام الداخلي فإنه130ووفقا  لما جاءت به المادة )
يقدم إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ  تأديبيا ... المنع من مزاولة المهنة لمدة سنة أو أكثر أن

 على-باكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا  فيها والمحاكم التي تنظر أمامها. 
كالة الرئيس أن يعمم على جميع المحاكم العادية والاستثنائية ولجان التحكيم والنيابة العامة عدم قبول مرافعة أو و 

المحامي المحكوم عليه وضرورة دعوة موكليه لحضور الدعوى بالذات أو توكيل محام خخر لمتابعتها طوال فترة... 
المحامي المحكوم عليه تأديبيا  بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة تقل عن السنة أن يقدم إلى  على- المنع. 

تأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا  فيها الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ اكتساب القرار ال
والمحاكم التي تنظر أمامها واسم المحامي الذي اختاره موكله السابق لمتابعة الدعوى تحت طائلة تطبيق أحكام 

 الرئيس في الأحوال كافة تعميم اسم المعاقب بعد اكتساب الحكم الدرجة وعلى-دالفقرة )ب( من هذه المادة. 
القطعية على مكاتب توثيق الوكالات في القطر، وعلى هذه المكاتب الامتناع عن تنظيم أية وكالة باسم المحامي 

 الم عاقب ".
( خنفة الذكر من النظام الداخلي نجده واضحا  جليا  من خلال قرار مجلس 130والتطبيق القضائي للمادة )

ن  مجلس النقابة الذي يرى إتباع إ" وحيث  والذي جاء فيه: 44 نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم
/ من قانون تنظيم 95النقض لا ب د  له من أن ي نوصه بأن  عقوبة المنع من مزاولة المهنة منصوص عليها في المادة /

ن  الم شرصع الذي أورد هذه العقوبة قد أخذ بعين ا/1191/لعام  /31 /مهنة المحاماة رقم لاعتبار ألا يلحق م، وا 
بموكلي المحامي الممنوع من ممارسة المهنة أية أضرار أو خثار سلبية جر اء تنفيذ العقوبة الم نو ه عنها بحقه، إذ 

ت المادة  /أ من النظام الداخلي للنقابة على ما يلي: " على الم حامي المحكوم عليه تأديبيا  بعقوبة الشطب 130نص 
نة لمدة سنة أو أكثر أن يقدم إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ اكتساب أو المنع من مزاولة المه

الرئيس  وعلى-بالقرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا  فيها والمحاكم التي تنظر أمامها. 
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م خخر لمتابعتها طوال فترة التعميم على جميع المحاكم ضرورة دعوة موكليه لحضور الدعوى بالذات وتوكيل محا
الشطب والمنع ". وعليه فإن  الم حامي الممنوع من مزاولة المهنة أو المشطوب وفي حال إتباع القواعد المنصوص 

 .1عنها خنفا  سيحافظ على حقوق موكليه تحت طائلة الم حاسبة المسلكية والحكم بالتعويض أمام القضاء المختص "
جال أن  المنع النهائي من ممارسة المهنة يستوي والشطب من النقابة، والذي والجدير بالذكر في هذا الم

 أو بعبارة أخرى بمثابة الموت المهني.  2ي عدّ بمثابة إنهاء للحياة المهنية للم حامي المحكوم عليه بهذه العقوبة
 
 حو السم نهائياً من الجدول مصريثانياً: م

بالعمل تمس فرض بحق الم حامي الم خط  تأديبيا ، وهي عقوبة وهذه العقوبة هي أقصى العقوبات التي ت
المهني، فالنطق بها يعني عدم جواز ممارسة الم حامي الم عاقب بها لمهنة الم حاماة قبل أن ي ردّ له اعتباره طبقا  

 لأحكام قانون الم حاماة المصري.
ذه العقوبة فيما يتعلق بجمعها وما سبق أن ق لناه عن عقوبة المنع من ممارسة المهنة ينطبق على ه

 الأثرين المادي والمعنوي على الم حامي الم عاقب بها.
 شطب السم من جدول النقابة ثالثاً:

" الأشد " بين العقوبات التأديبية، التي ي مكن لمجلس الفرع أن يلفظها بحق محام  وتعتبر هذه العقوبة
 محال أمامه.

الجدول الذي ينتمي إليه. ولا  للمحامي من بمثابة " نفي" تبرتعوعقوبة الشطب التأديبي مدار البحث 
للقانون وللعقوبة. بمعنى أنه لا يحق له أن  مخالفيجوز للمحامي المشطوب أن يتهرب من هذه العقوبة بشكل 

 يقدم على تسجيل اسمه لدى نقابة أخرى.
در عن المجلس التأديبي الذي هو ونظرا  لقساوة عقوبة الشطب، فإنه لا ي مكن إنزالها إلا بموجب قرار صا

 .3مجلس الفرع، وي سمى هذا الشطب شطبا  تأديبيا  
قبول  ،ومن المخالفات التأديبية التي نص  عليها الم شرصع صراحة  وحد د لها عقوبة الشطب التأديبي

ون تنظيم مهنة ( من قان44وذلك هو ما نص ت عليه المادة ) ،المحامي الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة
يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من "  المحاماة والتي جاء فيها:

 الجدول ".
 ،الجريمة التي تتنافى مع واجبات المهنة ،وأيضا  من المخالفات التي يترتب عليها الشطب التأديبي

قانون تنظيم مهنة  ( من13وهذا ما تم ذكره في المادة ) ،أو جنحية ،وصدر فيها حكم مبرم بعقوبة جنائية
من أجل جريمة تتنافى  ،والتي جاء فيها " الم حامي المحكوم عليه حكما  مبرما  بعقوبة جنائية أو جنحية ،المحاماة

                                                 
م، منشور في مؤلف 79/77/7882تاريخ  708في القضية أساس  11مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية: قراره رقم  - 1

اجتهادات،  –محاماة في الجمهورية العربية السورية "، الجزء الثاني المحامي. سمير فرنان بالي: " مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة بمهنة ال
 .727، ص 22م، الجتهاد رقم 2002منشورات فرع نقابة المحامين بحلب، 

 .224المحامي. الياس أبو عيد: المرجع السابق، ص  - 2

 .412المحامي. الياس أبو عيد: المرجع السابق، ص  - 3
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مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها، يشطب قيده من الجدول حكما  بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته 
 ولا  ".أص

 ،لا تستتبعها عقوبة أخرى ،أن ن شير هنا إلى أن  عقوبة الشطب التأديبي للمحامي ،ومن الأهمية بمكان
 المحاماة،( من قانون تنظيم مهنة 96المادة )ما أكدت عليه  لحقوق التقاعدية للمحامي، وذلكألا وهي سقوط ا
المساس بالحقوق التقاعدية ". كما  نهائيا ،من الجدول . لا يترتب على شطب اسم المحامي "   والتي جاء فيها أنه

( من 45جاء تأكيد خخر على عدم المساس بالحقوق التقاعدية لمن يشطب تأديبيا ، وهو ما نصت عليه المادة )
م التي كانت على الشكل 46/10/4010إنشاء خزانة تقاعد المحامين الصادر بتاريخ  4010لعام  31القانون رقم 
لا يحرمون من المعاشات  ،م حامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبيالتالي" ال

 التقاعدية أو التعويضات والمنح التي يستحقونها ".
 السورية، الذيالنظام الداخلي لخزانة تقاعد الأطباء في الجمهورية العربية وذلك على خلاف ما جاء في 

تاريخ  12164/1/5م وتم التصديق عليه بموجب كتاب وزارة الصحة رقم 44/3/1110أقرّه المؤتمر العام بتاريخ 
الحقوق التقاعدية عن الطبيب في إحدى الحالات  تسقط-1( منه: " 20والذي جاء في المادة ) 1م3/1/1110

أديبية تبعية عقوبة تيترتب على الشطب التأديبي  إذ حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائيا  ". إذا-جـالآتية: 
وحيدة والتي تتبع الحكم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائيا  )والتي تقابل في قانون المحاماة الشطب التأديبي( 

 هي سقوط الحقوق التقاعدية عن الطبيب، أي أنه يسقط حقه التقاعدي وهذا له أثر مالي خطير على الطبيب.
 التأديبية، أهيول معرفة ما إذا كانت عقوبة الشطب والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان يتمحور ح

 عقوبة مؤبدة أم ل؟
طبقا  لأحكام القانون والقضاء فإن  الشطب التأديبي لا ي عتبر عقوبة مؤبدة: ودليل ذلك من أحكام القانون 

" الشطب ( من النظام الداخلي لنقابة المحامين والتي نص ت صراحة  على أن  141هو ما جاءت به المادة )
( فقرة 96النهائي ليس عقوبة مؤبدة، ويجوز لمجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا  وفق المادة )

)ج( من القانون وتسجيله مجددا  إذا سلك بعد شطبه سلوكا  لا شائبة فيه من شأنه أن يؤدي إلى نسيان الأفعال 
" إذا أ عيد  تسجيل الم حامي المشطوب  ن ذات النظام أنه( م131التي أدت إلى شطبه ". كما جاء في المادة )

تأديبيا ، فإن  ترتيبه في الجدول يحدد بالاستناد إلى مدة ممارسته ولا يحق له التذرع بترتيبه السابق ". أما ما جاء 
في قراره رقم من أحكام القضاء في ذلك فنذكر ما انتهى إليه مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية 

م من أن  الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة، ويجوز لمجلس الفرع إعادة 16/1/4009الصادر بتاريخ  /14/
جاء في حيثيات هذا القرار: " إن  مؤسسة إعادة الاعتبار  فقداعتبار المحامي المشطوب نهائيا  وتسجيله مجددا ، 
عادة قيده في الجدول.  ،مقرر شطبه للعملللمحامي المقرر شطبه ب ني على إمكانية عودة ال في مهنة المحاماة وا 

بأن  الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة ويجوز :من النظام الداخلي التي قالت  /141/ولذلك جاء نص المادة 
إذا فقرة / / من القانون وتسجيله مجددا   /96/وفق المادة  ،لمجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا  

فإرادة الم شرصع واضحة تماما  أن  الهدف من إعادة الاعتبار هو التسجيل مجددا  ولم يأتِ الم شرصع )لا  ،سلك... الخ
                                                 

- 271م، ص 7887 – 7880رية العربية السورية: " مجموعة القوانين والأنظمة النقابية "، دمشق، طبعة نقابة الأطباء في الجمهو  - 1
212. 
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في القانون ولا في النظام الداخلي( على جعل الهدف من إعادة الاعتبار هو حسم خثار قرار الشطب المعنوية 
فقد لقب المحامي ولو جاز له بعد إعادة الاعتبار  طبه وهو متمرن طاعن عندما تقرر شوالأدبية لا سيما وأن  ال

طلب تسجيله مجددا  لا ينطبق عليه لقب طالب التسجيل ثم بعد حلف اليمين أصبح محاميا  متمرنا . لذلك لا مجال 
قبل  ،ذلمجرد تحقيق الهدف المعنوي والأدبي. وهو أمر محصور بمن يحمل لقب محام أستا ،لقبول إعادة الاعتبار

 .1تقرير شطبه إذا كان لطلب إعادة الاعتبار قبول من مجلس الفرع "
في هذا الصدد أن ه لا توجد في قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا في النظام الداخلي  ومما تجدر الإشارة إليه

المحامين في  ما ي سم ى بعقوبة الشطب المؤقت، وهذا ما أك دت عليه اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل
ن  عقوبة الشطب المؤقت غير منصوص إ بمافيه: " و م والذي جاء 14/6/4004الصادر بتاريخ  /10/قرارها رقم 

. 2من القانون " /95 /عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا  لأحكام المادة
لا أي أنه في حال فرض عقوبة الشطب من الجدول ف نما ت ذكر على إطلاقها، وا  لا يجوز تأقيت هذه العقوبة وا 

 أصبحنا أمام فرض عقوبة غير منصوص عليها في القانون وهذا مخالف لمبدأ شرعية العقوبة التأديبية. 
بين الشطب التأديبي الذي هو عقوبة تأديبية منصوص عليه  التأديبي،وينبغي التمييز في مجال العقاب 

وبين الشطب الحكمي من الجدول المنصوص عليه في المادتين  ،ن قانون تنظيم مهنة المحاماة( م95في المادة )
( من النظام الداخلي: " يتبع في 132جاء في المادة ) فقد( من النظام الداخلي لنقابة المحامين. 135( و)132)

حال تقديم الطلب من المحامي  في-خإجراءات الشطب الحكمي أينما ورد النص عليه في القانون الأحكام التالية: 
لم  إذا-بالذي فقد شرطا  من شروط مزاولة المهنة يتخذ مجلس الفرع المختص قرارا  بشطب اسمه من الجدول. 

( من هذا 112( و)144يقدم المحامي الطلب خلال المدة القانونية يتبع في إجراءات الشطب أحكام المواد )
إلى الرئيس  ،ويبدي رأيه فيه ويرفعه ،تيجة تحقيقاته على نحو موضوعيالمقرر تقريرا  يتضمن ن يضع- النظام. 

حال تقديم الشكوى إلى النقيب تحال  في-دلاتخاذ القرار المناسب.  ،الذي يقوم بدوره بعرضه على مجلس الفرع
تأديبية ( من ذات النظام أن  " الشطب الحكمي عقوبة 135مرفقة برأيه إلى الفرع المختص ". وجاء في المادة )

يمارسها مجلس الفرع استنادا  لأحكام الفقرات )ب،  ، د( من المادة السابقة، وتخضع القرارات الخاصة بها للطعن 
 وفق الأحكام والمواعيد المقررة للطعن ".

 
رى أن ينص الم شرصع على نوفي نهاية بحثنا عن العقوبات التأديبية للم حامين في كل من سوريا ومصر 

م حام  يرتكب خطأ  تأديبيا  ي جازى  كل-أتأديبية التالية بنص واحد صريح يكون على الشكل التالي: " العقوبات ال
من  المنع-6. التوبيخ-5. اللوم-2. الإنذار-3. التنبيه-4النظر.  لفت-1بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 

                                                 
م، مجلة المحامون 71/7/2009، تاريخ 219في القضية أساس  71مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية: قراره رقم  - 1

 .21، الفقرة 19، ص 14، السنة 2و 7م، العددين 2008لعام 
 
م، منشور في مؤلف 72/1/2002تاريخ  21في القضية أساس  70اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين: قرارها رقم  - 2

ت، اجتهادا –المحامي. سمير فرنان بالي: " مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية "، الجزء الثاني 
 .214، ص 700م، الجتهاد رقم 2002منشورات فرع نقابة المحامين بحلب، 
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من جدول النقابة.  الشطب-9ث سنوات. من ممارسة المهنة لمدة ثلا المنع-4ممارسة المهنة لمدة سنة واحدة. 
ما من قبل مجلس التأديب. بينما  ت فرض-ب العقوبات الخمس الاولى من قبل إما النقيب أو رئيس فرع النقابة وا 

يجوز فرض أي من العقوبات السابقة )الواردة  لا- ت فرض العقوبات الثلاث الأخيرة من قبل مجلس التأديب فقط. 
 .ل إجراء تحقيق مع الم حامي يضمن له سماع دفاعهفي الفقرتين أ وب( قب

 
بالنسبة لقانوني المحاماة في كل  ،والمصريونخلص من دراسة هذا الفصل إلى اتفاق المشرع السوري 

مما فتح باب الاجتهاد واسعا  أمام القضاء والفقه في صياغة  ،عدم وضع تعريف محدد للخطأ التأديبيمنهما إلى 
لى أن الخطأ التأديبي في كل منهما لا يخضع لمبدأ الشرعية ي.تعريف للخطأ التأديب وكذلك نجد أن الفقه في  ،وا 

فالبعض يرى بأنها ثلاثة )ركن مادي وشرعي ومعنوي(  .قد اختلف بصدد أركان الخطأ التأديبي ،هاتين الدولتين
 .الماديالركن  والبعض الآخر يراها ركنين )مادي ومعنوي( ومنهم من يقر بوجود ركن واحد ألا وهو

لقانوني المحاماة في  والمصري بالنسبةاتفاق كل من المشرع السوري  أيضا   ونستخلص من هذه الدراسة
 مبدأ شرعية العقوبات التأديبية أي " أنه لا عقوبة بدون نص ".البلدين حول 

أ عدم جواز تعدد هي: مبدألا و  ،كما نلحظ تطبيق ذات المبادئ التي تحكم العقوبات التأديبية بصفة عامة
العقوبة والخطأ  التناسب بينو  أديبي أكثر من مرة عن الفعل نفسهتعرض المحامي للعقاب الت عدم جوازو  العقوبات
 ، المرتكب من قبل المحامي التأديبي

وكذلك نجد تشابها  بين العقوبات التي يمكن فرضها على المحامي وتدرجا  من التنبيه والإنذار إلى  
 ولة المهنة مؤقتا  إلى الوقف الدائم حتى نصل إلى الشطب من جدول النقابة.الوقف عن مزا

وبعد دراسة الأحكام الموضوعية للمحامي في الفصل الأول ننتقل لبحث إجراءات تأديب المحامي والتكلم 
 الثاني.عنها في الفصل 
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 :تقسيم
 ، معنى  واسع ومعنى  ضيّق:انللإجراءات التأديبية معني

المعنى الواسع للإجراءات التأديبية: ي قصد به مجموعة من القواعد القانونية المدونة أو العرفية التي تلتزم 
 .1للتأديب لالسلطة التأديبية المختصة بإعمالها، وهي بصدد الاضطلاع بتحديد المسؤولية التأديبية لمن هو مح

: في قصد به تلك الخطوات التي يجب إتبّاعها منذ ارتكاب الخطأ التأديبي حتى 2أما المعنى الضيّق لها
فإجراءات التأديب بهذا المعنى تمر بمرحلتين: الأولى: مرحلة التحقيق والتي يتم فيها الوثوق من  .توقيع العقوبة

افية لإدانته. والثانية: مرحلة المحاكمة التي تنتهي وقوع الخطأ ونسبته إلى المهني مع جمع الأدلة والبيانات الك
 عادة  بتوقيع العقوبة في حال ثبوت ارتكاب المهني للخطأ التأديبي.

ويقصد بالإجراءات التأديبية عند بعض الفقهاء بأنها تلك الخطوات المنظّمة التي يتعيّن إتصباعها للتحقق 
 فقهاء خخرينعند أما . و 3لتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة عليهمن ارتكاب العامل للخطأ المنسوب إليه تمهيدا  

يقصد بها الشكليات التي تنظّم المرحلة ما بين ارتكاب المخالفة حتى صدور القرار التأديبي، بما في ذلك القواعد ف
نات للعامل ما هي إلا ضما ،. وبرأي خخرين فإنّ الإجراءات التأديبية4المنظّمة للسلطة التي تختص بالتأديب

طائفة معيّنة أيّا  كان  لدىم عاملا  في قطّاع عام أم في مشروع خاص المخط  عند مساءلته سواء أكان موظّفا  أ
 .5النظام التأديبي الخاص بها

أهم العناصر الأساسية في موضوع المسؤولية التأديبية، فهي تعد  وممّا لا شكّ فيه أنّ الإجراءات التأديبية
التحقيق إلى الإحالة للمحاكمة،  إذا ما انتهىنكون أمام المحاكمة.  ومن ثمّ تنتقل للتحقيق وبعد ذلك ،تبدأ بالشكوى

ل الحق في طرق صدور القرار التأديبي، وبعد صدور القرار نصبح أمام استعمامبدؤها نهاية المحاكمة تكون أما 
 إلى أن نصل أخيرا  إلى نهاية هذه الإجراءات. الطعن بهذا القرار

الإجراءات التأديبية مثلها كمثل الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية، لا بدّ من تصرف  هذا يعني أن  و 
إرادي لتحريكها. فإذا كانت الإجراءات القضائية المدنية تتحرك بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاّب المحكمة 

ذا كانت الإجراءات الجنائية لا تتحرك بالشكوى إلا 6المختصة فإن الإجراءات التأديبية تتحرك أساسا   1استثناء  ، وا 
 بناء  على الشكوى.

                                                 
 ، متاحة على موقع الدليل اللكتروني للقانون العربي.77فيصل عقلة شطناوي: " علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية "، ص  د. - 1

ــان، د. خالــد ســمارة الزعبــي: " القــانون الإداري وتطبيقاتــه فــي الممل - 2 الأردن، كــة الأردنيــة الهاشــمية "، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عَمَّ
 .241م، ص 7889الثالثة،  الطبعة

ــد عثمــان: " مــدخل لإجــراءات المحاكمــات التأديبيــة "، مجلــة العلــوم الإداريــة، الســنة  - 3 ــد فت ــو  محم  . 18م، ص7884، العــدد الأول، 11د. محم 
في نفـس البحـث حيـث قـال بأنهـا " مجموعـة مـن القواعـد التـي تحكـم الـدعوى التأديبيـة مـن حيـث إجـراءات مباشـرتها منـذ ولقد عرَّفها تعريف آخر 

 40ص  لحظة وقوع الجريمة التأديبية حتى الحكم فيها وكذلك الحقوق والواجبات الناشـبة والـروابط القانونيـة الناشـئة عـن تلـك الإجـراءات ". أنظـر
 من البحث المشار إليه.

 .747، ص مرجع سابقد. عبد الفت ا  حسن:  - 4

م، )منشــورة فــي 7890دراســة مقارنــة "، رســالة دكتــوراة، جامعـة عــين شــمس، عــام  –د. فهمـي عــز ت: " ســلطة التأديــب بــين الإدارة والقضـاء  - 5
 .248عالم الكتب(، ص 

فعات وأهم التشـريعات المكملـة لهـا، دار النهضـة العربيـة بالقـاهرة، د. فتحي والي: " الوسيط في قانون القضاء المدني "، دراسة لمجموعة المرا - 6
 .200م، ص 7897الطبعة الثانية، 
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حالة ومحاكمة تأديبية وصدور القرار  إذا : هيفالشكوى  المحرك الأول للإجراءات التأديبية من تحقيق وا 
 التأديبي.

 أما عن الغاية من الإجراءات التأديبية فهي توفير الضمان والاطمئنان في جميع مراحل إجراءات
 نها إجراءات منظّمة للممارسة الفعلية للدعوى التأديبية، . أي إ2التأديب

نما هدفهالي لمحاميفإجراءات تأديب ا تقويم المحامي المذنب حتى يستقيم العمل  ست مقصودة لذاتها، وا 
م مساهمة فع الة ولهذا فإنّ حمايته بالضمانات التأديبية تسه ره بانتظام واطصراد بدون انقطاع.في المرفق ويستمر سي

في تحقيق هذا الهدف، ذلك أنها تكفل له عدالة مساءلته التأديبية من ناحية، وتحقيق الاستقرار النفسي والمهني له 
 .3من ناحية أخرى

 التالي:في مبحثين على الشكل المحامي  سنتناول دراسة إجراءات تأديبو 
 التأديبية.قبل المحاكمة  ما الأول: مرحلةالمبحث 

 التأديبية.مرحلة المحاكمة  الثاني:ث المبح
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                         
 .49م، ص 7818د. أحمد فتحي سرور: " الوسيط في الإجراءات الجنائية "، الجزء الأول،  - 1

  .218، ص مرجع سابقد. سليمان محمد الطماوي: " القضاء الإداري، قضاء التأديب "،  - 2

  12 سابق، صمرجع د. أحمد عودة الغويري:  - 3
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 المبحث الأول 

 قبل المحاكمة التأديبية مرحلة ما

 مطلبين:سندرس هذا المبحث في 

 الشكوى الأول:المطلب 

 التحقيق الثاني:المطلب 

 

 المطلب الأول

 الشكوى

 

وذلــك فــي فــرعين حيــث وى واللجنــة المختصــة بتقــديم الشــكاالشــكوى  مفهــومإلــى  المطلــبســنتطرق فــي هــذا 
 يتناول الفرع الأول مفهوم الشكوى ويتناول الفرع الثاني اللجنة المختصة بتقديم الشكاوى.

 

 الأول الفرع

 الشكوى مفهوم 

 يتناول البحث في مفهوم الشكوى بيان كل من تعريف الشكوى وشروط تقديم الشكوى

 :الشكوى تعريف-أول 

لهــذه المســألة، وكــان لكــل فقهــاء القــانون  وقــد تصــدىمحــددا  للشــكوى، تعريفــا   المشــرع أو القضــاءلــم يضــع 
 وجهة نظره. واحد منهم
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فالشكوى من وجهة نظـر الفقـه الجنـائي هـي: إجـراء يباشـر مـن شـخص معـين هـو المجنـي عليـه فـي جـرائم 
ع العقوبـة القانونيـة محددة يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجنائية لإثبات المسؤولية الجنائيـة وتوقيـ

 .1في حقه تكىبالنسبة للمش

إلـــى الســـلطات راد بإرادتـــه بينمـــا تعـــرّف الشـــكوى فـــي مجـــال القـــانون التـــأديبي: إخطـــار يقـــدم مـــن أحـــد الأفـــ
بشــأن مــا هــو منســوب إليــه مــن  يترتــب عليــه تحريــك الــدعوى التأديبيــة ضــد مــن أقيمــت الشــكوى فــي حقــه ،المختصــة

 .2واجبات الوظيفة أو المهنةتصرفات تتعارض مع مقتضيات و 

المحـرّك الأول للإجـراءات التأديبيـة، ذلـك أنّ كـل مـا يحـال إلـى التحقيـق لا يخـر  عـن كونـه  فالشكوى: هي
 .  3شكوى بمعناها العام

 الشكوى:تقديم  شروط-ثانيا  

 .وشرط المصلحة ،هما شرط الصفة :تقسم شروط تقديم الشكوى الى شرطين

 الشكوى:الصفة في  شرط-1

-يلاحـظ بأنـه  إذ .راط القـانون صـفة معينـة فـي الشـاكيبعد تعريف الشـكوى يثـور التسـاؤل حـول مـدى اشـت
يشــترط فــي الشــاكي )مقــدّم الشــكوى( صــفة معينــة )أي أن يكــون ذا صــفة(، لكــي تقبــل شــكواه،  لا-العملــيالواقــع  فــي

م والمعـدّل فـي /1141 بر لعـام//سـبتم 11 /الصـادر فـيي نصّ عليه الدستور المصـري ذلك أنّ الشكوى حق دستور 
منـــه: " لكـــل فـــرد حـــق مخاطبـــة الســـلطات  /63/جـــاء فـــي المـــادة  فقـــدم، /4004 /م، /4005/م، /1190/الأعـــوام 

 لشخصـــياتالعامـــة كتابـــة  وبتوقيعـــه، ولا تكـــون مخاطبـــة الســـلطات العامـــة باســـم الجماعـــات إلا للهيئـــات النظاميـــة وا
 .4الاعتبارية "

 ، بل عدته واجبا  أيضا .ا  عتبار الشكوى أو البلاغ حقبا الإدارية العليا المصريةحكمة الم هذا ولم تكتف
م والذي جاء فيه: " إن قضاء هذه المحكمة قد 41/14/4001وهو ما يتضح لنا من قراءة حكمها الصادر في 

                                                 
.؛ د. مـــأمون ســـلامة: " قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة "، 774م، ص 7899د. محمــود نجيـــب حســـني: " شـــر  قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة "،  - 1

 .12-17م، ص 7892.؛ د. رؤوف عبيد: " مبادئ الإجراءات الجنائية "، 14م، ص 7890
 
م، طبعــة 7889الســعود حبيــب: " النظريــة العامــة فــي التأديــب "، الناشــر: دار الثقافــة الجامعيــة بجامعــة عــين شــمس، طبعــة  د. محمــود أبــو - 2

م، 7881قضاء التأديب( "، نفس دار النشر آنفـة الـذكر، طبعـة  –ولنفس المؤلف: " القضاء الإداري )قضاء الإلغاء  .227-220م، ص 2002
  .421-421ص 

  .781م، ص 7891لهادي: " الشرعية الإجرائية في التأديب "، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، د. ماهر عبد ا - 3

م، إبـان الثـورة الفرنسـية، 7198أغسـطس سـنة  21من إعلان حقوق الإنسان والمـواطن الصـادر فـي  72ويرت د أصل هذا الحق إلى المادة  -- 4
 اسب كل موظف عام عن إدارته ".حيث نصت هذه المادة على أن: " للمجتمع أن يح
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عليه شريطة أن  جرى على أن حق الشكوى أو الإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب
 .  1يكون الشاكي أو المبلّغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه

 

 الشكوى:المصلحة في  شرط-1

لا يشــترط فــي الشــكوى أن تصــدر عــن صــاحب  –مــن الناحيــة الواقعيــة  –، لــذلك 2الشــكوى ليســت دعــوى
ة والمباشــرة لصــاحب وبرأينــا إن عــدم اشــتراط المصــلحة الشخصــي .مصــلحة فيهــا، فشــرط المصــلحة غيــر قــائم أصــلا  

تتمثــل فــي الإبــلاغ عــن كــل مــا  ،لــه مــا يبــرّره، فــي اعتبــار أن مصــلحة المجتمــع ومصــلحة مهنــة المحامــاة ،الشــكوى
 يشوب هذه المهنة من مخالفات.

أن تكــون معلومــة المصــدر منســوبة إلــى شــخص بذاتــه، فيكفــي أن تكــون محتويــة  ،ولا يشــترط فــي الشــكوى
 .4، وبتعبير خخر يشترط في الشكوى عدم الكيدية3يثبت الفحص جديتها أو ،بذاتها على معلومات جدية

 .5والشكوى كما تكون من فرد فهي مقبولة من جهة خاصة أو أية هيئة رسمية

 

 الفرع الثاني 

 الشكاوىتلقي المختصة ب اللجنة

يفية التـي تـتم فيهـا بشأن نقابة المحامين، الك /1193 /لعام /14/ رقم د المشرّع المصري في القانونحدص لم ي  
تلقـــي الشـــكاوى ومعالجتهـــا، ســـواء مـــن ناحيـــة اللجنـــة المختصـــة بـــذلك أو مـــن ناحيـــة إحالتهـــا إلـــى اللجنـــة المختصـــة 

 بالتحقيق بعد التأكد من جديتها وعدم الكيدية فيها.

                                                 
ــا: حكمهــا الصــادر بجلســة  - 1 ــة العلي ــم 28/72/2007المحكمــة الإداري ــة المحامــاة  41لســنة  7212م، فــي الطعــن رق ق.ع، منشــور فــي مجل

 .114م، ص 2001الصادرة عن نقابة المحامين في مصر، العدد الثالث، سنة 
 

 
 م.7892ى "، دار الفكر العربي بالقاهرة، د. محمد إبراهيم: " التكييف القانوني للدعو  -2

  .789د. ماهر عبد الهادي: مرجع سابق، ص  - 3

د. شوقي الحد اد: " عدد كبير مـن الشـكاوى كيـدي ول أسـاس لهـا "، مقالـة منشـورة فـي مجلـة الأطبـاء الصـادرة عـن نقابـة أطبـاء مصـر، العـدد  - 4
  .11م، ص 2001، يونيو 20، السنة 712

 .789عبد الهادي: مرجع سابق، ص د. ماهر  - 5
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يشــكل مــن قــانون تنظــيم مهنــة المحامــاة المصــري علــى أن )) /105/واســتنادا  إلــى ذلــك فقــد نصــت المــادة 
تقدم ضد المحـامين أو تحـال الـى  التيمن بين اعضائه لتحقيق الشكاوى  أكثرلس النقابة الفرعية سنويا  لجنة أو مج

حالــت الأمـر إلـى مجلــس أأو  الإنـذاروقعــت عقوبـة  المؤاخـذةالمجلـس مـن النقابـة فــإذا رأت اللجنـة فيهـا مــا يسـتوجب 
كوى علــى ان يــتم ذلــك خــلال ثلاثــة أشــهر علــى الأكثــر لا حفظــت الشــا  و  ،أشــدرأت توقيــع عقوبــة  إذاالنقابــة العامــة 

 .((حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما  الى النقابة العامة فيوالمشكو  الشاكيولكل من 

ونــرى مــن هــذا الــنص أن اللجنــة الفرعيــة المنبثقــة عــن مجلــس النقابــة الفرعــي تملــك ذات الصــلاحية التــي 
حرمـان  فـي والمتمثـل العقوبـة،وقيـع عقوبـة الإنـذار رغـم خطـورة الأثـر المترتـب علـى هـذه لمجلس النقابة العامة في ت

انون مـن قـ/ 133و134/ح لعضوية مجلس النقابة أو لمنصب النقيب طبقا لأحكام المـادتين محامي من حق الترشال
 المحاماة المصري.

نصـت  فقـد هـو عليـه فـي مصـر. عمايختلف  ،في حين نجد أن النظام التشريعي لمهنة المحاماة في سوريا
علـى أن للنقيـب ولـرئيس مجلـس الفـرع الحـق بإقامـة  /4010/لعـام /30/مـن قـانون المحامـاة السـوري رقـم/ 94/المادة

الـذي يـرى نفسـه موضـع  لمحـاميأو بناء  على طلب ا ينأو بناء  على شكوى أو إخبار خطيالدعوى التأديبية مباشرة 
 .تحت تقدير مجلس التأديب سلوكه عفوا   فيضع ،تهمة غير محقة

حالـــة نـــادرة الحـــدوث مـــن وجهـــة نظرنـــا، إذ كيـــف  هـــي-المحـــاميعلـــى طلـــب  بنـــاء-الأخيـــرةوهـــذه الحالـــة 
كانـت، للمحامي أن يتقدم هو بنفسه بطلب خطي يطلب فيه من مجلس النقابة النظر في اتهام أي شـخص أو جهـة 

مكـن اللجـوء لمثـل هكـذا حالـة فـي وبرأينـا ي .تهـام غيـر باطـلهـذا الا ولـو كـان ،ا  مهنيـ قد ارتكـب مخالفـة أو خطـأ   بأنه
يلجأ فيها المحـامي إلـى النقابـة لتفصـل بينـه وبـين الموكـل  فقد المحامي وبين الموكل على الأتعاب.حالة النزاع بين 

 الذي يدّعي بأن المحامي متجاوز لأتعابه في حين يرى المحامي بأنّه غير متجاوز لها.     

ولكننــا نجــد أن المشــرع الســوري . مشــافهة شــكل الشــكوى فقــد يكــون كتابــة  كمــا قــد يكــونلــق بوأمــا فيمــا يتع
أن  للشـكوى فـيمكنلـم يشـترط شـكلا معينـا  إذلأمر مختلف في مصر ااشترط أن تكون الشكوى خطية بينما نجد أن 

الشخص المبلـغ للشـكوى  تكون بحضور االشفهية، فإنهأما في حال الشكوى  كتابة كما انتهج المشرع السوري. تكون
 كما قد تكون عبر الهاتف )أي بلاغ هاتفي(.

ــة أخــرى لا تقــل أهميــة عنهــا ألا وهــي  وبعــد ــا الانتقــال إلــى مرحل ــة الشــكوى يتوجــب علين انتهائنــا مــن مرحل
 الثاني. المطلبمرحلة التحقيق التي سنتكلم عنها في 
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 الثاني المطلب

 التحقيق

المحاكمـة التأديبيـة فـي الفـرع  والإحالـة إلـى ،التحقيـق فـي الفـرع الأول مفهـوم إلـى المطلـبسنتطرق في هذا 
 الثاني.

 

 الأولالفرع 

 التحقيقمفهوم  

أو التثبـت مـن  عرف الفقه التحقيق بأنه: " إجراء شكلي يتّخذ بعد وقوع المخالفة بقصـد الكشـف عـن فاعلهـا
ماطة اللثام عنها "صحة إسنادها إلى فاعل معيّن، فالهدف منه الوصول إلى الحقيقة و   .1ا 

أما قضاء  فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصـرية فـي أحـد أحكامهـا إلـى أنـه: " والتحقيـق بصـفة عامـة 
ها فيمـا يتعلـق بصـحة يـه لاسـتبانة وجـه الحقيقـة واسـتجلائيعني الفحص والبحث والتقصـي الموضـوعي والمحايـد والنز 

 2دين )معينين(، وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة... "حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محد

أنّ: " التحقيـق بمعنـاه الاصـطلاحي الفنـي يفتـرض  العليـا المصـريةوفي حكم خخر قرّرت المحكمة الإداريـة 
صـريحة، فـي عبـارات  أن يكون هناك ثمّة استجواب من خلال أسئلة محددة موجهة إلى المحامي بشأن اتهـام محـدد

محلّـه وغايتـه إلا إذا  ،من إبداء دفاعه والرد على مـا يوجّـه إليـه، ولا يكـون التحقيـق مسـتكملا  لأركانـهتمكنه  وبطريقة
 .3الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت... "ب لاتهام بالتمحيص فيحدد عناصرهاتناول الواقعة محل ا

                                                 
دارية، د. عبد الفت ا  عبد الحليم عبد البر: " تعليق على حكم بعنوان: " متى يعتبر العامل محالً إلى المحكمة التأديبية "، مجلة العلوم الإ - 1

لتأديبية لعم ال الحكومة والقط اع العام رمضان محمد بطيخ: " المسؤولية ا .م. وقد أشار إلى هذا التعريف د7892، العدد الأول، 21السنة 
 .101م، ص 7888وقط اع الأعمال العام فقهاً وقضاءً "، دار النهضة العربية، 

ق.ع، الــدائرة الخامســة، حكــم غيــر  49لســنة  71199م، فــي الطعــن رقــم 79/72/2004المحكمــة الإداريــة العليــا: حكمهــا الصــادر بجلســة  - 2
ق.ع، الـدائرة الخامسـة، حكـم غيـر منشـور  49لسـنة  9004م، في الطعن رقـم 21/77/2004الصادر بجلسة  وحكمها بعد.منشور أو لم ينشر 

ق.ع، الدائرة الخامسة، حكـم غيـر منشـور أو لـم ينشـر  49لسنة  9111م، في الطعن رقم 9/2/2004وحكمها الصادر بجلسة  بعد.أو لم ينشر 
 ق.ع، الدائرة الخامسة، حكم غير منشور أو لم ينشر بعد. 48لسنة  1128م، في الطعن رقم 74/2/2004وحكمها الصادر في  بعد.

 
ق.ع، الدائرة الخامسة، حكم غير منشور أو  41لسنة  8127م، في الطعن رقم 24/7/2004المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في  - 3

 ق.ع 11لسنة  2841م، في الطعن رقم 28/4/7882وأنظر كذلك حكمها الصادر في  بعد.لم ينشر 
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قيــق، لا يعّــد غايــة فــي ذاتــه بقــدر مــا هــو فمــن هــذه التعريفــات الفقهيــة والقضــائية للتحقيــق يتضــح بــأن التح
أو إدانتـه تمهيـدا  للحكـم  فـي إثبـات بـراءة المحـامي مـن التهمـة الموجهـة إليـه والتـي تتمثـل .1وسيلة لاستظهار الحقيقة

 .2أو توقيع إحدى العقوبات عليه ببراءته

وهـذا  .4المحامي مـن اتهـامووجه الحق فيما نسب إلى  3هي تبيان الحقيقة :إذا  الغاية المنشودة من التحقيق
 بالطبع لا يمكن بلوغه إلا عبر التحقيق.

، 5ويجــب أن نشــير هنــا إلــى أنــه بمجــرد إحالــة الــبلاغ أو الشــكوى إلــى لجنــة التحقيــق تبــدأ إجــراءات التحقيــق
تخـاذ ومـع كونـه كـذلك فـإن الفقـه فـي مجموعـه لا يحبّـذ ا .6وقرار الإحالة للتحقيق لا يعدو كونه مجرّد إجراء تمهيدي

لارتكــاب المخالفــة المنســوبة إليــه، وذلــك حفاظــا  علــى  هــذا الإجــراء إلا إذا كــان هنــاك اتهــام جــدي واحتمــال معقــول
ن انتهــى بـالحفظ  –، فضــلا  علـى أن التحقيـق مــن شـأنه 7الاتهـام ومكانتـه المحـامي، محــلسـمعة  أن يثيــر  –حتـى وا 
 .8ثّر على مركزهحول الشخص محل الاتهام ويعرّضه للأقاويل مما يؤ  غبارا  

ــالتحقيق ويثــور التســاؤل وهــل  ،بعــد معرفــة مــا المقصــود مــن التحقيقــأن نعــرف مــن هــي الجهــة المختصــة ب
 مكتوبا؟يجب أن يكون التحقيق 

 

 

 
                                                 

وأشار إلى ذلك أيضاً: د. ثـروت عبـد العـال أحمـد: "  .7دراسة مقارنة "، دار النهضة العربية، ص  –د. محمد فت و  عثمان: " التحقيق الإداري  - 1
، دار النهضــة م "7812لســنة  48إجــراءات المســاءلة التأديبيــة وضــماناتها لأعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات الخاضــعة لأحكــام القــانون رقــم 

 .221، ص مرجع سابق. مغاوري محمد شاهين: المستشاروأنظر أيضاً:  .20م، ص 7882العربية، طبعة 
 190، ص مرجع سابقد. محمد أنس قاسم جعفر:  - 2

رمضـان محمـد د.  .219، ص مرجـع سـابققضـاء التأديـب )دراسـة مقارنـة(  –الكتـاب الثالـث  –د. سليمان محمد الطماوي: " القضاء الإداري  - 3
 .20، ص مرجع سابقد. ثروت عبد العال أحمد: "  .101م، ص 7888بطيخ: " ة، 

ق.ع، الـدائرة الخامسـة، حكـم غيـر منشـور  49لسـنة  72919م، فـي الطعـن رقـم 21/8/2004المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصـادر فـي  - 4
ق.ع، الدائرة الخامسة، حكـم غيـر منشـور أو لـم ينشـر  41لسنة  2212م م، في الطعن رق20/72/2001وحكمها الصادر في  بعد.أو لم ينشر 

 ق.ع، الدائرة الخامسة، حكم غير منشور أو لم ينشر بعد. 41لسنة  1227م، في الطعن رقم 22/77/2001وحكمها الصادر في  بعد.
 
م، 7881ر وفرنسا "، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، د. نبيلة عبد الحليم كامل: " الوظيفة العامة وفقاً لأحكام القضاء الإداري في مص - 5

 .192م، ص 7888د. محمد ماهر أبو العينين: " التأديب في الوظيفة العامة "، دار النهضة العربية، طبعة  .217ص 

ــا: " د. محمــ ،101د. رمضــان بطــيخ: مرجــع ســابق، ص ، 228ضــاء التأديــب "، مرجــع ســابق، ص د. ســليمان الطمــاوي: " ق - 6 ود عــاطف البن 
د. عبـد الفت ـا  عبـد الحلـيم عبـد البـر: " الضـمانات التأديبيـة فـي الوظيفـة  ،129م، ص 7894الفكر العربي، طبعة مبادئ القانون الإداري "، دار 

 .702د. محمد فت و  عثمان: " التحقيق الإداري "، مرجع سابق، ص  ،84م، ص 7818، جامعة القاهرة، دكتوراهالعامة "، رسالة 

 .27د. ثروت عبد العال أحمد: مرجع سابق، ص  - 7

 .228د. سليمان الطماوي: " قضاء التأديب "، مرجع سابق، ص  - 8
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 بالتحقيق:المختصة  الجهة-أول

علـــى الجهـــة  /99 /نـــص فـــي قــانون المحامـــاة الســـوري فــي المـــادة نـــرى أنــه فلمشــرع الســـوري أمــا فيمـــا يتعلـــق با
للنقيــب ولــرئيس مجلــس الفــرع أن يعــين أحــد أعضــاء المجلــس أو مــن يمثلــه فــي  فيهــا:جــاء  فقــد ،المختصــة بــالتحقيق

 الأدلة.منه مقررا  ليقوم بالتحقيق وجمع  تكىالمنطقة التي يقيم فيها المحامي المش

بشـكل نـص و  فقـدولكن المشرع المصري كان أكثر غموضـا   فـي بيـان مـن هـي الجهـة المختصـة بـالتحقيق 
ذا لـم تكـن الوقـائع إالتي تـنص علـى ))/ 102/غير مباشر على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في المادة 
ن ترســل لمجلــس أنائيــة أو التأديبيــة جــاز للنيابــة المســندة إلــى المحــامى مــن الجســامة بحيــث تســتدعى المحاكمــة الج

 .((لشأنهذا ا فيأجرته ليتخذ ما يراه  الذيالنقابة التحقيق 

 مكتوب:التحقيق بشكل  إفراغ-ثانيا

ذي يجـري مـع المحـامي إفـراغ التحقيـق الـ لزممـن المشـرّع السـوري والمصـري لـم يسـت أنّ كـلا  مـن رغم على ال
 ، 1فإن الأصل أن يكون هذا التحقيق مكتوبا   في شكل معيّن

ن التحقيـــق شـــرّع أصـــلا  أذلـــك  . ي الشـــكل الكتـــابي غيـــر خافيـــةوالواقـــع أن الحكمـــة مـــن إفـــراغ التحقيـــق فـــ
كما يستهدف من ناحية أخـرى البحـث  للوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة للمحامي وعلى الظروف التي تمت فيها

 .2عن الأدلة التي تيسّر للسلطات التأديبية سبل الكشف عن وجه الحقيقة بالنسبة لهذه المخالفات

تحقيــق يعّــد إحــدى الضــمانات القانونيــة للتحقيــق، وهــو أنّ اســتيفاء الشــكل الكتــابي لل ،3اءالفقهــ بعــضويــرى 
حاجـة  جـوهري، دونجراء من القواعـد الأساسـية المتعلقـة بالنظـام العـام ويترتـب علـى مخالفـة ذلـك الـبطلان لتعلقـه بـإ

ض نـه مـن المقـرّر طبقـا  للقواعـد العامـة فـي القـوانين الإجرائيـة أن الإجـراء يكـون جوهريـا  إذا كـان الغـر إلى نص. إذ إ
 .4منه المحافظة على مصلحة المتهم أو أحد الخصوم مما يترتب على مخالفته البطلان

مــن قــانون مهنــة  /110/نصــت المــادة  فقــدتتمتــع لجنــة التحقيــق مــع المحــامي بســلطة اســتدعاء الشــهود و
لشــهود ا بإحضــاريجــوز لمجلــس التأديــب وللنيابــة وللمحــامى أن يكلفــوا علــى أنــه: "  /1193/المحامــاة المصــري لعــام

الشـهادة  أداءفإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضـر وامتنـع عـن  ،شهادتهمالذين يرون فائدة من سماع 
مـواد الجـنح ويعاقـب علـى شـهادة الـزور  فـيالجنائيـة  الإجـراءاتقـانون  فـيبالعقوبـات المقـررة  معاقبتـهجاز للمجلس 

 ."جنحمواد ال فيأمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور 

                                                 
  .741د. ثروت عبد العال أحمد: مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 .717، ص د. محمد فت و  عثمان: " التحقيق الإداري "، مرجع سبق ذكره ،741، ص ابقد. ثروت عبد العال: مرجع س - 2

 .744بق، ص اد. ثروت عبد العال: مرجع س - 3

 .214د. مغاوري شاهين: مرجع سابق، ص  - 4
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 أنه:من قانون المحاماة السوري على  /10/بينما نصت المادة

 منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود. تكىللمجلس عفوا  أو بناء على طلب المحامي المش -أ

 المجلــس،إذا تخلــف شــاهد عــن الحضــور تصــدر النيابــة العامــة مــذكرة إحضــار بحقــه بنــاء علــى طلــب   -ب
ذا حضر وامتنـع عـن أداء ال شـهادة أو شـهد شـهادة كاذبـة يطلـب المجلـس مـن النيابـة إجـراء المقتضـى وا 

 بحقه.القانوني 

وبعــد أن عرفنــا المقصــود مــن التحقيــق والجهــة المختصــة بــالتحقيق وســلطة الجهــة المختصــة بــالتحقيق فــي 
 الفرع الثانياستدعاء الشهود سوف نتكلم عن الإحالة للمحاكمة التأديبية في 

 

 

 

 الفرع الثاني

 حالة إلى المحاكمة التأديبيةالإ

 

وذلـــك باعتبارهـــا أحـــد أوجـــه  التحقيـــق،الأصـــل أنّ الإحالـــة للمحاكمـــة التأديبيـــة تمثّـــل مرحلـــة مســـتقلة عـــن مرحلـــة 
فـي  تكىالتصرف في التحقيق عندما يقدّر صاحب الاختصاص بالإحالة أنّ المخالفات المنسوبة إلى المحامي المشـ

 .1حقّه تستوجب تشديد الجزاء

أن  :إحالة المحـامي إلـى الهيئـة التأديبيـة بمثابـة إعـلان البـدء بـإجراءات محاكمتـه تأديبيـا ، وذلـك يعنـي دتعو 
وفــق الإجـراءات التــي نــصّ  ، فــإذا مــا تمـت الإحالــة2هـذه الإحالــة تعـد أول خطــوة لســير الـدعوى أمــام الهيئــة التأديبيـة

المختصـة وتفصـل فيهـا المحكمـة  التأديـب، تنعقـدوى ومن السلطة التي حدّدها فإن الخصـومة فـي دعـا عليها القانون
 .3ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا   وبغير

                                                 
 .780وت عبد العال: مرجع سابق، ص د. ثر  - 1
 .218/ ص  218د. رمضان بطيخ: مرجع سابق، ص  - 2

ق.ع، دائــرة خامســة، حكــم غيــر منشــور.  14لســنة  7194م، فــي الطعــن رقــم 20/2/2007المحكمــة الإداريــة العليــا: حكمهــا الصــادر فــي  - 3
، منشـور فـي مجلـة المحامـاة، العـدد الثالـث سـنة 741ق.ع، القاعدة رقـم  41لسنة  4881م، في الطعن رقم 8/72/2007وحكمها الصادر في 

ــة ، منشــور فــي مج798ق.ع، القاعــدة رقــم  44لســنة  7712م، فــي الطعــن رقــم 10/72/2007. وحكمهــا الصــادر فــي 121م، ص 2001 ل
 .118م، ص 2001المحاماة، العدد الثالث سنة 
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 المحـامي للمحاكمـةأن نعرض في هذا المطلب للجهة التي منحها المشرّع الحـق فـي إحالـة  وهذا يقتضي  
 الشأن.ن مصر في هذا عن الأمر يختلف في سورية لاسيما وأ البلدين،يبية، في كلا التأد

التأديبيـة، حدد المشرّع المصري الجهات المختصة بإحالة أي عضو من أعضاء النقابـة إلـى المحاكمـة  فقد
ترفـع النيابـة الـدعوى التأديبيـة ))مـن قـانون تنظـيم مهنـة المحامـاة المصـري والتـي جـاء فيهـا: / 104 /نص المـادة في

ابــة أو رئــيس محكمــة الــنقض أو رئــيس المحكمــة الإداريــة العليــا أو نقلمــن تلقــاء نفســها أو متــى طلــب ذلــك مجلــس ا
 ((  دارية.إس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة و رئيأ يدار استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإرئيس محكمة 

بينما نجـد أن المشـرع السـوري فـي قـانون المحامـاة السـوري كـان علـى خـلاف المشـرع المصـري فـي تحديـده 
) للنقيـب )أن قـانون المحامـاة علـى  / مـن94في تحريك الدعوى التأديبية عندما نص في المـادة / صةللجهات المخت

ولــرئيس مجلــس الفــرع الحــق فــي إقامــة الــدعوة التأديبيــة مباشــرة أو بنــاء غلــى شــكوى أو إخبــار خطيــين أو بنــاء علــى 
 ير مجلس التأديب ((طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقد

نجـد أن للنيابـة العامـة الصـلاحية  ،/ من قانون تنظيم مهنـة المحامـاة فـي مصـر102ومن استقراء المادة / 
وذلــك فـي حالــة إذا كانــت الوقــائع المســندة إلــى  ،مناســبا  مــا يــراه  لاتخــاذفـي إرســال ملــف التحقيــق إلــى مجلــس النقابـة 

 التأديبية.حاكمة الجنائية أو ليست من الجسامة بحيث تستدعي الم المحامي

لكـي يعتبـر قـرارا   –هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ صدور قرار الإحالة من الجهـة المختصـة بإصـداره لا يغنـي 
وأسـماء  عن اشتراط أن يتضمن هذا القرار )تقرير الاتهام( بيان بالمخالفـة أو المخالفـات علـى وجـه الدقـة –صحيحا  
 ل والمخالفــات المنســوبة لكــل مخــالف.دا  واضــحا  للأفعــايــن تقريــر الاتهــام متضــمنا  تحيبمــا مــؤداه أن يكــو  ،المخــالفين

فإذا اقتصر قرار الاتهام على إحالة المخالف بوصـف عـام فـإن هـذا التعمـيم وعـدم تحديـد الوقـائع والأفعـال المنسـوبة 
صـدّي المحكمـة التأديبيـة لبيـان وت إلى المخالف لا ي مكّن المحكمة من معرفـة الوصـف الصـحيح للمخالفـة أو تكييفهـا

وهــو مــا ي خــر  المحــاكم التأديبيــة عــن  المخالفــة وتحديــدها يجعــل منهــا ســلطة اتهــام وتحقيــق ومحاكمــة فــي خن واحــد
 .1رسالتها

ن خلا من ب يعدوعلى خلاف ذلك  إذ لـيس مـن  يان مـواد القـانون الواجـب التطبيـق.قرار الإحالة صحيحا  وا 
 .2ةشأن ذلك إبطال قرار الإحال

                                                                                                                                                         
 
ق.ع، وحكمهـــــا الصـــــادر فـــــي  49لســـــنة  72919م، فـــــي الطعـــــن رقـــــم 21/8/2004المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا: حكمهـــــا الصـــــادر فـــــي  - 1

 ق.ع، والحكمين غير منشورين وصادرين عن الدائرة الخامسة. 42لسنة  2122م، في الطعن رقم 70/7/2004
 
ق.ع، أي إنـه ل يشـترط تضـم ن قـرار الإحالـة  11لسـنة  2987م، فـي الطعـن رقـم 74/7/7882الإدارية العليا: حكمها الصادر فـي المحكمة  - 2

وذلك لختلاف الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، أشار إلى هـذا الحكـم: د. محمـد مـاهر أبـو العينـين:  –بياناً بمواد القانون الواجب التطبيق 
 .922-927، ص مرجع سابق
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ن يقـرر التأديـب أ ))لمجلـس/ علـى أنـه 91/ وهذا الأمر يختلـف عـن نظيـره السـوري الـذي نـص فـي المـادة 
وتكـون جلسـات مجلـس التأديـب سـرية ولا يجـوز نشـر الاحكـام  تكى منـهحفظ الشكوى أو الحكم بهـا بعـد دعـوى المشـ

 .الصادرة عنه((

الجهـة النقابيـة لنيابـة العامـة كطـرف مسـتقل عـن باختيـاره ا ،جيـدا   نحى منحى   ونرى أن المشرع المصري قد
 خصم وحكم في نفس الوقت. اوذلك لأنه تأديب ابتدائيةلا يمكن اعتبار مجلس الفرع هيئة  وعن المحامي إذ

وبعـد أن بينــا مـن هــي الجهـة المختصــة بالإحالـة إلــى المحاكمـة التأديبيــة سـننتقل إلــى الـتكلم عــن المحاكمــة 
 .انيالثالتأديبية في المبحث 

 

 

 الثانيالمبحث 

 المحاكمة التأديبيةمرحلة 

فــي حقّــه إلــى مجلــس  تكىبعــد مرحلــة التحقيــق فــي المجــال التــأديبي التــي تنتهــي إلــى إحالــة المحــامي المشــ
 نكون قد أصبحنا أمام مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة المحاكمة التأديبية. التأديب

 ن:مطلبيمرحلة المحاكمة التأديبية في وسوف نتناول 

 مجلس التأديب الأول:المطلب 

   .طرق الطعن بقرارات مجلس التأديب الثاني:المطلب 

 

 لمطلب الأولا

  مجلس التأديب

وحــدّد اختصاصــها  حــدّد تشــكيلهافكمــا هــو معلــوم فــإنّ المحاكمــة تكــون أمــام هيئــة اختصّــها القــانون لــذلك، 
لا  عــن تحديــده لطبيعــة جلســاتها وكيفيــة صــدور الشخصــي والنــوعي، كمــا حــدّد الإجــراءات التــي ت تبّــع أمامهــا، فضــ

 قراراتها.
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نقابة المحامين فإننـا نجـد أنّ الم شـرصع قـد أوكـل مهمـة التأديـب فيهـا  صوصوفي مجال النقابات المهنية وبخ
 إلى المجالس التأديبية.

لـــذلك ســـيتم الحـــديث فـــي هـــذا المطلـــب عـــن تشـــكيل مجلـــس التأديـــب وعـــن القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس 
 التالي:وعن الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب وذلك على الشكل تأديب ال

 تشكيل مجلس التأديب  الأول:الفرع 

       الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب :الثانيالفرع 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 الفرع الأول 

 تشكيل مجلس التأديب

مجلــس تأديــب المحــامين مــن حيــث تشــكيله وســلطاته فــي ع الحــديث بالتفصــيل عــن ســنتناول فــي هــذا الفــر 
 .قراراته، وخصائص التحقيق والمحاكمة ومدى إمكانية ردّ أعضائه

 أعضائه:تشكيل مجلس التأديب ورد  طريقة-أولً 

 سنبحث في طريقة تشكيل مجلس التأديب وفي مدى إمكانية رد أعضائه        

 تأديب:طريقة تشكيل مجلس ال -1

 بشأن نقابة المحامين   في مصر على أنه:  /1193/لعام /14 /من القانون رقم /104/نصّت المادة  

 ينـوب عنـه اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من المحامين، منيكون تأديب 
ضـوين مـن أعضـاء مجلـس تعينهـا جمعيتهـا العموميـة كـل سـنة ومـن ع المحكمـة المـذكورة مستشـاريين مـن ومن اثنـ
 يختار أحدهما المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة. النقابة
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في قانون المحامـاة السـوري اشـترط أن مجلـس النقابـة الفرعيـة هـو الـذي يقـوم  بينما نجد أن المشرع السوري
تــي لنظــيم مهنــة المحامــاة الســوري وا( مــن قــانون ت95بتشــكيل مجلــس التأديــب مــن أعضــائه وذلــك فــي نــص المــادة )

 .(( ....تأديبيا  أمام مجلس الفرع ))يحاكم جاء فيها أنهّ 

ويتّضــــح لنــــا أن المشــــرّع الســــوري علــــى خــــلاف المشــــرع المصــــري قــــد مــــنح مجلــــس النقابــــة الفرعيــــة عــــدة 
الــدعوى برفــع  صالنقابــة، والاختصــااختصاصــات ومــن بينهــا اختصاصــه بمباشــرة التحقيــق مــع المحــامين أعضــاء 

 الابتدائي.تشكيل مجلس التأديب  كذلكالتأديبية و 

إرادة المشــرّع  :أن بصــدد تشــكيل مجلــس التأديــب الابتــدائي يتبــين لنــا مــن نــص قــانون المحامــاة المصــريو 
بالمحــامي وذلــك بتشــكيل  خــاص، يتعلــققــد اتجهــت إلــى تقريــر نظــام تــأديبي  المصــري علــى خــلاف المشــرع الســوري

المحكمـة المـذكورة  مستشـارين مـن ثنـيومـن اائية من رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه هيئة التأديب الابتد
المرفوعـة عليـه المحـامي تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختـار أحـدهما 

 الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

نّ: " ن فـــي عضـــوية هيئـــة التأديـــب بقولهـــا إيـــا المصـــرية اشـــتراك محـــاميولقـــد بـــرّرت المحكمـــة الإداريـــة العل
الفصل فيما ينسب إلى المحامي من مسائل فنيـة تقتضـي وجـود عناصـر مـن نقابـة المحـامين لهـا الدرايـة الفنيـة فيمـا 

يئــة إذا مــا اســتوجب الأمــر اشــتراك هــذه العناصــر فــي ه :ومــن ثــم فإنــه يثــار أمــام الهيئــة مــن أوجــه فــي هــذا الشــأن
لا ســيّما وأن المشــرّع المصــري بشــكل عــام قــد انــتهج هــذا الــنهج فــي العديــد مــن ، التأديــب فإنــه لا غبــار علــى ذلــك 

مجــــالس التأديــــب للكــــادرات الخاصــــة بحســــبان أنهــــم أدرى بشــــئونهم مثــــل مجــــالس تأديــــب أعضــــاء هيئــــة التــــدريس 
 .1بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرها "

ـــك إذ جـــاء فـــي أحـــد أحكامهـــا: " أنّ  ـــا المصـــرية علـــى ذل ـــد جـــرى قضـــاء المحكمـــة الدســـتورية العلي هـــذا وق
الخصومة التأديبية في مجال العمل القضائي لها خصائصها ودقائقها التي ينافيها أن يطـرج أمرهـا علـى غيـر أهلهـا 

  2خذان تتلصص عليها "ولا  لتظل خفاياها وراء جدران مغلقة لا تمتد إليها أبصار تريد هتكها

هو وجود عناصر فنية من نقابة المحـامين فـي تشـكيل مجلـس التأديـب  إذا  أول ملاحظة على هذا التشكيل
 وله ما يبرره وفقا  لما سبق بيانه. 

 .وجود رئيس محكمة الاستئناف ووجود عضوين من مستشاري محكمة الاستئناف والملاحظة الثانية هي

يتضـمنه مــن تشــكيل خـاص يعّــد مــن النظــام  بالتأديــب، لمــاأنّ: " الاختصـاص  هــيأمــا الملاحظــة الثالثــة ف
وبالتــالي لا يجــوز الخــرو  عليــه أو التفــويض فيــه، ومــن ثــم فــإن مشــاركة مــن لــم يقصــدهم نــص القــانون فــي  العــام

                                                 
 ق.ع، الدائرة الخامسة، حكم غير منشور. 41لسنة  9221م، في الطعن رقم 72/1/2004المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في  - 1

 قضائية دستورية )ق.د(. 78لسنة  712م، في القضية رقم 1/1/7889المحكمة الدستورية العليا: حكمها الصادر بجلسة  2
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جــراءات وبالتــالي تبطــل إ ،يبطــل بــه تشــكيل مجلــس التأديــب يعّــد تــدخّلا  فــي ولايــة التأديــب تشــكيل مجلــس التأديــب
 .1المساءلة التأديبية التي تمّت أمامه "

كمــا ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية إلــى أنّ: " التشــريعات الخاصــة التــي تــنظم إجــراءات الفصــل 
فـي الــدعاوى تعــد مــن القواعـد القانونيــة الآمــرة لتعلقهــا بالنظـام العــام فــلا يجــوز مخالفتهـا ولا يســوّغ التفــريط فيهــا حــال 

 .2مشرّع بالتزامها وقدّر وجها  من المصلحة العامة في إتبّاعها ورتّب البطلان على مخالفة أحكامها"أوجب ال

نجـد أن المشـرع السـوري قـد اعتمـد  الابتـدائيتشـكيل مجلـس التأديـب  فـيلـذكر ومن استقراء المواد السـالفة ا
بينمـا نجـد أن المشــرع  (،التأديبيـةمجلـس الفـرع هـو المخـتص فــي المحاكمـة  أن)خــلال علـى مبـدأ معاقبـة الـذات مـن 

 بتشكيل مجلس التأديب الإبتدائي من محامين وقضاة.المصري كان أكثر استقلال وحيادية 

، المشـرع السـوري وفاعلية، من ا  أن المنهج الذي اتبعه المشرع المصري أكثر دقة وحزم :ونلاحظ مما سبق
، فقـد يخشـى تعـاطف المحـامين مـع بعضـهم . النزاهـة بعـدم فقـط، يـوحين تشكيل مجلس التأديب مـن المحـامين إ إذ

ولأجل ذلـك نجـد أن بعـض الـدول كمـا  ،بوحي من روج الزمالة ،في بعض المخالفات التي تقع من الزملاءوتهاونهم 
بـين  وذلـك للتوفيـقن عناصر مختلطة من محامين وقضاة فعل المشرع المصري تميل إلى تشكيل مجلس التأديب م

 كار المهنة واستقلالهم ومسؤوليتهم الاجتماعية.حق المحامي في احت

فـالتحقيق فـي المجـال التـأديبي ينقسـم إلـى مـرحلتين: مرحلـة يطلـق  ،التحقيـقمجلـس التأديـب بسـلطة يتمتع و 
وهـذا التحقيـق يكـون سـابقا  علـى المحاكمـة التأديبيـة، وهـو مـا ذكرنـاه فـي مرحلـة  ،عليها التحقيق الأولـي أو الابتـدائي

 مرحلة المحاكمة التأديبية. حلة أخرى يطلق عليها مرحلة التحقيق النهائي وهو التحقيق الذي يرافقومر  الشكوى،

فـي مجـال التأديـب يكمـن فـي أنّ التحقيـق الابتـدائي وهـو الســابق  ،والفـرق بـين التحقيقـين الابتـدائي والنهـائي
ذا مـا أ جريـت المحاكمـة على المحاكمة إلزامي ولا بد منه، وذلك كونه ي شكصل ضمانة هامة مـن ضـما نات التأديـب، وا 

 وهو غياب التحقيق. ،المحاكمة باطلة لعيب جوهري فيها تحقيق، كانتمن غير  ،التأديبية

إذ يمكــن لمجلــس  تكميلــي،أو مجلــس التأديــب تحقيــق  ،بينمــا ي عــدّ التحقيــق النهــائي الــذي تقــوم بــه المحكمــة
ء بالتحقيق السابق، ولا تعد المحاكمة التأديبية باطلة في حـال عـدم قيـام والاكتفا ،أو عدم القيام به ،التأديب القيام به

ر إجراءه أو عدم إجراءه.  مجلس التأديب بمثل هكذا تحقيق فهو خاضع لتقدير مجلس التأديب فله أن ي قرص

                                                 
ق.ع، الـدائرة الخامسـة، حكـم غيـر منشـور،  49لسـنة  77712م، في الطعـن رقـم 72/2/2002ارية العليا: حكمها الصادر في المحكمة الإد - 1

م، فـي الطعـن 10/77/2002ق.ع، وحكمهـا الصـادر فـي  44لسـنة  1919م، فـي الطعـن رقـم 71/72/2000أنظر أيضاً: حكمهـا الصـادر فـي 
ق.ع، حكــم غيــر  49لســنة  71941م، فــي الطعــن رقــم 77/72/2004لــدائرة الخامســة فــي ق.ع، والحكــم الصــادر عــن ا 44لســنة  2171رقــم 

 منشور.

 ق.ع، الدائرة الخامسة، حكم غير منشور. 41لسنة  8127م، في الطعن رقم 7/7/2002المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في  - 2
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 التأديب:أعضاء مجلس  إمكانية رد  -1

ات الأساســـــية فـــــي جميـــــع وعـــــدم انحيـــــازه مـــــن الضـــــمان ،ة عضـــــو مجلـــــس التأديـــــبيـــــدات عتبــــر ضـــــمانة حي
ـــة ،المحاكمـــات ـــة ، أمســـواء كانـــت جزائي ـــة قاضـــيه  ، أممدني ـــه إلـــى عدال ـــك حتـــى يطمـــئن الم شـــتك ى علي تأديبيـــة، وذل

 .1وحياده

 ،تمليهـــا مبـــادئ العدالـــة المجـــردة ،الضـــمير تـــا  إلـــى نـــص يقررهـــا، فهـــي مســـتمدة مـــنوهـــذه القاعـــدة لا تح
 2والأصول العامة في المحاكمات

/ 30/( مـن قـانون النقابـة رقـم 11بة المحامين فإنّ الم شـرصع السـوري قـد نـص فـي المـادة )وفي خصوص نقا
م علـــى أنـــه: " للشـــاكي والمشـــكو منـــه أن يطلـــب رد رئـــيس المجلـــس والأعضـــاء أو أحـــدهم للأســـباب /4010 لعـــام/

 ."ن رد القضاة أالمحاكمات بش أصولفي قانون المنصوص عليها 

يكــون  الفــرع، لامــن قبــل النقيــب أو رئــيس مجلــس  ،ك الــدعوى التأديبيــةعلــى أن تحريــ ،لكــن نــص القــانون
للأصـول المتعلقـة بـرد القضـاة فـي  الـرد، وفقـافـي طلـب  فلـدى محكمـة الاسـتئنا ،وتفصـل الغرفـة المدنيـة لـرده، سببا  

ذا تعذر تشكيل المجلس بسـبب قبـول الـرد المذاكرة،غرفة  بنـاء علـى  ،ةيعـين مجلـس النقابـ ،أو التنحـي ،بقرار مبرم وا 
مــدة ممارســتهم للمهنــة عــن  لالمحــامين الأســاتذة الــذين لا تقــ لتشــكيله، مــنالــلازم  الفــرع، العــددطلــب رئــيس مجلــس 

وهــذه الأســباب أســباب رد القضــاة  علــى /1153/لعــام /92/ونــص المشــرع الســوري فــي المرســوم رقــم  ســنوات.عشــر 
 .3ا أسباب رد عضو مجلس التأديب في نقابة المحامينوهي نفسهن أصول المحاكمات المدنية السوري وفقا  لقانو 

تشـكك فـي حيـدة السـلطة  ،أو موضـوعية ،أو وظيفيـة شخصـية،وجود اعتبارات  بعدمأيضا : وتتحقق الحيدة 
عنــدما ينظــر فــي  ،والعاطفيــة ،مــن جميــع الــدوافع الشخصــية ،يجــب أن يكــون متحــررا   ،المحايــد. فالقاضــي 4التأديبيــة

                                                 
د.  ،112، ص 789،دراســة مقارنــة "، رســالة دكتــوراة مــن جامعــة دمشــق –العــام المســؤولية التأديبيــة للموظــف  د. منصــور إبــراهيم العْتُــوم: - 1

ص  م،7811م، منشـورة فـي دار النهضـة العربيـة، الطبعـة الأولـى، 7811، جامعـة القـاهرة، دكتـوراهاستقلال القضـاء "، رسـالة فاروق الكيلاني: 
العامـة، القـرارات الإداريـة، العقـود الإداريـة، الأمـوال العامـة( "، مرجـع سـابق، الكتـاب الثـاني )الوظيفـة  –د. نو اف كنعان: " القـانون الإداري  ،711
 .201ص 

 711، ص مرجع سابقد. فاروق الكيلاني:  - 2

 مباشرة، فيكان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير  إذا-أ :هيإن أسباب رد القضاة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري  - 3
 ىحدإذا كان خطيباً لإ -ى .الرابعةكان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة  إذا-ب .عقد الزواى بعد انحلال الدعوى ولو

إذا  -و.إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية -ه .عليهسبق أن كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً  إذا-د .الخصوم
إذا أقيمت بينه وبين أحد  - .إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة -ز.اعين قد اختاره حكماً في قضية سابقةكان أحد المتد

 .خلال السنوات الخمس السابقة ،أو جزائية ،دعوى مدنية ،الرابعة حتى الدرجة ،أو مصاهريه ،أو أحد أقاربه،المتداعين 
 .112، صسابقمرجع د. منصور إبراهيم العْتُوم:  - 4
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عـــداوة  الشخصـــية، مـــنالأحقـــاد  المصـــاهرة، أوأو  ،أو القرابـــة ،أو الصـــداقة ،بـــروابط المصـــلحةيتـــأثر  الـــدعوى، فـــلا
مجـــرّد مـــن العواطـــف  ،لا يعنـــي أن القاضـــي إنســـان خلـــي ،وكراهيـــة، ولا شـــكّ بـــأنّ عـــدم تـــأثر القاضـــي بهـــذه الـــدوافع

التــي تمنــع  ،بقواعــد الحيــاد ذلــك يعتبــر إخــلالا   حكمــه، فــإنعنــدما يكــون لهــذه الــدوافع تــأثير علــى  والإحســاس، ولكــن
 .1القاضي من نظر الدعوى

والنهايـة الطبيعيـة للمحاكمـة التأديبيـة سـتكون بصـدور قـرار عـن مجلـس  ،ومن الطبيعي أنّ لك لص بداية  نهايـة
وهــو مــا  ،علنيــة ســرية، أوإمــا أن يصــدر فــي جلســة  ،أو الحكــم التــأديبي، وهــذا القــرار ،يطلــق عليــه بــالقرار ،التأديــب
 .عند البحث في خصائص القرار التأديبيتناوله تفصيلا  سوف ن

 

 :التأديبيالقرار خصائص -ثانياً 

 بســبب مخالفــة ،لــى المحــاميدر مــن اللجنــة التأديبيــة المختصــة عذلــك القــرار الصــا ،يقصــد بــالقرار التــأديبي
 .2هأو الخطأ الذي من شأنه أن ينعكس على أداء المحامي لمهنت ،أثناء تأدية مهنتهواجباته 

 :ب د  من أن تتوافر فيه بعض الشروط وهي ، لاصحيحا  التأديبي لكي يكون قرارا  والقرار 

 سرية.أن يصدر القرار في جلسات  ،وقد اشترط أيضا  المشرع السوري والمصري ،شروط الأجل والشكل

 سرية:صدور القرار التأديبي في جلسات   -7

تكــون إمــا ســرية أو  ،يصــدر عنهــا القــرار التــأديبي أن جلســات مجلــس التأديــب التــي ،مــن الجــدير بالــذكر
 .علنية

/ مـــن 111المــادة /وذلــك فــي  ،يجــب أن يكــون ســـرياالجلســة علـــى أن طــابع المشــرع المصــري  وقــد نــص
ويصدر القـرار بعـد سـماع  ،تكون جلسات التأديب دائما  سرية):) أن والتي تنص على  /1891 /لعام /11 /القانون

 .ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه(( وطلباته ،أقوال الاتهام

فــي هــذا المجــال حيــث  ،المشــرع المصــرياتجــه بــنفس الاتجــاه الــذي ســار عليــه  ،ونجــد أن المشــرع الســوري
بعــد دعــوى  ،الحكــم بهــا أو ،التأديــب أن يقــرر حفــظ الشــكوى ))لمجلــس/ التــي تــنص علــى أن 98ذكــر فــي المــادة / 

 عنه((.ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة  ،أديب سريةوتكون جلسات مجلس الت ،المشكو منه

                                                 
 .797، ص مرجع سابقد. فاروق الكيلاني:  - 1
 
  711التأديبية للمحامي )دراسة مقارنة( رسالة ماجستير منشورات دار الثقافة الأردنية ص الثقيل: المسؤوليةمشعل  - 2
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أوجـــب أن تكـــون جلســـات مجلـــس  ،الم شـــرصع الســـوري والمصـــري مـــن كـــلا   أنّ  ،لنـــا بوضـــوجممـــا تقـــدم يتبـــين 
ية ــا يعنــي ،التأديــب ســرص أنّ جميــع جلســات  :ولــم ي ميصــز هنــا مــا بــين جلســات المحاكمــة وبــين جلســة النطــق بــالحكم، مم 

ية لا العل سات المحاكمة وجلسة النطق بالحكم( يجبمجلس التأديب )جل  نية. أن تتحقق فيها السرص

 

 وألا ،مــن جلســات محاكمــة لجلســة النطــق بــالحكم علنيــة ،بــأن تصــبح جلســات مجلــس التأديــب ،ونحــن نــرى
ية إلا اســتثنا العلنيــة، ومــاتكــون ســرّية، وذلــك لأنّ الأصــل فــي جميــع المحاكمــات المدنيــة والجنائيــة  علــى هــذا  ء  الســرص

 الأصل.

ــــ ـــر بالقضـــاء العلنـــيفالمتقاضـــون يث ـــة فـــي  ،قون أكث ـــر ثق مـــن القضـــاء الســـرصي، والجمهـــور أيضـــا  نجـــده أكث
ية.  المحاكمات العلنية من المحاكمات السرص

قبـل أن تـرتبط  ،وبحقوق الـدفاع ،بالعدالة ترتبط أولا  وقبل ك لص شيء ،سريتهاأو  ،نّ علانية المحاكمةحيث إ
 والمحافظة على الآداب. ،ة النظامبمراعا

 :والشكلشروط الأجل   -1

والفصـل فـي  ،خلالها صدور القـرار التـأديبي معينة، يجبمن مدة زمنية  بها، هل الأجل، يقصدإنّ شروط 
 شــروط، تتعلــقفهــي  :شــروط الشــكل فــي القــرار التــأديبي لــذلك؟ أمــا، أم أنــه لا يوجــد أجــل محــدد الــدعوى التأديبيــة
ــالقرار الصــادر نفســه، دار القــراربالمداولــة لإصــ أم مــن حيــث وجــوب  ،مــن حيــث خضــوعه للتأشــير عليــه ســواء   ،وب

 أم من حيث منطوقه.  ،تسبيبه

 الأجل: شروط-أ

إصـدار قـراره  ،أي نـص يوجـب علـى مجلـس التأديـب ،ي سـورية ومصـرفـلم يرد في قـانون نقابـة المحـامين 
لكـي يفصـل خلالهـا مجلـس  ،يومـا   /10 /أو ،يومـا   /25/دصد مـدة في القضـية خـلال مـدة معينـة، فهـو لـم ي حـ ،التأديبي

 التأديب في الدعوى التأديبية.

ـــى  ،الم شـــرصع الســـوري نناشـــدونحـــن  ـــةأن يـــنص عل يجـــب خلالهـــا الفصـــل فـــي الـــدعوى  ،تحديـــد مـــدة معقول
أعضـاء مجلـس  وضمانة هامة من ضمانات المحاكمة التأديبية، وذلك كي لا يتقاعس ،أمر ضروري التأديبية، وهو

هو جار  فـي الواقـع فـي  التأديبية، بماتتسم إجراءات المحاكمة  ولكيلا ،في البت في القضايا التي ينظرونها ،التأديب
والبطء الشـديد فـي الفصـل فـي القضـايا، وذلـك  ،من عدم السرعة في حسم المنازعات ،المدنية، والجزائيةالمحاكمات 

 جوة في كافة أنواع المحاكمات.مع العدالة المر  ،يناما لا يتفق برأ
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ـد ة التـي يجـب أن يفصـل فيهـا مجلـس التأديـب  فـي القضـية التأديبيـة، التـي وينبغي الإشارة إلى أنّ تحديد الم 
 البطلان.لا يترتب على مخالفته  ،هو مجر د إجراء تنظيميينظرها، 

 :الشكل شروط-ب

مـــا تتعلـــق بـــالقرار ذاتـــه مـــن اشـــتراط أو عـــدم وهـــي تتعلـــق بمرحلـــة المداولـــة الســـابقة علـــى صـــدور القـــرار، ك
 وممــاوالتوقيــع عليــه أم لا، ومــن الــنص علــى وجــوب تســبيب القــرار التــأديبي مــن عدمــه،  ،اشــتراط خضــوعه للتأشــيرة
 يتصل بمنطوق القرار. 

تسـبيب : لا تخر  عـن اثنـين مـن العناصـر وهـي ،والتي لا ب د  من توافرها في القرار ،إنّ العناصر الأساسية
 المنطوق.و  القرار

 

 :القرار تسبيب-"7

هـــو ذكـــر ســـببه فـــي صـــلب القـــرار ذاتـــه، مـــع بيـــان العقوبـــة الموقعـــة علـــى  :يقصـــد بتســـبيب القـــرار التـــأديبي
ضــرورة اشــتمال ذلــك القــرار علــى بيــان . كمــا يقصــد بــه أيضــا  1الم خــالِف والمخالفــة التــي كانــت ســببا  لهــذه العقوبــة

ـــي  عليهـــا القـــرار التـــأديبي، دون خلـــل أو تجهـــل أو  الوقـــائع الموجبـــة لتوقيـــع العقوبـــة التأديبيـــة، أي الأســـباب التـــي ب نِ
. وفــي معنــى  مشــابه لــذلك يقصــد بالتســبيب أن يشــتمل القــرار التــأديبي علــى الأســباب التــي أدت إلــى توقيــع 2إبهــام

 .3الم خالِف المحاميالعقوبة التأديبية على 

 الخصــــومة، وجميــــعطــــلاع مجلــــس التأديــــب علــــى وقــــائع التأكــــد مــــن مــــدى إ التســــبيب: هــــيوالغايــــة مــــن 
مــــدى التزامــــه  ودفــــوع، وكــــذلكالمســــتندات والأوراق المقدمــــة إليــــه. وعلمــــه بجميــــع مــــا أبــــداه الخصــــوم مــــن طلبــــات 

 .4في توقيع الجزاء والتي بنى عليها القرار التأديبي ،بالاعتبارات القانونية

الضـمانات المتعـددة التـي تكفـل عدالـة الجـزاء ة هامـة مـن ضـمان ،أو الحكـم التـأديبي ،وي عتبر تسـبيب القـرار
التســبيب يضــع بــين يــدي المحــامي صــاحب الشــأن . وتعــود أهميــة التســبيب لأســباب  عــدة نــذكر منهــا: أنّ 5التــأديبي

                                                 
 .212ص  ،مرجع سابق"،  القانون الإداريد. نو اف كنعان: "  ،221، ص مرجع سابقد. خالد سمارة الزعبي: " - 1

 .209، ص مرجع سابق الإداري،: القانون . أشار إليه: د. نو اف كنعان249، ص مرجع سابقد. عبد الفت ا  حسن:  - 2

 .790، ص مرجع سابقد. فاروق الكيلاني: "  - 3

لعــدد السـادس، كــانون بحــث منشـور فـي مجلــة مؤتـة للبحـوث والدراســات، المجلـد السـابع، ا .221د. خالـد سـمارة الزعبــي: مرجـع سـابق، ص  - 4
 منه(: 2م، عَمَّان، المملكة الأردنية الهاشمية. وهو منشور على موقع الدليل الإلكتروني للقانون العربي التالي )أنظر ص 7882الأول سنة 

.pdfhttp://www.arablawinfo.com/Researches_AR/381 

 .209ص  سابق،مرجع  –وأنظر أيضاً: د. نو اف كنعان: " القانون الإداري  ،142، ص مرجع سابقد. منصور إبراهيم العْتُوم:  - 5
 .71سابق، صمرجع وأنظر أيضاً: د. أحمد عودة الغويري:   

http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/381.pdf
http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/381.pdf
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حتـــى إذا تبـــين لـــه عـــدم صـــحة مراعـــاة الاعتبـــارات  ،الأســـباب التـــي دعـــت مجلـــس التأديـــب إلـــى توقيـــع الجـــزاء عليـــه
كمــا أنّ التســبيب . 1اجبــة الإتبــاع فــي توقيــع الجــزاء، فإنــه يطعــن فــي قــرار الجــزاء بالوســائل المقــررة قانونــا  القانونيــة الو 

، فضــلا  عــن أنــه 2ي ــوفصر للمحــامي الطمأنينــة النفســية والاقتنــاع بصــحة وثبــوت الوقــائع المســتوجبة توقيــع العقــاب عليــه
. أضــف إلــى ذلـك أنّــه ي مكصــن المجلــس التــأديبي مــن 3يسـاهم فــي تســهيل مهمــة المحــامي المــتهم فـي الــدفاع عــن نفســه

ر توقيـــع العقوبـــة التأديبيـــة، والأســـباب القانونيـــة التـــي اســـتندت إليهـــا ســـلطة  ت حـــرصي أســـباب القـــرار والوقـــائع التـــي ت بـــرص
التأديـب فــي إصـداره، ممــا ي تـيح للقضــاء بالتـالي إعمــال رقابتـه علــى ذلـك كلــه مـن حيــث صـحة تطبيــق القـانون علــى 

، وقبـل 4قائع الاتهام، أي أنه يسهصل الرقابة القضائية للوقائع والتكييف القـانوني للفعـل والملاءمـة بـين الجـزاء والفعـلو 
حــين يقــوم باتهــام المحــامي بالأفعــال المكونــة للخطــأ التــأديبي، كمــا يــدفع  ،ذلــك فهــو يــدفع مجلــس النقابــة إلــى التــأني

، وفـي 5ل المكونـة للخطـأ التـأديبي ووزنهـا، وتقـدير الجـزاء المناسـب لهـابمجلس التأديب إلى التأني فـي تكييـف الأفعـا
 .   6هذه الحالة يعتبر م ت خذ القرار التأديبي رقيبا  على نفسه

نــصّ علــى وجــوب أن يكــون الحكــم أو القــرار التــأديبي الصــادر عــن مجلــس  ،والم شــرصع فــي مصــر وســوريا
 أنـه:( مـن قـانون نقابـة المحـامين علـى 91أن المشـرع السـوري نـص المـادة )تأديب المحامين م سب با  أو م عل لا ، حيث 

 .الحكم عن مجلس التأديب معللا (( ))يصدر

   يلي: على ما 114في المادة  في قانون نقابة المحامين المصري بينما نص المشرع المصري

 .((جلسة سرية فيق به كاملة عند النط أسبابهوأن تتلى  ،أديب مسببا  يجب أن يكون قرار مجلس الت))

واضحا  وكافيـا  وسـائغا  ومتناسـقا  وواردا  فـي صـلب  التسببأن يكون  ،ويشترط لصحة تسبيب القرار التأديبي
 القرار التأديبي ذاته. 

 

 التأديبي: القرار منطوق-"1

 إما العقوبة أو البراءة. ،لا يخر  عن أحد أمرين ،إنّ منطوق الحكم أو القرار التأديبي

                                                 
  .242، ص مرجع سابقد. منصور إبراهيم العْتُوم:  - 1

 .221، ص سابقمرجع د. خالد سمارة الزعبي:  - 2

 .9سابق ص الوظيفي، مرجعبيب القرار التأديبي كضمانة أساسية من ضمانات التأديب تسد. نو اف كنعان: "  - 3

 9مرجع سابق صد. نو اف كنعان: " تسبيب القرار التأديبي كضمانة أساسية من ضمانات التأديب الوظيفي "،  -- 4

 .109م، ص 7891الوظيفة العامة "، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس،  يد. علي جمعة محارب: " التأديب الإداري ف - 5

 .142، ص مرجع سابقد. منصور إبراهيم العْتُوم:  - 6
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ومقيـدة بمبـدأ الشـرعية،  ،وبـات التأديبيـة التـي حـدّدها قـانوني نقابـة المحـامين فـي سـوريا ومصـر م حـد دةوالعق
مـن  /19 /ونـص المـادة مـن قـانون المحامـاة السـوري /95/فهي إحدى العقوبات التي ذكرناها سـابقا  فـي نـص المـادة

 .قانون المحاماة المصري

ــأديبي، يكــونوبعــد أن يصــدر القــرار  أن  ،فــي نقابــة المحــامين ،الجهــة التــي تتــولى مهمــة التأديــبعلــى  الت
 ت خطر كل من له علاقة بالقرار الذي صدر.

عـن مجلـس التــأديب حيـث  ،ولم يحدد قانون المحامـاة السـوري الكيفيـة التـي يـتم بهـا تبليـغ الأحكـام الصـادرة
 ".والنيابة العامة تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة "على أنه /12 /نص في المادة

بينما نجد أن المشرع المصـري فـي قـانون المحامـاة المصـري علـى خـلاف المشـرع السـوري قـد حـدد الكيفيـة 
تعلن القـرارات التأديبيـة فـي جميـع الأحـوال علـى  / حيث نصت على أنه "112/التي يتم بها التبليغ وذلك في المادة 

مقـام هـذا الإعـلان تسـليم صـورة مـن القـرار إلـى المحـامي صـاحب  يد محضـر إلـى ذوي الشـأن والنيابـة العامـة ويقـوم
 ".الشأن بإيصال

 طبيعـةالوبعد أن تكلمنا عن القرار التأديبي الصادر عن مجلس تأديب نقابة المحامين لابد من البحـث فـي 
الفــرع نهــا فــي التــي ســنتكلم عو لقــرارات الصــادرة عــن مجــالس التأديـب ومنهــا مجلــس تأديــب نقابــة المحـامين ل القانونيـة
 الثاني

 

 الثانيالفرع 

 لقرارات الصادرة عن مجلس التأديبل القانونية طبيعةال

 

مما لا شكّ فيه أنّ تحديد الأعمال القضائية لتمييزهـا عـن أعمـال الإدارة يتسـم بالدقـة والتعقيـد. ويرجـع ذلـك 
مــع وســيلة الإدارة التــي تتمثــل فــي إلــى أن وســيلة القضــاء فــي أداء وظيفتــه التــي تتمثــل فــي الحكــم القضــائي تتلاقــى 
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ــة الخصوصــية والتجســيد ، 1القــرار الإداري، فــي أن كليهمــا ينقــل حكــم القــانون مــن حالــة العموميــة والتجريــد إلــى حال
 .2وذلك بتطبيقه على الحالات الفردية

ظيفتين التمييـز بـين العمـل القضـائي والعمـل الإداري، نظـرا  للتشـابه الكبيـر بـين الـو صعوبة  ومعنى ذلك هو
 3القضـائية والإداريــة مـن زاويــة التطبيـق الفــردي لقواعــد القـانون، فكلاهمــا وظيفتـان لتطبيــق القاعـدة القانونيــة المجــردة

فالقاضــي شــأنه فــي ذلــك شــأن رجــل الإدارة ينقــل حكــم القــانون مــن حالــة العموميــة والتجريــد إلــى حالــة الخصوصــية 
، ولـذا فــإن القـرار القضــائي يتشـابه مــع القـرار الإداري فــي أن كليهمــا والواقعيـة، وذلــك بتطبيقـه علــى الحـالات الفرديــة

   .4يستنفد سلطته في التجسيد الواقعي للقاعدة القانونية

 

حـول تكييـف القـرارات الصـادرة  –فقهيـا  كـان أو قضـائيا   –الخـلاف وهذا يؤدي إلى نتيجة هامـة مفادهـا أنّ 
يل الأعمال القضائية أو من الأعمال الإدارية، لا يعد خلافـا  نظريـا ، من مجالس التأديب، وعمّا إذا كانت تعد من قب

. وذلـك لمـا يترتـب علـى الصـفة القضـائية أو الإداريـة التـي تكتسـبها القـرارات 5بل يعد خلافا  في مسألة بالغة الأهمية
 التأديبية )الصادرة عن مجالس التأديب( نتائج بالغة الأهمية نذكر أهمها:

يب: فالقرار القضائي يجب أن يكـون مسـبّبا  كالأحكـام، أمـا القـرار الإداري فالأصـل فيـه أن الإدارة حيث التسب من-1
 .6غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يلزمها القانون بذلك

                                                 
د. شــمس  ،1بيــة، دون تحديــد تــاريخ النشــر، ص دراســة مقارنــة "، الجــزء الأول، دار النهضــة العر  –د. محمـود محمــد حــافظ: " القــرار الإداري  - 1

لــث، ص م، العــدد الثا7915عيــار الــوظيفي كمعيـار للتمييــز بــين العمــل الإداري والعمـل القضــائي "، مجلــة العلــوم الإداريـة، ســنة مرغنـي علــي: " الم
دار النهضـة العربيـة، ثروت عبد العال أحمد: " معيـار تمييـز العمـل القضـائي وتطبيقـه علـى قـرارات مجـالس التأديـب الخاصـة "،  .د ،774 – 775

 .71م، ص 7991مزي طه الشاعر: " المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية "، مطبعة جامعة عين شمس، د. ر ، 71م، ص 7991

 .397-390م، ص 7913د. محمود حافظ: " القضاء الإداري "، القاهرة، سنة  - 2

  .10-79م، ص 7991مس، د. وجدي راغب: " النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات "، رسالة دكتوراة، جامعة عين ش - 3

المستشـار عـادل يـونس: " ، 31م، ص 7999د. عادل سيد فهيم: " القـوة التنفيذيـة للقـرار الإداري "، الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر، القـاهرة،  - 4
، 4مجلـس الدولـة، الســنة  دراسـة عمليـة مقارنــة للعمـل القضـائي "، مجلــة –رقابـة محكمـة القضـاء الإداري علــى قـرارات سـلطات التحقيــق والتهـام 

 .713م، ص 7945

 
تعليـق علـى  –د. عبد الحميد كمال حشيش: " دراسة لتطور أحكام القضـاء الإداري فـي التكييـف القـانوني للقـرارات الصـادرة فـي مجـال التأديـب  - 5

م، 7991، ديسـمبر 3، العـدد 70داريـة، السـنة قضائية عليا "، مجلة العلـوم الإ 77لسنة  994حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 
.؛ د. زكـي محمــد النجـار: " الــوجيز فـي تأديــب العــاملين فـي الحكومــة والقط ـاع العــام "، الهيئــة المصـرية العامــة للكتـاب، الطبعــة الثانيــة، 751ص 

، ص مرجـع سـابقمجـالس التأديـب الخاصـة "، .؛ د. ثروت عبد العال أحمد: " معيار تمييز العمل القضائي وتطبيقه على قرارات101م، ص 7919
70. 

م، 7919د. زكي محمد النجار: " الـوجيز فـي تأديـب العـاملين فـي الحكومـة والقط ـاع العـام "، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، الطبعـة الثانيـة،  - 6
ــان 143-147م. ص 7990لقــاهرة، .؛ د. أســامة الشــن اوي: " المحــاكم الخاصــة فــي مصــر "، رســالة دكتــوراة، جامعــة ا101 – 109ص  . د. حس 

م، ص 1007دراسـة مقارنـة "، رسـالة دكتـوراة، جامعـة القـاهرة،  –عبد السميع هاشـم أبـو العـلا: " مسـؤولية الدولـة عـن أعمـال السـلطة القضـائية 
319 – 311. 
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مــن حيــث الســحب والإلغــاء والتصــحيح: لــو نظرنــا إلــى القــرارات التأديبيــة علــى أنهــا قــرارات إداريــة فــإنّ مقتضــى  -4
عها للنظرية العامة للقرارات الإدارية بكل ضوابطها، وتسري عليهـا بالتـالي كافـة الأحكـام المقـررة للسـحب ذلك إخضا

عيــب أو أكثـر مــن عيـوب عــدم  شـابهاوالإلغـاء مــن جانـب الجهــة الإداريـة، والتــي يمكـن لهــا أن تقـوم بتصــحيحها إذا 
لم تتغير الظروف التي صـدرت فيهـا وهـو مـا  المشروعية كما يجوز لها أن ترجع فيها في أي وقت من الأوقات ولو

يعرف بالسحب بعد السحب أما إذا اعتبرنا قرارات مجالس التأديب من قبيل الأحكام القضـائية، فـإن مجلـس التأديـب 
الذي أصدر القرار يستنفذ ولايتـه بمجـرّد صـدوره فـلا يملـك سـحبه أو إلغـاءه أو حتـى تصـحيحه إلا فـي الأحـوال التـي 

ونا  تصحيح الحكم القضائي بمعرفة المحكمة التي أصدرته ونعني بذلك حـالتي الخطـأ المـادي وتفسـير يجوز فيها قان
ما وقع فيه الحكم من غموض، كما لا تتقرر مثل هذه السلطات )السحب والإلغاء والتصـحيح( للجهـة الإداريـة التـي 

 .1يتبعها عضويا  مجلس التأديب
: إذا اعتبــرت قــرارات مجــالس التأديــب قــرارات إداريــة فإنــه 2وحالاتــهمــن حيــث المحكمــة المختصــة بنظــر الطعــن  -3

يمكــن الطعــن فيهــا أمــام المحكمــة التأديبيــة المختصــة باعتبارهــا قــرارات إداريــة نهائيــة صــادرة عــن الســلطات التأديبيــة 
م كمـا قـد 1144لعـام  المصـري مـن قـانون مجلـس الدولـة 10مـن المـادة  1وذلك وفقا  لما ورد الـنص عليـه فـي البنـد 

يكـــون هـــذا الطعـــن أمـــام محكمـــة القضـــاء الإداري باعتبارهـــا قـــرارات إداريـــة نهائيـــة صـــادرة عـــن جهـــات إداريـــة ذات 
اختصـاص قضــائي وذلــك يكــون اســتنادا  إلــى أحــد أوجـه الإلغــاء المعروفــة: عيــب الاختصــاص، عيــب الشــكل، عيــب 

لة اعتبارهـا أحكامـا  قضـائية فإنـه يطعـن فيهـا أمـام مخالفة القانون، عيب السبب، إساءة استعمال السلطة. أما في حا
كـان الحكـم المطعـون  إذا-1المحكمة الإدارية العليا في الأحوال التي يطعن فيها في أحكام المحاكم التأديبيـة وهـي: 

فـي وقـع بطـلان فـي الحكـم أو الإجـراءات أثـرّ  إذا-4فيه مبنيا  على مخالفة القانون أو الخطأ فـي تطبيقـه أو تأويلـه. 
صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قـوة الشـ  المقضـي بـه. وتخضـع بالتـالي لنظـام الطعـن فـي  إذا-3الحكم. 

 .3الأحكام وليس القرارات الإدارية
نمـا يلجـأ إليـه عنـدما يكـون  من-2 حيث نظر القاضي للدعوى تلقائيا : فإنّ تدخل القاضي لا يكون من تلقـاء نفسـه وا 

راد، أو بـين الأفـراد والدولـة، عـن طريـق دعـوى أو طلـب أو مـا إلـى غيـر ذلـك ممـا يجيـز لـه هناك نزاع قائم بـين الأفـ
إعطائه الحق في الفصل في نزاع. أمـا القـرار الإداري فيصـدر دون نـزاع أو يصـدر بنـاء  علـى طلـب مقـدم مـن ذوي 

 .4الشأن

                                                 
 .73 – 70، ص مرجع سابقأديب الخاصة "، د. ثروت عبد العال أحمد: " معيار تمييز العمل القضائي وتطبيقه على قرارات مجالس الت - 1

، د. أحمــد المــوافي: " نظــام مجــالس التأديــب، طبيعتــه، ضــماناته، دراســة تطبيقيــة علــى أحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا "، دار النهضــة العربيــة - 2
م، ص 7911خــرى "، دار النهضــة العربيــة، د. عزيــزة الشــريف: " النظــام التــأديبي وعلاقتــه بالأنظمــة الجزائيــة الأ.؛ 50 – 39م، ص 1000طبعــة 

 وما بعدها. 54
 
 –صــبري محمــد السنوســي محمــد: " النظــام التــأديبي لأعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات  د. ،ســابق" مرجــع  حشــيش:د. عبــد الحميــد كمــال  - 3

 .711 – 794م، ص 7999دراسة مقارنة "، دار النهضة العربية، 

.؛ د. حس ان عبد السميع هاشم أبو العلا: " مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة 143 – 147، ص ابقمرجع سد. أسامة الشن اوي: " - 4
 .  311 – 319م، ص 1007دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة،  –القضائية 
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لقضــائية كقاعــدة عامــة، أمــا مــن حيــث مســؤولية الدولــة عنهــا: الأصــل هــو عــدم مســؤولية الدولــة عــن الأعمــال ا -5
، أي أنّ الدولـة لا تسـأل كقاعـدة عامـة عـن الأضـرار التـي 1الأعمال الإدارية فإنّ الأصل فيهـا مسـؤولية الدولـة عنهـا

تصــيب الأفــراد مــن جــر اء الأخطــاء التــي تنطــوي عليهــا الأعمــال القضــائية، وذلــك بخــلاف الحــال بالنســبة لأعمالهــا 
ة أن النظــر إلــى قــرارات مجــالس التأديــب علــى أنهــا قــرارات قضــائية يحــول دون تقريــر الإداريــة، ومــؤدى هــذه التفرقــ

مسـؤولية الدولــة عنهــا إلا اســتثناء ، أمــا إذا نظرنــا إليهــا علــى أنهــا قــرارات إداريــة فــإن الدولــة تلتــزم بتعــويض الأضــرار 
وافر فيهـــا شـــروط قيـــام هـــذه الناشـــئة عـــن الأخطـــاء التـــي تنطـــوي عليهـــا قـــرارات تلـــك المجـــالس فـــي الأحـــوال التـــي تتـــ

 .2المسؤولية وأركان انعقادها
لــم يتطــرق لتحديــد الطبيعــة  كــل مــن ســورية ومصــرقــانون المحامــاة فــي وبمــا أن المشــرع فــي  وبنــاء  علــى مــا ســبق

مــن تحديــد طبيعــة  الفقــه والقضــاء موقـف نبينالقانونيـة للقــرارات الصــادرة عــن مجلــس تأديـب نقابــة المحــامين لــذلك ســ
 وطبيعة القرارات الصادرة عنها ومنها مجلس تأديب نقابة المحامين تأديبمجالس ال

 
 التأديب:الصادرة عن مجالس  القانونية للقراراتالفقه من تحديد الطبيعة  موقف-أولً 

إلــى ثلاثــة معــايير:  3فــي الحقيقــة تتنــوع المعــايير الفقهيــة فــي التمييــز بــين القــرار الإداري والقــرار القضــائي
 شكلي، الموضوعي، المختلط.المعيار ال

 ( Le critère formel ou organique:)4الشكلي أو العضوي المعيار-1
وهو المعيار الذي تحدد فيـه طبيعـة العمـل بـالنظر إلـى الجهـة مصـدرة القـرار. فـإن كانـت هـذه الجهـة جهـة قضـائية، 

م يكــون العمــل قضــائيا  إذا أصــدرته فــإنّ العمــل تكــون لــه الصــبغة القضــائية دون النظــر إلــى جــوهره وحقيقتــه. ومــن ثــ
 جهة قضائية أيا  كان مضمونه. وبالمقابل يكون العمل إداريا  إذا كان صادرا  عن جهة الإدارة.

 (Le critère matériel: )1الموضوعي المعيار-4

                                                 
تأديــب الموظــف العــام فــي القــانون .؛ د. محســن غالــب عبــد الله محســن الحــارثي: " ســلطة 50 – 39، ص مرجــع ســابقد. أحمــد المــوافي: "  - 1

 .310 – 371م، ص 7991م، الطبعة الأولى، 7991اليمني والمقارن "، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، 

وعلى هذا النحو قضت محكمة النقض بأنه: " ل جنا  علـى محكمـة الموضـوع إذا اعتبـرت مـن عناصـر التعـويض مـا نـال المطعـون ضـده مـن  - 2
نه قــرار مجلــس التأديــب مــن وصــمه بعــدم النزاهــة والأمانــة، لأن هــذا المجلــس ل يعتبــر هيئــة قضــائية ل تســأل الدولــة عــن ضــرر بســبب مــا تضــم  

تصـرفاتها، إنمــا هــو مجـر د هيئــة إداريــة تمـارس ســلطة إداريــة، لأن القـرار التــأديبي الــذي تصـدره مجــالس التأديــب ل يحسـم خصــومة قضــائية بــين 
نما هـو منشـح حالـة جديـدة فـي حـق مـن صـدر عليـه شـأنه فـي طرفين متنازعين على أساس ق اعدة قانونية تتعلق بمركز قانوني خاص أو عام، وا 

ق،  31لسـنة  314م فـي الطعـن رقـم 7991فبرايـر سـنة  79ذلك شأن كل قرار إداري..... ". محكمة النقض )الدائرة المدنية(: حكمها الصـادر فـي 
 .41، قاعدة رقم 313، ص 71مجموعة المكتب الفني، السنة 

 
د. ســليمان محمـد الطمــاوي: " النظريــة  .؛ 31 – 30، ص مرجـع ســابقللمزيـد مــن التفصــيلات حـول هــذا الموضــوع أنظـر: د. أحمــد المــوافي:  - 3

ن: " فكـرة .؛ د. محمـد سـعيد حسـين أمـي717 – 717م، ص 7915دراسة مقارنة "، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسـة  –العامة للقرارات الإدارية 
ومـا بعـدها.؛ د. زكـي محمـد النجـار: " طبيعـة قـرارات مجـالس  31م، ص 7994المعيار الوظيفي في تمييـز القـرار الإداري "، دار النهضـة العربيـة، 

نقابـة  م "، مجلـة المحامـاة الصـادرة عـن19/4/7915ق.ع فـي  14لسـنة  519تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم  –التأديب 
 وما بعدها. 793م، ص 7914، العددان الأول والثاني، يناير وفبراير، 94المحامين في مصر، السنة 

ار: " مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية )قضاء التعويض( "، دار النهضة العربية بالقاهرة،  - 4  .11م، ص 7994د. جابر جاد نص 
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وينــه ويقصــد بهــذا المعيــار فــي تكييــف عمــل مــن أعمــال الدولــة، البحــث عــن العناصــر التــي يتــألف منهــا وكيفيــة تك  
النظـر عـن الهيئـة  بغـضوتنظيمه وعن طبيعته الداخلية، أي عن جوهر العمل وعن الآثـار القانونيـة المترتبـة عليـه، 

 التي أصدرته.
 
 :2المختلط المعيار-3

ويقوم هذا المعيار على أسـاس المـز  بـين المعيـارين الشـكلي والموضـوعي حيـث ينظـر إلـى طبيعـة العمـل نفسـه مـن 
 يظهر فيه من خلال الضمانات والإجراءات اللازمة لأي عمل قضائي من ناحية أخرى.ناحية والشكل الذي 

 

وهـل هـي  ،انقسم فقهاء القانون بصدد تحديد الطبيعة القانونية لمجالس التأديب وما تصـدره مـن قـرارات وقد
ـــة أ ـــة ذ ،قضـــائية وقـــرارات إداري ات اختصـــاص إلـــى اتجـــاهين: أحـــدهما اعتبـــر مجـــالس التأديـــب بمثابـــة لجـــان إداري

قضائي وتصدر قرارات إدارية وثانيهما ذهب إلى اعتبار هذه المجالس بمثابة محاكم ومـا تصـدره مـن قـرارات بمثابـة 
وسوف نستعرض موقف كـل مـن الفقـه المصـري والسـوري مـن طبيعـة القـرارات الصـادرة عـن مجـالس التأديـب  أحكام

 .ومنها مجلس تأديب نقابة المحامين

 
 ري من الطبيعة القانونية لمجالس التأديب والقرارات الصادرة عنها:موقف الفقه المص-7

انقســم موقــف الفقــه المصــري مــن الطبيعــة القانونيــة لمجــالس التأديــب وطبيعــة القــرارات الصــادرة عنهــا إلــى 
 اتجاهين:

 م:74/71/7914لموقف دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بتاريخ  3التجاه المؤيد-أ
 

لــى اعتبـــار قراراتهـــا ويــذهب أنصـــا ر هــذا الاتجـــاه إلــى التأكيـــد علـــى الطبيعــة القضـــائية لمجــالس التأديـــب وا 
، وذلك مـع اتفـاقهم علـى وصـف القـرارات 4فهذه المجالس هي بمثابة المحاكم بمثابة أحكام تأديبية أو قرارات قضائية
 ى الحجج التالية: أنصار هذا الاتجاه إل قضائية ويستندالصادرة عن هذه المجالس بأنها أحكام 

                                                                                                                                                         
 – 911م، ص 7944-7945الإداري "، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــى، دار النشــر للجامعــات المصــرية،  د. توفيــق شــحاتة: " مبــادئ القــانون - 1

937. 

دراسـة فـي أسـس التنظـيم الإداري  –.؛ ولـنفس المؤلـف: " مبـادئ القـانون الإداري 93، هـامش ص مرجـع سـابقد. محمد سعيد حسـين أمـين:  - 2
 .504م، هامش ص 7991ية، وأساليب العمل الإداري "، دار الثقافة الجامع

 
 714، ص م7994د. القطب محمد طبلية: " العمل القضائي فـي القـانون المقـارن "، رسـالة دكتـوراة، جامعـة القـاهرة،  من أنصار هذا التجاه: - 3
ي: " حجيـة الحكـم د. إدوار غـالي الـذهب ؛مرجـع سـابقد. محمود محمد حافظ: "  ،714سابق، ص مرجع د. عبد الحميد كمال حشيش: "  ،719 –

 ،739، ص م7917م، طبعـــة دار النهضـــة العربيـــة، الطبعـــة الثانيـــة 7990الجنـــائي أمـــام القضـــاء المـــدني "، رســـالة دكتـــوراة، جامعـــة القـــاهرة، 
 .159، هامش صم7914" قرارات وأحكام التأديب في ميزان الإدارية العليا "، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المستشار. سمير صادق: 

 .159ص  مرجع سابق،المستشار. سمير صادق:  - 4
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هذه المجالس تباشر وظيفة قضائية بمعناهـا الفنـي وأن مـا يصـدر عنهـا مـن قـرارات تفصـل بمقتضـاها فيمـا  أن-1  
خصـومة قائمـة يعرض عليها من دعاوى تأديبية تعتبر من قبيل الأحكام القضائية، أي أن هذه المجالس تفصل فـي 

 بين المتهم ورافع الدعوى.
 .1جالس للإجراءات القضائية المقررة للمحاكمات التأديبية وفي إطار من ضمانات التقاضيهذه الم إتباع-4   
الهيئة التي أصدرته لولايتها بمجرّد إصداره وما يسـتتبع ذلـك مـن عـدم جـواز سـحبه أو إلغائـه سـواء مـن  استنفاد-3  

 .  2لمقدم للمحاكمةا المحاميقبل مجلس التأديب الذي أصدره أو من قبل مجلس النقابة الذي يتبعه 

وبناء  على ذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا يوجد مبـرر مـن الناحيـة القانونيـة أو الواقعيـة يـدعوا إلـى   
حجــب الصــفة القضــائية عــن قــرارات مجــالس التأديــب الخاصــة والنظــر إليهــا علــى أنهــا مجــرّد قــرارات إداريــة صــادرة 

تصاصـات القضـائية، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فـإن الأسـس التـي عن جهات إدارية خصّها المشرّع بقسـط مـن الاخ
 يقوم عليها النظام التأديبي في مصر تفرض على الجميع اعتبارها أحكاما  قضائية صادرة عن هيئات قضائية.

 
 
 م:74/71/7914لموقف دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بتاريخ  3التجاه المعارض-ب

إلـى القـول بـأنّ مـا تصـدره مجـالس التأديـب التـي لا تخضـع قراراتهـا للتصـديق  الإتجاهويذهب أصحاب هذا 
 من جهة أعلى لا تخر  عن كونها قرارات إدارية لا قضائية. 

ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن اتفـــاقهم حـــول إضـــفاء الطبيعـــة الإداريـــة علـــى قـــرارات مجـــالس التأديـــب إلا أنّهـــم قـــد 
)وهــم الغالبيــة( رأى بــأنّ مجــالس التأديــب هــي لجــان إداريــة ذات  4اختلفــوا حــول طبيعــة هــذه المجــالس فــالبعض مــنهم

                                                 
د. أسـامة  ،739، ص مرجـع سـابقد. ثروت عبد العال أحمد: " معيار تمييز العمل القضائي وتطبيقه على قرارات مجـالس التأديـب الخاصـة "،  - 1

ــب د. أســامة أحمــد شــ ،99 – 91، ص مرجــع ســابقد. محمــود محمــد حــافظ:  ،390، ص مرجــع ســابقالشــن اوي:  وقي المليجــي: " مجلــس تأدي
 . 191، ص م1004دراسة مقارنة "، دار النهضة العربية،  –وصلاحية القضاة )طبيعة عمله ونظامه الإجرائي( 

د. القطـب  ،743 ص ،سـابق، مرجـع معيار تمييز العمل القضـائي وتطبيقـه علـى قـرارات مجـالس التأديـب الخاصـة د. ثروت عبد العال أحمد: " - 2
 .719 – 714ص  ،سابقمرجع ة: " محمد طبلي

 
د. عبـد  ،113 – 117، ص م7910د. سـليمان محمـد الطمـاوي: " الـوجيز فـي القضـاء الإداري "، دار الفكـر العربـي، من أنصار هذا التجـاه:  - 3

دكتـوراة مـن جامعـة عـين شـمس لعـام  دراسة مقارنة "، رسـالة –العزيز خليل إبراهيم بديوي: " الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا 
د. بــدرخان عبــد الحكــيم إبــراهيم: " المعيــار الممي ــز للعمــل القضــائي "، رســالة  ،114م، ص 7910دار الفكــر العربــي، م، الطبعــة الأولــى، 7999

. ولـنفس 717 – 799ص ، مرجـع سـابق –د. زكي محمد النجـار: " طبيعـة قـرارات مجـالس التأديـب  ،509، ص م7915دكتوراة، جامعة القاهرة، 
، ص مرجــع ســابقد. محمــود عبــد المــنعم فــايز:  ؛175، ص مرجــع ســابق: " الــوجيز فــي تأديــب العــاملين فــي الحكومــة والقط ــاع العــام "، المؤلــف

490.  
 
اة، جامعــة القــاهرة، دراســة تطبيقيــة فــي مصــر "، رســالة دكتــور  –د. محمــد مــاهر أبــو العينــين: " النحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته  - 4

. ولــنفس المؤلــف: " الضــمانات والإجــراءات التأديبيــة أمــام المحــاكم التأديبيــة ومجــالس التأديــب "، نقابــة المحــامين، الطبعــة 595م، ص 7911
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 3والــبعض الآخــر 2أو محكمــة القضــاء الإداري 1اختصــاص قضــائي والطعــن فــي قراراتهــا يــتم أمــام المحــاكم التأديبيــة
رأى في مجالس التأديب ليست سوى سلطات إدارية وهي سلطات تأديبية تصـدر قـرارات نهائيـة والطعـن فـي قراراتهـا 

 .  5أو المحكمة التأديبية المختصة 4يكون أمام محكمة القضاء الإداري

 إلى العديد من الحجج من أهمها: 6الإتجاهويستند أصحاب هذا 

المجــالس التأديبيــة والمحــاكم التأديبيــة، الــذي قامــت بــه المحكمــة العليــا مــابين  7إنّ القيــاس أو التشــبيه  -1
س التأديب تتكون من عناصر إداريـة تنقصـها ضـمانات ، ذلك أن مجال8هو قياس أو تشبيه مع الفارق

                                                                                                                                                         

يم محمـد د. إبـراه ،490، ص مرجع سـابقد. محمود عبد المنعم فايز: "  ،759، ص مرجع سابقد. أحمد الموافي: .  315م، ص 7995الثانية، 
 . 730 – 719، ص م7991علي: " النظام التأديبي لطلاب الجامعات "، دار النهضة العربية بالقاهرة، 

يــة د. محمــد مــاهر أبــو العينــين: " التأديــب فــي الوظيفــة العامــة والعــاملين بالقطــاع العــام والكــادرات الخاصــة والضــمانات أمــام المحــاكم التأديب - 1
 ا بعدها،وم 117، ص م، دار النهضة العربية1000دئ مجلس الدولة حتى نهاية القرن العشرين "، طبعة عام ومجالس التأديب وفقاً لمبا

 .730 – 719، ص م7991د. إبراهيم محمد علي: " النظام التأديبي لطلاب الجامعات "، دار النهضة العربية بالقاهرة،  

 الإداري، مرجــع. ولــنفس المؤلــف: " القضــاء 113 – 117، ص مرجــع ســابق"،  د. ســليمان محمــد الطمــاوي: " الــوجيز فــي القضــاء الإداري - 2
 .993، ص سابق

ــة، طبعــة  - 3 ــام تأديــب ضــب اط الشــرطة "، دار النهضــة العربي ــودي: " التأديــب وأحك ــنفس المؤلــف319-311م. ص 1005د. محســن العب : " . ول
 – 13م. ص 7990الس التأديــب وقراراتهــا "، دار النهضــة العربيــة، طبعــة أحكــام تأديــب ضــب اط الشــرطة مــع دراســة خاصــة للتكييــف القــانوني لمجــ

، م7999دراسـة مقارنـة "، دار النهضـة العربيـة،  –د. صـبري محمـد السنوسـي محمـد: " النظـام التـأديبي لأعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات  ،15
 .509، ص م7915لقضائي "، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، د. بدرخان عبد الحكيم إبراهيم: " المعيار الممي ز للعمل ا ،711 – 719ص 

: " أحكـام تأديـب ضـب اط الشـرطة . ولـنفس المؤلـف319-311ص  مرجع سابق،د. محسن العبودي: " التأديب وأحكام تأديب ضب اط الشرطة "،  - 4
 .15 – 13ص  مرجع سابق،مع دراسة خاصة للتكييف القانوني لمجالس التأديب وقراراتها "، 

  .711 – 719، ص مرجع سابقد. صبري محمد السنوسي محمد:  - 5

علـى اختصــاص  711المشـر ع الدسـتوري نـص فــي المـادة  مـع أن  الـبعض مـن أنصــار هـذا الـرأي يقولـون بعــدم دسـتورية مجـالس التأديــب لأن   - 6
لتأديــب ليســت مــن محــاكم مجلــس الدولــة فكيــف تنظــر مجلــس الدولــة بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة والــدعاوى التأديبيــة، ول شــك أن مجــالس ا

بل واعتبرت مجالس التأديب درجة مـن درجـات التقاضـي حيـث يترتـب علـى نظرهـا نـزاع مـا، إمكانيـة  الأولىالدعاوى التأديبية ولو كان في مراحلها 
ت درجـة مـن درجـات التقاضـي علـى الم تقاضـين أي اعتبـرت كأنهـا محـاكم تأديبيـة رغـم أن الطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا بما يفـو 

د. محســن العبـودي: " أحكـام تأديــب ضـب اط الشـرطة مــع دراسـة خاصـة للتكييــف أنظـر:  المشـر ع الدسـتوري قصـر ذلــك علـى محـاكم مجلــس الدولـة.
طبيعتـه، ضـماناته، دراسـة تطبيقيـة علـى  د. أحمد الموافي: " نظـام مجـالس التأديـب، ،13ص  سابق، عمرج "،القانوني لمجالس التأديب وقراراتها 
ومــا بعــدها. هــذا بالإضــافة إلــى مخالفــة مبــدأ المســاواة الــذي يكفلــه الدســتور حيــث يقــول  94، ص مرجــع ســابقأحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا "، 

" : وجميعهـا تختلـف عـن الشـريعة العامـة فـي  نظام مجالس التأديب يوجد تبايناً شديداً في طـرق تأديـب مـوظفي الدولـة، الدكتور أحمد الموافي بأن 
  ." التأديب التي يفرضها قانون العاملين المدنيين في الدولة بما يخل بمبدأ المساواة الذي يفرضه الدستور

ارات مجلـس أن  الحكـم بنـى قـراره علـى تشـبيه قـر  المبـادئ: "لقد استخدم الدكتور محسن العبودي كلمة تشبيه وقال فـي تفنيـد حكـم دائـرة توحيـد  - 7
كامـاً التأديب على الأحكام التأديبية، وهذا التشبيه إن صلح فهو ل يخـرى عـن كونـه تشـبيهاً، فـلا يصـل إلـى حـد اعتبـار قـرارات مجـالس التأديـب أح

مرجــع ا "، د. محســن العبــودي: " أحكــام تأديــب ضــب اط الشــرطة مــع دراســة خاصــة للتكييــف القــانوني لمجــالس التأديــب وقراراتهــأنظــر:  تأديبيــة ".
 . 15 – 13. ص سابق

 
ذلــك لأن المحــاكم التأديبيــة، هــي جهــات قضــائية بــالمعنى الصــحيح، فتشــكيلها يغلــب عليــه العنصــر القضــائي، عــلاوة علــى ذلــك فهنــاك ســلطة  - 8

قيـد بهـا المحـاكم الإداريـة، كمـا تتولى أمامها التهام دون أن يكون لها رأي في الحكم، وجلساتها علنية، وتت بـع جميـع إجـراءات المرافعـات والتـي تت
صـطدم أن لكل متهم أمامها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه والرد على التهامات الموجهة إليه. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فـإن هـذا القيـاس ي

مجـالس التأديـب ضـمن القـرارات م تـذكر صـراحةً أن قـرارات 7911لسـنة  51( من قانون مجلس الدولة رقـم 70بنصوص القانون، ذلك لأن المادة )
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ذا كانـت بعـض قـرارات تلـك 1القضاء ولهذا فالمسلّم به أنها تصدر قرارات إدارية لا أحكاما  قضـائية . وا 
ــة الفرنســي، فمرجــع ذلــك إلــى نصــوص صــريحة فــي  المجــالس يطعــن فيهــا بــالنقض أمــام مجلــس الدول

لــى اعتـراف مجلـس الدولــة لـبعض تلـك المجــالس بأنهـا محـاكم بــالنظر إلـى المعــايير  معظـم الأحـوال، وا 
التـــي يطبقهـــا فـــي هـــذا الشـــأن. أمـــا فـــي مصـــر، فـــإن المحـــاكم التأديبيـــة، هـــي محـــاكم بمعنـــى الكلمـــة، 
والمشرّع أضـفى علـى أحكامهـا هـذه الصـفة. ومـن ثـم فـلا توجـد حاجـة إلـى تلمـس معيـار للتعـرف علـى 

عنـد عـدم الـنص. ثـمّ إن المحكمـة الإداريـة العليـا، إذا كانـت  طبيعة ما يصدر منها، فالمعيار يلجأ إليه
قد قاسـت الأحكـام علـى القـرارات الصـادرة مـن مجـالس التأديـب، فإنهـا لـم تفصـح عمـا إذا كانـت سـوف 
تسـير فـي هـذا القيـاس إلـى النهايـة، بمعنـى أنهـا وقـد أجـازت الطعـن أمامهـا رأسـا  فـي القـرارات الصــادرة 

سـوف تعامـل هـذه القـرارات معاملـة الأحكـام القضـائية أم القـرارات الإداريـة، من مجـالس التأديـب، فهـل 
ذا استبقت للقـرارات الصـادرة صـفتها تلـك،  والفرق بينها كبير، لا سيّما فيما يتعلق بطلبات التعويض  وا 
فهل تجري عين المعاملة علـى الأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم التأديبيـة، باعتبـار أن هـذه الأحكـام هـي 

 .2طبيعتها قرارات إدارية كما تقول المحكمة في قضائها السابق في

 قضــتوالــذي  م14/14/1199حكمهـا الصــادر فـي مـا ذهبــت إليـه المحكمــة الإداريـة العليــا نفسـها فــي  -4
ن جزم باختصاص المحكمة الإداريـة العليـا بنظـر الطعـون فـي قـرارات إفيه "  ن حكم الدائرة الخاصة وا 

خضـع للتصـديق مـن جهــات إداريـة إلا أنـه لا شـأن لمـا قـرّره بطبيعـة قــرارات مجـالس التأديـب التـي لا ت
هذه المجالس التي لا تعتبر أحكامـا  قضـائية مـن كافـة الوجـوه وذلـك لعـدم صـدورها مـن محـاكم مجلـس 
الدولــة التــي تشــكل مــن قضــاة يتمتعــون بالاســتقلال والحصــانة القضــائية وهــو مــالا ينفــي فــي نظــر هــذه 

 .3ت مجالس التأديب باعتبارها بحكم الأصل قرارات إدارية تأديبية "المحكمة عن قرارا

عــدم تمتــع هــذه المجــالس بالحيــدة والاســتقلال الكــافيين وهــي المزايــا التــي تتــوافر للأحكــام القضــائية،   -3
   .4وذلك لأنّ وجود العناصر الإدارية الرئاسية في تشكيل هذه المجالس يجعلنا نشك كثيرا  في حيادها

ل بأن مجالس التأديب تؤدي ذات وظائف المحاكم بالفصل في المسـاءلة التأديبيـة مـردود عليـه إنّ القو  -2
بــأن وظيفــة المحــاكم لا تؤديهــا إلا محــاكم الســلطة القضــائية وذلــك بمــا كفلــه لهــا الدســتور والقــانون مــن 

جراءات ابتغاء تحقيق العدل  .5ضمانات وا 

                                                                                                                                                         

التي يوجه إليها الطعن بالإلغـاء أمـام محـاكم مجلـس الدولـة، إذ تـنص المـادة المـذكورة علـى اختصـاص محـاكم مجلـس الدولـة دون غيرهـا بالفصـل 
د. بــدرخان عبــد ". أنظــر:  ديبيــةفـي المســائل اةتيــة.. )تاســعاً( الطلبـات التــي يقــدمها الموظفــون العموميـون بإلغــاء القــرارات النهائيــة للسـلطات التأ

 .509، ص مرجع سابقالحكيم إبراهيم: 

 .99ص ،مرجع سابق الثالث، ب، الكتاالإداريد. سليمان محمد الطماوي: " القضاء  - 1

 .113 – 117، ص مرجع سابقد. سليمان محمد الطماوي: " الوجيز في القضاء الإداري "،  - 2

د. محمـد مـاهر أبـو العينـين: أشـار إليـه:  ق.ع. 31لسنة  3011م، في الطعن رقم 71/71/7911الصادر في  المحكمة الإدارية العليا: حكمها - 3
بـادئ مجلـس " التأديب في الوظيفة العامة والعاملين بالقطاع العام والكادرات الخاصة والضـمانات أمـام المحـاكم التأديبيـة ومجـالس التأديـب وفقـاً لم

 وما بعدها. 117، ص مرجع سابقن "، الدولة حتى نهاية القرن العشري

د. أحمـــد  ،170 – 101، ص مرجـــع ســابقد. زكــي محمـــد النجــار: "  ،711 – 719، ص مرجــع ســـابقد. صــبري محمـــد السنوســي محمـــد:  - 4
 .730 – 719، ص مرجع سابقد. إبراهيم محمد علي: " .؛ 754 ،94، ص مرجع سابقالموافي: 

 .319-311ص  مرجع سابق،ام تأديب ضب اط الشرطة "، د. محسن العبودي: " التأديب وأحك - 5
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ص المحكمة الإدارية العليـا علـى نظـر الطعـون من قانون مجلس الدولة قصرت اختصا 43المادة إن  -5
ــم تشــر مــن قريــب أو بعيــد لقــرارات مجــالس  فــي أحكــام محكمــة القضــاء الإداري والمحــاكم التأديبيــة ول

ومقتضى ذلك قصر اختصاص المحكمة الإداريـة العليـا علـى الأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم .1التأديب
فـــق فيمـــا تســـوقه المحكمـــة مـــن تفســـير لعبـــارة المحـــاكم التأديبيـــة دون قـــرارات مجـــالس التأديـــب، ولا نتّ 
 .2التأديبية بأنّ الم شرصع أراد بها الاستغراق والعموم

انعدام الخصومة الحقيقية على النحو المتعارف عليه في قـانون المرافعـات بـين متخاصـمين، ومـن ثـم   -6
 .3لا يكون قرار مجلس التأديب فاصلا  في خصومة

س التأديــب لا تــؤدي إلــى تحــول فــي طبيعتــه القانونيــة لــالقضــائية فــي مج إنّ مشــاركة بعــض العناصــر -4
 اذلـــك لأن مشـــاركة المستشـــارين مـــن أعضـــاء الهيئـــات القضـــائية بهـــذ –بـــأن يعتبـــر محكمـــة قضـــائية 

س، يتم نـدبا  للمشـاركة فـي منظمـة إداريـة وهـي مجلـس التأديـب ولا يكونـوا بـأدائهم أعمـال مجلـس لالمج
 .4ظيفة قضائية وفقا  لقانون السلطة القضائية أو مجلس الدولةالتأديب بصدد ممارسة و 

ويأمــل أصــحاب هــذا الاتجــاه فــي أن يلبــي الم شــرصع رغبــتهم فــي جعــل الطعــن فــي قــرارات مجــالس التأديــب الخاصــة   
على درجتين لما فـي ذلـك مـن ضـمانة فـي التقاضـي وبـأن يكـون الطعـن فـي القـرارات الصـادرة عـن مجـالس التأديـب 

 .5أمام إما محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية المختصة أولا  
 
 
 

                                                 
 وما بعدها. 94ص  ،سابقمرجع د. أحمد الموافي:  - 1

ن كــان  34لســنة  7197م، الطعــن رقــم 1/1/7990بتــاريخ  هــا الصــادرحكم :المحكمــة الإداريــة العليــا - 2 ق.ع، وقــد تضــمن: " ومــن حيــث أنــه وا 
مكانيــة الطعــن فــي أحكامهــا أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا، إل أنــه مــن قــانون مجلــس الدولــة المشــار إليــه لــم يــتكلم إل  عــن المحــاكم التأديبيــة وا 

ولً المستقر عليه قضاءً أخذ عبارة " المحاكم التأديبية " وقد وردت عامة غير مخصصة ومطلقـة غيـر مقيـدة، بأوسـع الـدللت وأعمهـا وأكثرهـا شـم
ــر بالمحــاكم ال تأديبيــة أراد بهــا الســتغراق والعمــوم، ول شــك  أن  ذلــك العمــوم يتنــاول كــل مــا نصــت القــوانين علــى بقائــه مــن لأن  المُشــرِّع حــين عبَّ

يبيـة، لأن  تعـدد المجالس والهيئات التأديبية والستئنافية باعتبارها كلها هيئات تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية تماماً ويمكن تشـبيهها بالمحـاكم التأد
امة في تنظيمها على غرار المحاكم التي يطعن في أحكـام درجاتهـا الـدنيا أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا، وترتيبـاً علـى ذلـك، فـإن  درجاتها يجعلها مق

ضـمون الأحكام الصادرة من مجالس التأديب يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولو لم ينص القانون صـراحةً علـى ذلـك ". وبـنفس الم
 .  730 – 719، ص مرجع سابقد. إبراهيم محمد علي: ق.ع. أنظر في ذلك:  39لسنة  1110م، الطعن رقم 71/7/7991مها بتاريخ راجع حك

 .114 ، صمرجع سابقد. عبد العزيز خليل إبراهيم بديوي:  - 3
 
 – 13. ص مرجـع سـابقتأديـب وقراراتهـا "، د. محسن العبودي: " أحكام تأديب ضب اط الشرطة مع دراسة خاصـة للتكييـف القـانوني لمجـالس ال - 4

 .319-311 سابق، صمرجع : " التأديب وأحكام تأديب ضب اط الشرطة "، . ولنفس المؤلف15
  
يــة د. محمــد مــاهر أبــو العينــين: " التأديــب فــي الوظيفــة العامــة والعــاملين بالقطــاع العــام والكــادرات الخاصــة والضــمانات أمــام المحــاكم التأديب - 5

د. صـبري محمـد السنوسـي محمـد:  ما بعـدها،و  117، ص مرجع سابقالتأديب وفقاً لمبادئ مجلس الدولة حتى نهاية القرن العشرين "،  ومجالس
د. إبـــراهيم محمـــد علـــي: " النظـــام التـــأديبي لطـــلاب  ،993د الطمـــاوي: قضـــاء التأديـــب، ص د. ســـليمان محمـــ ،711 – 719، ص مرجـــع ســـابق

 .730 – 719، ص م7991ربية بالقاهرة، الجامعات "، دار النهضة الع
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 موقف الفقه السوري من الطبيعة القانونية لمجالس التأديب:-1
  

تمثـــل هيئـــات إداريـــة ذات اختصـــاص إلـــى القـــول بـــأنّ محـــاكم تأديـــب المـــوظفين  الـــدكتور عبـــد الله طلبـــةلقـــد ذهـــب 
من قانون مجلـس الدولـة نفسـه. وهـذا يعنـي  11طعن بالإلغاء استنادا  للمادة قضائي، والقرارات الصادرة عنها تقبل ال

 .  1أنه يرى في مجالس التأديب هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي وقراراتها قرارات إدارية لا قضائية

المنطـــق الحقـــوقي يفـــرض علينـــا اعتبـــار مجلـــس  إلـــى القـــول بـــأنّ  2الـــدكتور عـــدنان العجلانـــيبينمـــا ذهـــب 
( مـن قـانون مجلـس الدولـة ولا ي شـمل بالبنـد الرابـع 15مشمول بعبارة " المحاكم التأديبية " الواردة في المـادة )التأديب 

شــكل محكمــة مســلكية ويصــدر أحكامــا  قابلــة ي( مــن قــانون مجلــس الدولــة، وذلــك مــا دام هــذا المجلــس 9مــن المــادة )
ب محكمــة مســلكية مــن نــوع المحــاكم المســلكية للتمييــز )أي للطعــن بطريــق الــنقض(. وهــو يــرى بــأنّ مجلــس التأديــ

الأخــرى، كنقابــة المحــامين مــثلا . يطعــن فــي أحكامــه أمــام محكمــة الــنقض وهــذا يخــالف قــانون مجلــس الدولــة الــذي 
جعل الطعن في أحكام مجلس التأديب من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، على اعتباره محكمة تأديبيـة مسـلكية 

لتأديـــب إذا  هـــو وبـــلا ريـــب ذو اختصـــاص قضـــائي ويـــدخل ضـــمن زمـــرة المحـــاكم التأديبيـــة، طابعهــا إداري فمجلـــس ا
 والقرارات الصادرة عن مجلس التأديب هي بدون أدنى شكّ قرارات قضائية. 

لهـا  بأنّ مـا يـدعم القـول باعتبـار القـرارات التأديبيـة قـرارات قضـائية هـو مـا 3الدكتور عبد الإله الخانيويرى 
مقضـي )القـوة المطلقـة( فسـحب هـذه القـرارات أو تعـديلها غيـر ممكـن. كمـا أنّ الطعـن بسـبب تجـاوز من قـوة الشـ  ال

حــد الســلطة بــالطريق الإداري لا يقبــل ضــد هــذه القــرارات، فــالتظلم غيــر مجــد  ولا بــد مــن الطعــن أمــام مرجــع قضــائي 
 إداري بطريق الاستئناف أو بطريق النقض.

 

ئل بالطبيعة القضائية لمجـالس التأديـب والقـرارات الصـادرة عنهـا، أي نؤيـد إلى تأييد الاتجاه القا نحن نميلو 
م ومــا جــرى قضــاءها عليــه حتــى هــذا 15/14/1195الصــادر بتــاريخ  المبــادئ بحكمهــامــا ذهبــت إليــه دائــرة توحيــد 

التـــاريخ مـــن أحكـــام مؤيـــدة وقضـــاء مســـتقر علـــى وصـــف مجـــالس التأديـــب بـــأنهم أقـــرب إلـــى المحـــاكم وأن القـــرارات 
 التالية:حكام منها إلى القرارات الإدارية وذلك للأسباب لتأديبية الصادرة عنها أقرب إلى الأا

 

                                                 
 .57، ص م7999د. عبد الله طُلبه: " الرقابة القضائية على أعمال الإدارة "، الطبعة الخامسة، منشورات جامعة دمشق،  - 1

-هـــ 7314ة دمشــق، الجــزء الثالــث )القضــاء الإداري ومجلــس الدولــة( "، مطبعــة جامعــ –عــدنان العجلانــي: " الــوجيز فــي الحقــوق الإداري  د. - 2
  .743، 740، ص م7994

ســنة  تحديـد المجلـد الثــاني )التنظـيم الإداري( "، الطبعـة الثانيــة، دمشـق، دون –د. عبـد الإلـه الخــاني: " القـانون الإداري علمـاً وعمــلًا ومقارنـاً  - 3
 .  399 – 394، ص النشر
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إرادة الم شــرصع المصــري والســـوري فــي قـــانوني المحامــاة المصــري والســـوري، الصــريحة والضـــمنية فــي إضـــفاء  إنّ -1
تسـبيب الأحكـام وعـن طـرق الطابع القضائي على هذه المجالس واضحة وموجـودة فـي النصـوص التـي تتحـدث عـن 

الطعــن مــن معارضــة واســتئناف والتمــاس إعــادة نظــر ومــن إتبــاع الإجــراءات القضــائية المتمثلــة فــي الإعــلان بقــرار 
 الإحالة للمحاكمة التأديبية وحق المتهم في الحضور بنفسه أو بمحام.

ـــس التأديـــب الإســـتئنافيلتشـــكيل  بالنســـبة-4   ـــه هـــو العنصـــر وذلـــك فـــي كـــل مـــن ســـورية ومصـــر فالغ مجل ـــب في ال
 القضائي لا الإداري.

التقاضــي التــي يتمتــع بهــا المحــامي المحــال للمحاكمــة التأديبيــة ومنهــا ضــمان الحيــدة ســواء بالنســبة  ضــمانات-3  
معاملــة أعضــاء مجلــس التأديــب معاملـة القضــاة مــن حيــث ردّهــم  فيجـب.للمحقـق أو القاضــي عضــو مجلــس التأديــب

 لس التأديب الأصول القضائية في تنظيم جلساتها والنصاب والأحكام.... إلخ.وكيف أنه استوجب أن تتبع مجا
نستخلص مما سبق بأن مجالس التأديب النقابية ومنها مجلس تأديب نقابـة المحـامين تعتبـر بمثابـة محـاكم تأديبيـة   

 والقرارات التأديبية الصادرة عنها تعتبر بمثابة أحكام.
 
 
 

الطبيعـة القانونيــة للقـرارت الصــادرة عـن مجــالس التأديـب ومنهــا مجلـس تأديــب  القضــاء مـن تحديــد موقـف-ثانيـاً 
 :المحاميننقابة 

 
 التأديب:سنبين موقف كل من القضاء المصري والسوري من الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجالس 

  
 التأديب:موقف القضاء الإداري المصري من طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس   -7

 
ـــتفإنّ ال ص لأحكـــام القضـــاء الإداري المصـــري فيمـــا يتعلـــق بموقفـــه إزاء مجـــالس التأديـــب وقراراتهـــا يـــرى أنّ هـــذا حص م 

القضــاء كــان متقلبــا  وغيــر مســتقر علــى موقــف معــين، ففــي حــين كانــت محكمــة القضــاء الإداري تــرى فــي النقابــات 
سـواء أكانـت فـي مجـال القيـد فـي  ،بالقرارات الإداريـةلذلك توصف قراراتها  ،المهنية وهيئاتها أحد الأشخاص الإدارية

محكمـة القضـاء الإداري  سـارت علـى نفـس نهـجنجد أنّ المحكمة الإدارية العليـا  ،هذه النقابات أم في مجال التأديب
وجهـة نظـر  مـنم والـذي يعتبـر 1193العليا موقفها هذا فـي عـام  الإدارية في بداية أحكامها إلى أن غيّرت المحكمة

لمـا قامـت بـه الـدائرة الثالثـة فـي المحكمـة الإداريـة  ،فـي اتجاهـات مجلـس الدولـة 1فقهـاء القـانون العـام عـام الـردّة أحـد
تعتبـــر فيهـــا مجـــالس التأديـــب هيئـــات إداريـــة ذات اختصـــاص قضـــائي تصـــدر قـــرارات  ،العليـــا بإصـــدار ثلاثـــة أحكـــام

أن أ دخل على تكوين مجلس الدولة المصـري مـا م وبعد 15/14/1195م وتحديدا  في 1195إدارية، ومع نهاية عام 
أن موقــف كــل مــن محكمــة القضــاء الإداري المصــرية والمحكمــة الإداريــة العليــا يســمى بــدائرة توحيــد المبــادئ وجــدنا 
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ا العليــا علــى هــذالإداريــة لقــرارات مجــالس التأديــب، واســتمر قضــاء المحكمــة  قــد أقــرت بالطبيعــة القضــائيةالمصــرية 
مجالس التأديـب بـأنهم أقـرب إلـى المحـاكم وأن القـرارات التأديبيـة الصـادرة عنهـا اعتبار أحكامها على النهج وتواترت 
وســنبين موقــف كــل مــن محكمــة القضــاء الإداري وموقــف المحكمــة  ،حكــام منهــا إلــى القــرارات الإداريــةأقــرب إلــى الأ

مجلـس  لطبيعـة القانونيـة للقـرارات الصـادرة عـنا لقـرارات مجـالس التأديـب ومنهـاالإدارية العليا مـن الطبيعـة القانونيـة 
 :تأديب نقابة المحامين

 
 المصرية:موقف محكمة القضاء الإداري  -أ

لقــد ذهبــت محكمــة القضــاء الإداري فــي أول أحكامهــا بشــأن النقابــات المهنيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بقــرارات 
 عــام وهــذا مــا جــاء فــي حكميهــا الصــادرين فــيالقيــد والتأديــب إلــى اعتبــار هــذه القــرارات قــرارات إداريــة لا قضــائية، 

الرأي الراجح فقهاً وقضاءً فـي شـأن التكييـف القـانوني لنقابـات المهـن ) أنفي الحكم الأول ب ـِ قضتم حيث 1150
ن لـم تـدخل فـي نطـاق المؤسسـات العامـة وهـي المصـالح الإداريـة ذات الشخصـية  ومنها نقابـة المحـامين أنهـا وا 

مـات هــذه هـا تعتبـر مـن أشــخاص القـانون العـام، دولــة إل أنالمعنويـة المسـتقلة عـن ال ذلـك لأنهــا تجمـع بـين مقو 
الأشخاص فإنشاؤها يتم بقانون أو بمرسوم أو بأيـة أداة تشـريعية أخـرى وأغراضـها وأهـدافها ذات نفـع عـام ولهـا 

م مزاولتهــا علــى أعضــائها ســلطة تأديبيــة ولهــؤلء الأعضــاء دون ســواهم حــق احتكــار مهنــتهم فــلا يجــوز لغيــره
واشتراك الأعضاء في النقابات أمر حتمي ولها حق تحصيل رسوم الشتراك فـي مواعيـد دوريـة منتظمـة، ويترتـب 

 وقضـت .1(على ذلك أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بدعاوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري
ن قــد أضــفى علــى النقابــة وهيئاتهــا ومنهــا لجنــة القيــد نوعــاً مــن نَّ قــانون نقابــة المحــاميإ ) فــي الحكــم الثــاني ب ـــِ

لها حقوقـاً مـن نـوع مـا تخـتص بـه الهيئـات الإداريـة العامـة ممـا يترتـب عليـه اعتبـار قراراتهـا  السلطة العامة وخو 
 .2" (قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام هذه المحكمة

ومنهــا القــرارات الصــادرة  رارات الصــادرة عــن النقابــاتففــي هــذين الحكمــين انتهــت المحكمــة إلــى إعطــاء القــ
الإداريـة ومعنـى ذلـك أنهـا تعتنـق  الصـفة-كانت في التأديب أو فـي القيـد أو فـي غيـر ذلـك  أيا  - عن نقابة المحامين

                                                 
ق، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا  3لســنة  405م، فــي القضــية رقــم 19/71/7940قضــاء الإداري: حكمهــا الصــادر فــي محكمــة ال - 1

. مجموعـة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا محكمـة القضـاء الإداري فـي خمسـة 339-317، ص 14، المبـدأ رقـم 4محكمة القضاء الإداري، السنة 
 .5315-5313، ص ي( – )مء الرابع ، الجز 7997-7959عشر عاماً 

 
ق، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا  1لســنة  391م، فــي القضــية رقــم 19/71/7940محكمــة القضــاء الإداري: حكمهــا الصــادر فــي  - 2

 .309-305، ص 11، المبدأ رقم 4محكمة القضاء الإداري، السنة 
م والــذي أوضــحت فيــه ذلـك بقولهــا: " أن  القــرار التـأديبي لــيس حكمــاً قضــائياً 7943ي عـام فــي حكمهـا الصــادر فــ أيضــاً  ذلــك مــا ذهبـت إليــه يؤك ـدو 

وليس قراراً من سـلطة ذات فصـل قضـائي، بـل هـو قـرار إداري، لأنـه يصـدر مـن جهـة إداريـة بنـاءً علـى سـلطتها العامـة بمقتضـى القواعـد واللـوائح 
صـفة تنفيذيـة علـى خـلاف الحكـم القضـائي فـي خصـومة لحقـة ليقـرر الحـق فيهـا، ومتـى وينشح بالنسبة إلى صـاحب الشـأن مركـزاً قانونيـاً ويتخـذ 

ـــاً للحقيقـــة فيمـــا قضـــى بـــه ".  ءالشـــيأصـــبح نهائيـــاً وحـــاز قـــوة  ـــاريخ المحكـــوم فيـــه اعتبـــر عنوان محكمـــة القضـــاء الإداري: حكمهـــا الصـــادع بت
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فــي تعريــف القــرار الإداري الــذي يربطــه بطبيعــة الجهــة المصــدرة لــه وهــذا يعنــي اعتناقهــا المــذهب  1الفكــر التقليــدي
  كلي في التميز بين القرارات الإدارية وغيرها.الش

رت ذلــك مــع  الــرأي الــراجح فقهــا  وقضــاء  فــي شــأن التكييــف  )أنم 44/4/1151حكمهــا الصــادر فــي وكــر 
ن لم تدخل في نطاق المؤسسات  ،المهنالقانوني لنقابات  إلا أنها تعتبـر مـن أشـخاص القـانون العـام،  العامة،أنها وا 

ويترتب على ذلك أن قراراتها تعتبـر قـرارات إداريـة ممـا يجـوز الطعـن  الأشخاص،مقومات هذه ذلك لأنها تجمع بين 
 .2(فيها بدعاوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري

 

م وفيمــا يتعلــق بمجلــس تأديــب المحــامين أصــدرت محكمــة القضــاء الإداري حكمهــا الــذي 1156ومــع عــام 
لها اختصاص قضائي وما يصدره من قرارات تأديبية يعـد قـرارات إداريـة رأت في أنّ هذا المجلس يعتبر جهة إدارية 

نهائيــة، وممــا جــاء فــي حكمهــا هــذا " يبــين مــن اســتعراض النصــوص الخاصــة بتأديــب المحــامين وتشــكيل مجلـــس 
 التأديب والإجراءات التي تتبع أمامـه مـن حيـث رفـع الـدعوى التأديبيـة واسـتئناف قراراتـه والمعارضـة فيهـا، أن مجلـس
تأديب المحامين لا يخر  عـن كونـه هيئـة مـن هيئـات التأديـب تصـدر قـرارات فيمـا يطـرج عليهـا مـن مسـائل تأديبيـة. 
ولما كان القرار الصادر من أية هيئة تأديبية هو قرار إداري بطبيعته فإنه يدخل في اختصاص هذه المحكمـة طلـب 

مـــن رجـــال القضـــاء، لأن هيئـــات التأديـــب علـــى إلغائـــه، ولا يـــؤثر فـــي ذلـــك تشـــكيل مجلـــس التأديـــب كلـــه أو بعضـــه 
اختلاف أنواعها تمارس سلطة إدارية خوّلها القانون لها وتملك بمقتضاها توقيع الجزاءات علـى مـن تقـع منـه جريمـة 
لضــمان ســير المرافــق العامــة ســيرا  منتظمــا ، ولــذلك لا تعــد قراراتهــا أحكامــا  قضــائية، لأن الحكــم هــو الــذي تصــدره 

خصـومة قضـائية تقـوم بـين خصـمين،  –علـى أسـاس قاعـدة قانونيـة  –ود ولايتها القضائية، ويحسـم المحكمة في حد
وتتعلق بمركز قانوني خاص أو عام، وليس في قانون نظـام المحـاكم مـا يفيـد أن تأديـب المحـامين داخـل فـي الولايـة 

م بتنظــيم 1155لســنة  165ون رقــم مــن القــان 11القضــائية لتلــك المحــاكم. وممــا يؤكــد النظــر المقــدم ذكــره أن المــادة 
مجلس الدولـة تقضـي بأنـه " فيمـا عـدا القـرارات الصـادرة مـن هيئـات التوفيـق والتحكـيم فـي منازعـات العمـل والقـرارات 
الصــادرة مــن لجــان قيــد المحــامين بالجــدول العــام وقبــولهم للمرافعــة أمــام المحــاكم الوطنيــة وتــأديبهم يفصــل مجلــس 

فـي الطعـون التـي ترفـع عـن القـرارات النهائيـة الصـادرة مـن جهـات إداريـة ذات اختصـاص الدولة بهيئة قضـاء إداري 
قضائي.. "، وظاهر من هذا النص أنه قضى على كل خلاف في تحديد ماهية القرارات التـي تصـدرها هيئـة تأديـب 

                                                 
م والذي أوضحت فيه ذلـك بقولهـا: " أن  القـرار التـأديبي لـيس حكمـاً قضـائياً ولـيس 7943ويؤك د ذلك ما ذهبت إليه في حكمها الصادر في عام  - 1

واللـوائح وينشـح  قراراً من سلطة ذات فصل قضائي، بل هـو قـرار إداري، لأنـه يصـدر مـن جهـة إداريـة بنـاءً علـى سـلطتها العامـة بمقتضـى القواعـد
بالنسبة إلـى صـاحب الشـأن مركـزاً قانونيـاً ويتخـذ صـفة تنفيذيـة علـى خـلاف الحكـم القضـائي فـي خصـومة لحقـة ليقـرر الحـق فيهـا، ومتـى أصـبح 

م، السـنة 71/9/7943محكمة القضاء الإداري: حكمها الصـادع بتـاريخ نهائياً وحاز قوة الشح المحكوم فيه اعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به ". 
 .791ص  مرجع سابق،أشار إليه: د. إبراهيم محمد علي: " .7900، ص 1

 .941، ص 4م، السنة 11/1/7947محكمة القضاء الإداري: حكمها الصادر في  - 2
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ة صـادرة مـن جهـة المحامين، وحدد الوصـف القـانوني الصـحيح لهـذه الإجـراءات، فوصـفها بأنهـا قـرارات إداريـة نهائيـ
 .  1إدارية لها اختصاص قضائي "

 

وفــي موقفهــا هــذا نجــد أنّ محكمــة القضــاء الإداري قــد تبنــت المعيــار الموضــوعي فــي تمييــز القــرار الإداري 
عن الحكم القضائي، حيـث أنهـا نظـرت إلـى اعتبـار أنّ موضـوع العمـل الـذي تقـوم بـه ألا وهـو التأديـب هـو موضـوع 

لقرار التأديبي هو قرار إداري ومجلس التأديب لا يخر  عن كونـه جهـة إداريـة لهـا اختصـاص إداري بطبيعته لذلك فا
 قضائي.

بمـا اتجهـت إليـه د تغير في الأحكام الحديثة الصادرة عنها وسـلمت قإلا أن موقف محكمة القضاء الإداري 
م فــذهبت فــي حكمهــا الصــادر مــن اعتبــار قــرارات مجــالس التأديــب بمثابــة أحكــاالمصــرية المحكمــة الإداريــة العليــا 

( مـن قـانون مجلـس الدولـة الصـادر بالقـانون رقـم 43م إلى القول بأنّه " ومن حيث أنّ المادة )14/14/4002بتاريخ 
 م تقضي بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.1144لسنة  24

ريـة العليـا علـى أنّ القـرارات الصـادرة مـن مجـالس التأديـب التـي لا تخضـع وقد اسـتقرّ قضـاء المحكمـة الإدا
لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ولذا فإنهـا تعامـل 

ي الطعـن رقـم م وفـ45/1/1196ق.ع جلسـة  31لسنة  1906معاملة هذه الأحكام )من ذلك حكمها في الطعن رقم 
 م(.31/14/1199ق.ع جلسة  34لسنة  190

 
 التأديب:من طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس  موقف المحكمة الإدارية العليا المصرية  -ب

اعتبـرت فـي بدايـة أحكامهـا بـأن القـرارات هـذه المحكمـة  أنّ  نجـدبإمعان النظر في موقف المحكمة الإدارية العليـا   
ففـي   ديـب ومنهـا القـرارات الصـادرة عـن مجلـس تأديـب نقابـة المحـامين بأنهـا قـرارات إداريـةالصادرة عن مجـالس التأ

م أصدرت المحكمة مـا يؤكـد الطبيعـة الإداريـة لقـرارات النقابـات المهنيـة ومنهـا القـرارات التأديبيـة 44/3/1166تاريخ 
تأديــب مــن هيئاتهــا المختصــة أو " أن  قــرارات هيئــات التمثيــل المهنــي ســواء صــدرت فــي موضــوع ال حيــث جــاء فيــه:

صــدرت مــن مجلــس النقابــة فــي مســائل القيــد بالســجلات أو فــي غيــر ذلــك مــن الأغــراض، هــي قــرارات إداريــة قابلــة 
 .2للطعن فيها بدعوى الإلغاء "

 

                                                 
ــي 9لســنة  141م، فــي القضــية رقــم 19/9/7949محكمــة القضــاء الإداري: حكمهــا الصــادر فــي  - 1 ــة الت ــادئ القانوني قررتهــا  ق، مجموعــة المب

 .314-313، ص 311، المبدأ رقم 70محكمة القضاء الإداري، السنة 

 
ق.ع، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا  1لســنة  107م، فــي القضــية رقــم 11/3/7999المحكمــة الإداريــة العليــا: حكمهــا الصــادر فــي  - 2

 ابة المهن الهندسية(.. )نق497-411، ص 11، المبدأ رقم 77المحكمة الإدارية العليا، السنة 
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ـــة ـــاريخ 1193عـــام  وفـــي بداي ـــى الحكـــم الصـــادر بت ـــد إل المحكمـــة  اعتبـــرتم حيـــث 11/6/1193م وبالتحدي
سواء أكانـت فـي مجـال التأديـب أم فـي غيـر ذلـك  –لقرارات الصادرة عن النقابات بأن اذا الحكم الإدارية العليا في ه

قرارات إدارية ومما جـاء فيـه قولهـا: " وقـد جـرى قضـاء هـذه المحكمـة علـى أن نقابـة المحـامين هـي مـن أشـخاص  –
ا علــى أعضـائها سـلطة تأديبيــة ولا القـانون العـام ذلــك أن إنشـائها يـتم بقــانون وأغراضـها وأهـدافها ذات نفــع عـام، ولهـ

يجوز لغير أعضائها مزاولة مهنة المحاماة، واشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمـي وللنقابـة سـلطة تحصـيل رسـوم 
الاشــتراك فـــي مواعيـــدها، وللنقابـــة الشخصـــية المعنويـــة وقـــد خوّلهـــا القـــانون حقوقـــا  مـــن نـــوع مـــا تخـــتص بـــه الهيئـــات 

ــا  مــن أشــخاص الإداريــة العامــة، وهــي تســت عين فــي أداء وظائفهــا بســلطات عامــة، ولــذلك فإنهــا تعتبــر شخصــا  إداري
القانون العام. وقرارات النقابة التي تصدر في موضوع التأديـب وفـي مسـائل القيـد وغيرهـا تعتبـر قـرارات إداريـة، ذلـك 

ن كـل مـا يصـدر مـن قـرارات مــن أن السـلطة التأديبيـة مـن الوسـائل الإداريـة فـي تقـويم سـير المرافــق العامـة ولـذلك فـإ
 .1سير هذه المرافق العامة يعتبر قرارات إدارية " التي تضبطالهيئات 

 

تغير موقف المحكمة الإدارية العليا من طبيعة القـرارات الصـادرة عـن مجـالس  م15/14/1195تاريخ  وفي
 "بـأنفيـه  قضـتالعليـا حكمهـا الـذي  وهو التاريخ الذي أصدرت فيه دائرة توحيد المبـادئ بالمحكمـة الإداريـة التأديب 

القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التـي لـم يخضـعها القـانون لتصـديق جهـات إداريـة عليـا هـي قـرارات نهائيـة لا 
تسري عليها الأحكام الخاصـة بـالقرارات الإداريـة فـلا يجـوز الـتظلم منهـا أو سـحبها أو تعقيـب جهـة الإدارة عليهـا بـل 

س ولايتها بإصدار قراراتهـا ويمتنـع عليهـا سـحبها أو الرجـوع فيهـا أو تعـديلها كمـا ينغلـق ذلـك علـى تستنفذ تلك المجال
الجهـــات الإداريـــة وبـــذلك فـــإن قـــرارات هـــذه المجـــالس أقـــرب فـــي طبيعتهـــا إلـــى الأحكـــام التأديبيـــة منهـــا إلـــى القـــرارات 

نى المقصــود فــي البنــد تاســعا  مــن المــادة الإداريــة فــلا يجــوز أن توصــف بأنهــا قــرارات نهائيــة لســلطات تأديبيــة بــالمع
م بشأن مجلـس الدولـة وهـي القـرارات التـي تخـتص بنظرهـا المحـاكم التأديبيـة، 1144لسنة  24( من القانون رقم 10)

كمـــا أنهـــا ليســـت مـــن القـــرارات الإداريـــة التـــي تـــدخل فـــي اختصـــاص محكمـــة القضـــاء الإداري أو المحـــاكم الإداريـــة 
فإنــه يجــري علــى قــرارات هــذه المجــالس بالنســبة للطعــن فيهــا مــا يجــري علــى الأحكــام وتأسيســا  علــى كــل مــا ســلف 

 43و  44الصادرة من المحاكم التأديبية أي يطعـن فيهـا مباشـرة  أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا عمـلا  بـنص المـادتين 
الإداريـة العليـا بنظـر من قانون مجلس الدولة سالف الذكر. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: باختصـاص المحكمـة 

 .2" عليا الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية

                                                 
ق.ع، مجموعـة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا  11لسـنة  7473م، فـي الطعـن رقـم 77/9/7913المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصـادر فـي  - 1

 .191-190، ص 771، المبدأ رقم 11المحكمة الإدارية العليا، السنة 
 
ــاد - 2 ــد المب ــا )دائــرة توحي ــة العلي ق.ع، منشــور فــي "  19لســنة  11م، فــي الطعــن رقــم 74/71/7914ئ(: حكمهــا الصــادر فــي المحكمــة الإداري

م 7911لسـنة  51( مكرراً من قانون مجلس الدولـة الصـادر بالقـانون رقـم 45مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الدائرة المشك لة طبقاً للمادة )
يراجـع الحكـم بمجموعـة  . كمـا53-39ن المكتـب الفنـي فـي مجلـس الدولـة المصـري، ص م " الصـادرة عـ1007منذ إنشائها وحتى أول فبراير سنة 

رتها المحكمة الإدارية العليا بالسنة الحادية والعشرين، العدد الأول، البند   وما بعدها. 14، ص 5المبادئ القانونية التي قر 
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م التأكيـــد علـــى نفـــس مـــا 49/6/1194وأعـــادت دائـــرة توحيـــد المبـــادئ فـــي المحكمـــة الإداريـــة العليـــا بتـــاريخ 
مـن إضـفاء الصـبغة القضـائية  م وأسهبت فـي حكمهـا الجديـد بتبريـر موقفهـا15/14/1195قضت به في حكمها في 

علـى مجـالس التأديـب وقراراتهــا ومـا يلفـت إلـى النظــر فـي هـذا الحكـم هــو اسـتنادها إلـى مـا ذهــب إليـه مجلـس الدولــة 
الفرنسي في هذا الصدد والإشارة إلى الكثير من أحكامه التي انتهى فيها إلى أنّ هـذه المجـالس ذات طبيعـة قضـائية 

" ومــن حيــث أنّ حكــم هــذه  :ســوف نكتفــي بــذكر بعــض الفقــرات الهامــة مــن هــذا الحكــم و وقراراتهــا قــرارات قضــائية و 
ق.ع قضــى باختصــاص المحكمــة الإداريــة  41لســنة  49م فــي الطعــن رقــم 1195مــن ديســمبر  15الهيئــة بجلســة 

 ومنهـا مجـالس تأديـب – أعلـىالعليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات 
كيلا  خاصـا  وفقـا  شـتأسيسـا  علـى أنهـا م شـك لة ت – ومجلـس تأديـب نقابـة المحـامين  أعضاء هيئة التدريس بالجامعـات

جراءات معينة رسمها القانون على غرار  أمـام المحـاكم التأديبيـة. فهـي تقضـي فـي ذات أنـواع ماهو متبع لأوضاع وا 
إجراءاتهــا بمراعــاة الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي القــوانين المنازعــات التــي تفصــل فيهــا المحــاكم المــذكورة، وتســير 

المنظمة لها وفي كنف قواعـد أساسـية كليـة هـي تحقيـق الضـمان وتـوفير الاطمئنـان وكفالـة حـق الـدفاع. فهـي تـؤدي 
ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المساءلة التأديبية، فكلاهما سلطة تأديبيـة تفصـل فـي محاكمـة مسـلكية تأديبيـة 

. والقـرارات المهنـة أو الخـرو  علـى مقتضـياتهاقع جزاءات تأديبية من نفس النوع على من يثبت إخلاله بواجبـات وتو 
التـي تصــدرها مجــالس التأديـب التــي لــم يخضـعها القــانون لتصــديق مـن جهــات إداريــة عليـا قــرارات نهائيــة، لا تســري 

منهـا أو سـحبها أو الرجـوع فيهـا أو تعـديلها كمـا ينغلـق عليها الأحكـام الخاصـة بـالقرارات الإداريـة، فـلا يجـوز الـتظلم 
 ذلك على الجهات الإدارية. 

وبـذلك فــإنّ قـرارات هــذا المجلـس أقــرب فـي طبيعتهــا إلـى الأحكــام التأديبيـة منهــا إلـى القــرارات الإداريـة. فــلا 
( مـن قـانون 10ن المـادة )يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعا  مـ

مجلس الدولة الم شار إليه التي تختص بنظرهـا المحـاكم التأديبيـة، كمـا أنهـا ليسـت مـن القـرارات الإداريـة التـي تـدخل 
في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية. وتحديد طبيعة هذه المجالس وتكييـف محلهـا علـى هـذا 

فبرايــر  4فــي  Moiveauرّ عليــه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي منــذ حكــم موافــو الوجــه هــو مــا انتهــى إليــه واســتق
جهة قضاء وعمله قضاء يطعن فيـه بـالنقض أمـام مجلـس الدولـة المحامين م الذي اعتبر مجلس تأديب نقابة 1125

م، ولهـذا 1124فبرايـر  4فـي  d,Aillieresلا المحاكم الإدارية )أو مجالس الأقاليم قبل إنشـائها( وتأكّـد بحكـم دييـر 
أوجــب أن يكــون القــرار نهائيــا  غيــر قابــل للطعــن فيــه أمــام أيــة جهــة أخــرى أو للتعقيــب عليــه مــن أي جهــة أخــرى ولا 
يقبــل الطعــن عليــه مــن كــل ذي مصــلحة بــل فقــط ممّــن كــان طرفــا  فــي المنازعــة التــي انتهــت بصــدوره )حكــم دســو 

Desseaux  م وحكــم دلافــي 1156أكتــوبر  14فــيDelaville م، وحكمــا وزارة الصــحة فــي 1151فبرايــر  16 فــي
م(، وأسـباب الطعـن المـذكور هـي عـدم الاختصـاص وعيـب الشـكل 1152نـوفمبر  14م وفـي 1152مارس سنة  14

مـارس سـنة  16فـي  Ablie giloteauxومخالفـة القـانون فيخـر  عنهـا عيـب الانحـراف بالسـلطة )حكـم أبيـه جلوتـو 
م. وقــد اعتمــد مجلــس الدولــة فــي هــذا القضــاء علــى تحليــل تشــكيل 1152ر أكتــوب 15م وشــركة فرنســا الماليــة 1153

تلــك المجــالس وطبيعــة الإجــراءات أمامهــا وطبيعــة عملهــا وكيفيــة أدائــه بمراعــاة أصــل المواجهــة وكفالــة حــق الــدفاع، 
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 Bayo 14وبصــفة أساســية علــى معيــار طبيعــة المهمــة الموكولــة إليهــا وموضــوع المنازعــة التــي تفصــل فيهــا )بــايو 
مـــارس  41فـــي   Paya Monzoنزوم، وبايـــا مـــو 1155ديســـمبر  Epoux Deltel  16م، و1153ديســـمبر 

م. 1161يوليــو  14فــي  Devostet Denoix de Saint - Marcم، ود فوسـت ودنــوا دي ســان مــارك 1154
فصـل فـي ما استظهره قضاء هذه الهيئة السابق فإن نشـاط هـذه الجهـات قضـاء والعمـل الصـادر منهـا يوبذلك وعلى 

منازعة فهو في طبيعته قضاء حاسم لمنازعة تأديبيـة، وبـذلك فهـو أقـرب إلـى الحكـم التـأديبي، وحقيقـة أنـه لـيس قـرارا  
إداريــا  لا يخضــع للأحكــام الخاصــة بــالقرار الإداري علــى مــا ســبق. بــل يخضــع أساســا  للأحكــام المنظمــة لتكــوين كــل 

ة التـــي قررتــه مــع مراعــاة تـــوفير الضــمانات الأساســية الواجـــب مــن تلــك المجــالس ونشـــاطه وعملــه بــالأداة التشــريعي
 .  1" توفيرها للعمل القضائي وخاصة  من حيث أصل المواجهة وحق الدفاع

 

قضـــت فــي حكمهــا الصـــادر حيــث وســارت المحكمــة الإداريــة العليـــا علــى هــذا الــنهج حتـــى وقتنــا الــراهن  
لـــى أن قـــرارات مجـــالس التأديـــب التـــي لـــم يخضـــعها م بـــأنّ " قضـــاء هـــذه المحكمـــة قـــد جـــرى ع43/1/4006بتـــاريخ 

القــانون لتصــديق مــن جهــات إداريــة عليــا تعــد بــلا جــدال مــن ناحيــة الموضــوع بمثابــة أحكــام صــادرة مــن المحـــاكم 
ن كانـــت مـــن ناحيـــة الشـــكل صـــادرة مـــن مجـــالس غيـــر مشـــكلة بصـــفة كاملـــة مـــن قضـــاة لهـــم ضـــمانات  التأديبيـــة وا 

هـة أي شـخص وأيـة سـلطة أخـرى وبصـفة خاصـة السـلطة التنفيذيـة التـي تتبعهـا واستقلال وحصانة القضاء فـي مواج
الجهة الإدارية التي تشكّل منها ومن أعضائها في الغالـب الأعـم مجـالس التأديـب المـذكورة، إلا أنـه فـي ذات الوقـت 

الـــدعوى  فــإن أعضـــاء تلـــك المجـــالس لا توجـــد ســلطة إداريـــة رئاســـية يخضـــعون قانونـــا  لهــا فـــي تكـــوين عقيـــدتهم فـــي
التأديبية وتقرير حكمهم بناء  عليها وبصفة خاصة فلا تبعية قانونية نظريا  لهم للجهة الإداريـة المشـكّل منهـا مجـالس 
التأديب، إذ يتمتعون قانونا  بالاسـتقلال فـي تكـوين عقيـدتهم ورأيهـم بحسـب مـا تمليـه ضـمائرهم، ولا يراجـع أو يصـدّق 

فيمــا يقررونــه فــي مجلــس التأديــب، بــل تعقّــب علــى قــراراتهم المحكمــة الإداريــة أو يعقّــب علــيهم ســلطة إداريــة رئاســية 
 . 2العليا عند الطعن أمامها... "

                                                 
ق.ع، دائــرة توحيــد المبــادئ، مجموعــة أحكــام  37لســنة  401رقــم م، فــي الطعــن 11/9/7911المحكمــة الإداريــة العليــا: حكمهــا الصــادر فــي  - 1

م(، الناشـر: مجلـس الدولـة: المكتـب الفنـي، نقابـة 7911فبرايـر  –م 7919قضـائية، الجـزء الأول )أول أكتـوبر  31المحكمة الإدارية العليا، السـنة 
 .31 – 13المحامين: لجنة المكتبة والفكر القانوني، ص 

 
م، فـي الطعـن رقـم 13/9/1009هـ والموافق لــ  7511من شعبان سنة  30ة العليا: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق المحكمة الإداري - 2

مـن شـعبان سـنة  30، حكـم غيـر منشـور. وأنظـر أيضـاً: حكمهـا الصـادر بجلسـة يـوم السـبت الموافـق الخامسـةق. عليـا، الـدائرة  47لسنة  1541
، حكـم غيـر منشـور. وكـذلك حكمهـا الصـادر بجلسـة الخامسةق. ع، الدائرة  40لسنة  7999م، في الطعن رقم 13/9/1009هـ والموافق لـ  7511

حكـم  الخامسـة،ق. ع، الـدائرة  51لسـنة  5151م، في الطعـن رقـم 3/9/1009هـ والموافق لـ  7511جمادى الأول سنة  1يوم السبت الموافق في 
 73011ميلاديـة، فـي الطعـن رقـم  19/5/1009هجريـة والموافـق لــ 7511ربيـع ثـان  7الموافـق  غير منشور. وحكمها الصادر بجلسة يوم السبت

لسـنة  73113م، فـي الطعـن رقـم 1/5/1009حكم غيـر منشـور. وحكمهـا الصـادر بجلسـة يـوم السـبت الموافـق  الخامسة،ق. ع، الدائرة  47لسنة 
هـــ والموافــق  7511مــن صــفر ســنة  71الصــادر بجلســة يــوم الســبت الموافــق ، حكــم غيــر منشــور. وأيضــاً حكمهــا الخامســةق. عليــا، الــدائرة  59
 ق. عليا، الدائرة الخامسة/ موضوع، حكم غير منشور. 40لسنة  75599م، في الطعن رقم 71/3/1009
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م أكّــــدت المحكمـــة علــــى أنّ قــــرارات مجـــالس التأديــــب بمثابــــة 42/3/4004بتــــاريخ الصـــادر  وفـــي حكمهــــا
ن حيـث أنّ القـرارات التـي تصـدر الأحكام ويجري بشـأنها مـا يجـري بشـأن الأحكـام، حيـث جـاء فـي هـذا الحكـم: " ومـ

عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هي قرارات نافـذة بـذاتها دون ثمـة اعتمـاد أو تصـديق مـن جهـة 
إدارية أعلى، ومن ثمّ استقرّ قضاء هذه المحكمة على أنها أقرب في طبيعتها وأدنى إلى الأحكـام ويجـري فـي شـأنها 

من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة  أمام المحكمة الإدارية العليا عمـلا  بـنص  ما يجري على الأحكام الصادرة
مـن قـانون مجلـس الدولـة خنـف الـذكر ولـذلك يجـب أن تحـاط بمـا تحـاط بـه الأحكـام مـن ضـمانات  43، 44المادتين 

 .1وأن يتوافر في شأنها ما يتوافر في الأحكام من ضوابط "

 

المعيـــار الموضـــوعي بشـــكل أساســـي للتمييـــز بـــين القـــرار  بتبنـــيريـــة العليـــا موقـــف المحكمـــة الإدا ويـــتلخص
الإداري والقضــائي وأنهــا انتهــت إلــى اعتبــار القــرارات الصــادرة عــن مجــالس التأديــب والتــي لا تخضــع للتصــديق مــن 

إلــى جهــة أعلــى هــي بــدون أدنــى شــك أقــرب إلــى الأحكــام منهــا إلــى القــرارات الإداريــة وأنّ مجــالس التأديــب أقــرب 
   المحاكم منها إلى الهيئات الإدارية.

 

ستقر على اعتبار القرارت الصادرة عـن مجـالس التأديـب ومما سبق نستنتج بأن القضاء الإداري المصري ا
 العليا.بمثابة أحكام وأنه يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية 

قــرارات الصــادرة عــن مجــالس موقــف القضــاء الإداري المصــري مــن الطبيعــة القانونيــة لل أوضــحناوبعــد أن 
 موقف القضاء السوري من الطبيعة القانونية لتلك القرارات. لنوضحالتاديب ننتقل 

 :يبلقرارات الصادرة عن مجالس التأدل الطبيعة القانونيةموقف القضاء السوري من -1
القانونيـــة طبيعـــة لاموقـــف كـــل مــن المحكمـــة الإداريـــة العليـــا الســورية وموقـــف محكمـــة الـــنقض الســورية مـــن  ســنعالج

 :المحامينلقرارات الصادرة عن مجالس التأديب ومنها مجلس تأديب نقابة ل
 
 المحكمة الإدارية العليا السورية: موقف-أ    

إنّ أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة، فمن اعتناقهـا للمعيـار الموضـوعي لتمييـز 
 تبنيها المعيار الشكلي معيارا  وحيدا  للتمييز. القرار الإداري عن القضائي إلى

                                                 
ق. عليا، الدائرة  47لسنة  19347م، في الطعن رقم 15/3/1001المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق في  - 1

 ، حكم غير منشور.موضوع-الخامسة
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قضـــت  –أيـــام الوحـــدة بـــين مصـــر وســـوريا  –م 46/2/1160ففـــي أول أحكـــام هـــذه المحكمـــة وفـــي تـــاريخ 
" القــرار التــأديبي لا يحســم خصــومة قضــائية بــين طــرفين متنــازعين علــى أســاس قاعــدة قانونيــة تتعلــق المحكمــة بــأنّ 

ن مــا هــو ينشــ  حالــة جديــدة فــي حــق مــن صــدر عليــه شــأنه فــي ذلــك شــأن كــل قــرار بمركــز قــانوني خــاص أو عــام وا 
إداري، ولــو صــدر القــرار التــأديبي عــن هيئــة تتكــون كلهــا أو أغلبهــا مــن قضــاة، فــالعبرة بالموضــوع الــذي صــدر فيــه 

هـذه الصـفة  تـزول القرار، فما دام الموضوع إداريا  كالتأديب، فالقرارات التي تصدر فيه تكون بحكـم اللـزوم إداريـة ولا
 114لكون من أصدرها قضـاة، ولا ي غيصـر مـن هـذه الحقيقـة أن يعبّـر عـن الهيئـة بلفـظ المحـاكم كمـا فعـل القـانون رقـم 

 .2، إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني "1م بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية1159لسنة 

 

ريــة العليــا الســورية قــد اســتندت إلــى المعيــار الموضــوعي للتمييــز بــين العمــل وهــذا يعنــي أنّ المحكمــة الإدا
القضــائي والعمــل الإداري. حيــث انتهــت إلــى أنّ قــرارات مجــالس التأديــب هــي فــي حقيقتهــا قــرارات إداريــة، إلا أنهــا 

ئية، بـــل أشـــبه مـــا تكـــون بالأحكـــام، ولكنهـــا ليســـت بالأحكـــام مـــا دام الموضـــوع الـــذي تفصـــل فيـــه لـــيس منازعـــة قضـــا
 .3محاكمة مسلكية تأديبية

أنّ التأديـب عمــل إداري بطبعـه لا عمـل قضـائي لــذلك  فـي سـوريةوفـي هـذا الحكـم اعتبـرت المحكمــة العليـا 
 اعتبرت القرارات التأديبية قرارات إدارية حتى ولو صدرت من محاكم تأديبية. 

لا يخـــتص بـــالنظر فـــي م قضـــت فيـــه بـــأنّ مجلـــس الدولـــة 1165وذهبـــت فـــي حكـــم خخـــر لهـــا صـــادر عـــام 
مجــالس التأديــب التابعــة لنقابــة الصــيادلة وممــا جــاء فــي هــذا الحكــم " أن  اختصــاص القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن 

ـــم  ـــانون رق ـــة ومـــا بعـــدها مـــن الق ـــد بنصـــوص المـــادة الثامن ـــة قضـــاء إداري م حـــد د وم قي  ـــة بهيئ لســـنة  55مجلـــس الدول
لــوارد بالصــراحة الكافيــة، الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عــن مجــالس م. ولا يــدخل ضــمن هــذا الاختصــاص ا1151

 .4التأديب التابعة لنقابة الصيادلة "
                                                 

قـط كانـت ل بُدَّ من الإشارة هنا إلى أن  هذا الحكم قد صدر في الإقليم السوري ولم يكن في هذا الإقلـيم آنـذاك مـا يطلـق عليـه محـاكم تأديبيـة، ف - 1
م بإحـداث 7990لسـنة  1سـوريا، أمـا اةن وقـد صـدر القـانون رقـم المحاكم التأديبية في الإقلـيم المصـري، ولـم تنشـأ حينهـا مثـل هـذه المحـاكم فـي 

 المحاكم المسلكية فإنه يمكننا القول بوجود تقارب بين القضائين المصري والسوري.
الوقـت م ل يـزال مطبقـاً فـي سـوريا فـي 7949لسـنة  44وذلك مع العلم بأن  قانون مجلس الدولة الذي كان سـارياً أيـام الوحـدة وهـو القـانون رقـم   

صدار القانون رقم   م الذي يطبق في مصر في الوقت الحاضر.7911لسنة  51الذي قام المُشرِّع المصري بإلغاء هذا القانون وا 

، قـرارات مجلـس 175، ص 1م، مجموعة أحكـام السـنة الخامسـة، العـدد 19/5/7990المحكمة الإدارية العليا السورية: حكمها الصادر بتاريخ  - 2
  .151 – 159، هامش ص مرجع سابقد. منصور إبراهيم العْتُوم: لهيئة التدريسية بالجامعات السورية. أشار إليه: تأديب أعضاء ا

م، 19/5/7990قضائية، تاريخ  1للسنة  13قضائية، والقضية رقم  1للسنة  17المحكمة الإدارية العليا السورية: حكمها في القضية رقم  - 3
 .397 – 341، صمرجع سابقد. منصور إبراهيم العْتُوم: . أشار إليه: 10، ص 1م، العدد 7990، مجلة " نقابة المحامين " دمشق

م، منشـور فـي مجموعـة المبـادئ القانونيـة لقـرارات المحكمـة 7994لعـام  31في الطعـن رقـم  71المحكمة الإدارية العليا في سوريا: القرار رقم  - 4
مشـار إليهــا فـي مؤلــف المحـامي. عــزة  ،5دة رقــم ، قاعـ77م، ص 7994جلــس الدولـة الســوري، عـام إعــداد المكتـب الفنــي فـي م –الإداريـة العليـا 

م، دمشـق، ص 7910م "، الجـزء الأول، طبعـة 7914م لغايـة عـام 7990ضاحي: " القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من عـام 
11. 
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م أكّدت على أنّ القـرار التـأديبي لا يخـر  عـن كونـه قـرار إداري حيـث قالـت أنّ " 1166وفي حكم  لها عام 
وصغ تدخل الإدارة لإحداث أثـر قـانوني فـي القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري خخر يجب أن يقوم على سبب ي س

حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها القانون وهي الحرص على انتظام المرفق العـام واطـراده وحسـن 
سير العمل فيه فيكون لهذا القرار سبب حين تقوم في سلوك الموظف حالة واقعية أو قانونية تبرر مثـل هـذا التـدخل 

"1  . 

م قضت في قرارين لها بأنّ القرارات التأديبية هي قرارات إدارية، فقد جاء فـي الحكـم الأول 1141 وفي عام
وفيما يتعلق بمجلس الضابطة الجمركيـة " أن  الجـزاءات التـي تصـدر عـن مجلـس الضـابطة الجمركيـة التـي يمارسـها 

ارات إداريــة تأديبيــة يخــتص مجلــس بمقتضــى ســلطته الرئاســية أو بعــد أخــذ رأي مجلــس التأديــب تعتبــر بطبيعتهــا قــر 
ـــة بهيئـــة قضـــاء إداري بـــالنظر فـــي مشـــروعيتها " . كمـــا جـــاء فـــي الحكـــم الثـــاني وهـــو متعلـــق بلجنـــة التأديـــب 2الدول

والتظلمات في إدارة قضايا الحكومـة والتـي قـرّرت المحكمـة العليـا فيـه أنّ هـذه اللجنـة أي " لجنـة التأديـب والتظلمـات 
هي هيئة ذات اختصاص قضائي وقراراتها التي تصـدر بهـذا الشـأن نهائيـة تخضـع للطعـن في إدارة قضايا الحكومة 

ــا فــي مجلــس الدولــة تغــدو هــي المختصــة بطلــب إلغــاء القــرار  كبــاقي القــرارات النهائيــة. وأنّ المحكمــة الإداريــة العلي
 .  3" / من قانون مجلس الدولة15الصادر عن مجلس تأديب إدارة قضايا الحكومة طبقا  للمادة /

وقــد تبنــت المحكمــة العليــا المعيــار الشــكلي فــي أحكامهــا الأحــدث مــن الأحكــام التــي ســبق ذكرهــا ومــن هــذه 
لعـام  240الأحكام ما قضت به من " أنّ المجلس التأديبي للشرطة والأمن المنصوص عليـه فـي المرسـوم ذي الـرقم 

نمـا هـو سـلطة تأديبيـة وتخضـعبحسـب تشـكيله  يعتبر محكمـةم لا 1150 قراراتـه للطعـن أمـام مجلـس الدولـة بهيئـة  وا 
 .  4قضاء إداري "

المصـرف  أن  -1ومنها أيضا  حكم خخر يتعلق بالتأديب في المصرف المركـزي بدمشـق والـذي قضـت فيـه " 
المركـــزي بدمشـــق يعتبـــر مـــن المرافـــق العامـــة التـــي تـــديرها الدولـــة مباشـــرة ، وعلاقـــة موظفيـــه، علاقـــة تنظيميـــة، فهـــم 

                                                                                                                                                         
 
م، منشـور فـي مجموعـة المبـادئ القانونيـة لقـرارات المحكمـة 7999لسنة  39في الطعن رقم  43ر رقم المحكمة الإدارية العليا في سوريا: القرا - 1

مشار إليهـا فـي مؤلـف المحـامي. عـزة ضـاحي: " القواعـد  ،95م، ص 7999الدولة السوري، عام  إعداد المكتب الفني في مجلس –الإدارية العليا 
  .340-359م، دمشق، ص 7910م "، الجزء الأول، طبعة 7914م لغاية عام 7990ا من عام القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العلي

 م.7917لسنة  13في الطعن رقم  771المحكمة الإدارية العليا السورية: قرارها رقم  - 2

ــا فــي ســوريا: القــرار رقــم  - 3 لمبــادئ القانونيــة لقــرارات م، منشــور فــي مجموعــة ا7917لعــام  301فــي الطعــن رقــم  717المحكمــة الإداريــة العلي
ــا  ــة العلي ــة الســوري –المحكمــة الإداري ــي فــي مجلــس الدول ــب الفن ــم 34م، ص 7917، عــام إعــداد المكت مشــار إليهــا فــي مؤلــف  ،75، قاعــدة رق

ــا مــن عــام  ــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العلي ــة الت ــة عــام 7990المحــامي. عــزة ضــاحي: " القواعــد القانوني الأول، طبعــة م "، الجــزء 7914م لغاي
 .700-99م، دمشق، ص 7910

ــا فــي ســوريا: القــرار رقــم  - 4 م، منشــور فــي مجموعــة المبــادئ القانونيــة لقــرارات 7911لعــام  339فــي الطعــن رقــم  109المحكمــة الإداريــة العلي
مشــار إليهــا فــي مؤلــف ، 99، قاعــدة رقــم 711م، ص 7915إعــداد المكتــب الفنــي فــي مجلــس الدولــة الســوري، عــام  –المحكمــة الإداريــة العليــا 

ــا مــن عــام  ــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العلي ــة الت ــة عــام 7990المحــامي. عــزة ضــاحي: " القواعــد القانوني م "، الجــزء الأول، طبعــة 7914م لغاي
 . 313م، دمشق، ص 7910
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لجنة إدارة المصرف المركزي لا تخر  عن كونها، لجنة إدارية، تصـدر قـرارات إداريـة لا  إن-4موظفون عموميون. 
رف، فإنمـا تباشـر اختصاصـها كسـلطة تأديبيـة لا كمحكمـة ، وهي عندما توقع عقوبة بحق أحد موظفي المصأحكاما  

السـلطة التأديبيـة، كمـا تكـون فـردا  يمثـل السـلطة الرئاسـية فـي الإدارة التـي يتبعهـا الموظـف، قـد تكـون  إن-3تأديبية. 
تبـاع هـذه السـلطة  ممثلة بمجموعة من الأشخاص يعينهم النظام المعمـول بـه فـي الجهـة الإداريـة صـاحبة العلاقـة، وا 

محــل للقــول بــأن مــا تصــدره لجنــة إدارة  لا-2إجــراءات معينــة مرســومة، لا يضــفي عليهــا صــفة المحكمــة التأديبيــة. 
المصـرف مــن جــزاءات مسـلكية بحــق المــوظفين، يعتبـر بمثابــة أحكــام، وفقـا  للمعيــار الموضــوعي للتمييـز بــين العمــل 

 .  1القضائي والقرار الإداري "

فيـه كيـف أنّ المعيـار الـذي اعتنقتـه المحكمـة الإداريـة العليـا هـو المعيـار  فهذا الحكم بيّن وبوضـوج لا لـبس
 الشكلي لا الموضوعي وأنّ القرار التأديبي ليس إلا قرارا  إداريا  وأنّ اللجنة المصدرة له ليست إلا لجنة إدارية.

 

ى نهجهـــا م أكّـــدت المحكمــة الإداريـــة العليـــا علـــ1146لســـنة  112فـــي الطعــن رقـــم  449وفــي حكمهـــا رقـــم 
يجــب التفريــق فــي مجــال )فــي هــذا الحكــم قضــتالســابق وهــو اعتبــار القــرار التــأديبي قــرار إداري لا قضــائي، حيــث 

البحث في الطعن بالقرارات التأديبية بـين القـرار الصـادر بالإحالـة علـى القضـاء والقـرار التـأديبي الصـادر بعـد الحكـم 
م القضـاء الإداري فـإن القـرار الثـاني يخضـع لرقابـة هـذا القضـاء الجزائي وأنه إذا كان الأول غير خاضـع للطعـن أمـا

مــــن النــــاحيتين ناحيــــة التطبيــــق القــــانوني وناحيــــة الملاءمــــة بــــين الفعــــل المنســــوب للمــــدعي وبــــين العقوبــــة التأديبيــــة 
كـم المفروضة ولا ينجى ذلك القرار منها كون الإدارة صاحبة حق في محاكمة المدعي مسلكيا  حتمـا  بعـد صـدور الح

 .2(الجزائي ببراءته 

المحكمـة الإداريـة العليـا هـو عـدم  وموقـفالإداري ويمكن أن نستنتج مما سبق بأن موقـف محكمـة القضـاء 
ا بــالنظر فــي قــرارات مجــالس التأديــب النقابيــة، وذلــك مــع التأكيــد أنّ المحكمــة الإداريــة العليــا قــد اســتقرّ ماختصاصــه

 ب قرارات إدارية قولا  واحدا  لا مجال للشكّ فيه.قضاءها على اعتبار قرارات مجالس التأدي

 

أي أنّ مجلــس الدولــة الســوري يأخــذ بالمعيــار الشــكلي فــي التمييــز بــين أنــواع القــرارات، ويعتبــر وفقــا  لهــذا 
المعيــار، أنّ القــرارات الصــادرة مــن جهــات إداريــة ذات اختصــاص قضــائي، أنهــا قــرارات إداريــة يطعــن فيهــا بالإلغــاء 

ـــات الإداريـــة التـــي أصـــدرتها هـــي ذات اختصـــاص قضـــائي بقصـــد  أمـــام محكمـــة ن كانـــت الهيئ القضـــاء الإداري، وا 
 .  3الم شرصع

                                                 
 م.7915لسنة  119في الطعن رقم  751المحكمة الإدارية العليا السورية: قرارها رقم  - 1

  م.7919لسنة  795في الطعن رقم  111محكمة الإدارية العليا السورية: قرارها رقم ال - 2

 .315، 179، 179، ص مرجع سابقد. عدنان العجلاني:  - 3
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وبعـد أن عرفنــا موقــف القضـاء الإداري مــن طبيعــة مجـالس التأديــب وطبيعــة القـرارات الصــادرة عنهــا يجــدر 
 بنا أن نعرف موقف القضاء العادي من ذلك.

 
 التأديب:الطبيعة القانونية للقرارت الصادرة عن مجلس موقف محكمة النقض السورية من -ب 

 

م أنّ " مجلـس التأديـب لا يعتبـر هيئـه 1141لقد اعتبرت محكمة النقض السورية في حكـم  لهـا صـادر عـام 
نما هو بمثابة محكمة ملزم بإتباع النقض "  .1تملك حق الإصرار، وا 

وج إلــى موقــف محكمـــة الــنقض مـــن أنّ وهــذا الحكــم خـــاص بمجلــس تأديــب المـــوظفين إلا أنــه أشــار بوضـــ
 مجلس التأديب يعتبر بمثابة محكمة وبالتالي ما يصدر عنه من قرارات يعتبر بمثابة أحكام قضائية.

هــذه المحكمــة " ومــن حيــث أن الأركــان الأساســية للحكـــم  قضـــتم 1115وفــي حكــم  حــديث  لهــا فــي عــام 
ر في خصـومة صـحيحة وأن يكـون مكتوبـا  وموقعـا  القضائي هي أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصد
 .2من الهيئة التي أصدرته صادرا  باسم الشعب العربي في سورية "

 أي أنّها تأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي في تكييف الأعمال بأنها قرارات قضائية أم لا. 

مـن الطبيعـة القانونيـة للقـرارات  ومن الأهمية بمكان أن نشير هنـا إلـى موقـف إدارة التشـريع فـي وزارة العـدل
" القـرارات  م إلـى القـول بـأنّ 1164التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب النقابية، حيث ذهبت فـي مطالعـة لهـا لعـام 

الصــادرة عــن مجلــس تأديــب المحــامين لا تخــر  عــن كونهــا مــن القــرارات الإداريــة، مــن شــأنها أن تنــال مــن مراكــز 
وفقــا  لأحكــام القــانون، ولا يجــوز أن تتصــف هــذه القــرارات بالصــفة الرجعيــة لأنّ لهــذه  قانونيــة نشــأت بصــورة ســليمة

 3القرارات الصفة الإنشائية لا الإعلانية "

وهــــذا يعنــــي أنّ موقــــف إدارة التشــــريع فــــي وزارة العــــدل يعتبــــر قــــرارات مجــــالس التأديــــب قــــرارات إداريــــة لا 
 قضائية. 

 

                                                 
ى إلـ 4م، مجلة القانون الصادرة عـن وزارة العـدل السـورية، الأعـداد 19/5/7917الصادر بتاريخ  3محكمة النقض )الهيئة العامة(: قرارها رقم  - 1
 .799م، الجزء الأول، القاعدة 7910لعام  1

 .795م، ص 7994م، مجلة القانون لعام 5/5/7994الصادر بتاريخ  751محكمة النقض: قرارها رقم  - 2

ة م، منشـورة فـي " مطالعـات إدار 71/9/7993تـاريخ  74349الصادرة عن إدارة التشريع في وزارة العـدل بالكتـاب رقـم  499/900المطالعة رقم  - 3
م "، التــي قــام بوضــعها وترتيبهــا المكتــب الفنــي بمحكمــة الــنقض 7911م حتــى عــام 7940الكتــب الرســمية منــذ عــام  –التشــريع فــي وزارة العــدل 

 .147 -140السورية، وزارة العدل، ص 
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 الثانيالمطلب 

 س التأديببقرارات مجل طرق الطعن

ومجمــل هــذه الطــرق هــي الاعتــراض ، القــرارات التأديبيــة للطعــن فــي ا  نظــم المشــرع فــي ســوريا ومصــر طرقــ
   :فرعينوالإدارية العليا وسنبحث هذا المطلب في والاستئناف والنقض 

 الاعتراض والاستئناف والنقض الأول:الفرع 

 الفرع الثاني: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

  

 رع الأولالف

 والنقض والستئناف العتراض

 

 العتراض:-أولً 

   الاعتراض:ثار خسنبين مفهوم الاعتراض و 

   :الاعتراضمفهوم -1

تســمح لـه برفـــع  غيـابي،طريقــة عـدول " مفتوحــة لصـاحب الــدعوى الـذي صــدر ضـده قــرار  هـو :الاعتـراض
 ولكن في هذه المرة في حضوره.، 1وبمطالبتها بإعادة الحـكم في القضية " نفسها،دعوى أمام المحكمة 

 

أي بدون أن  غيابيا ،دان تاج أمام الشخص الم  طريق مراجعة )طعن( م  بأنه  2العميد جور  فيدل فه  عرص وي  
بأن  . كما يرىيكون قد شارك هو نفسه أو عن طريق ممثل له في القضية التي صدر بنتيجتها الحكم أو القرار

الذي يعلم في أي حال  النية،  السييستطيع المتقاضي  "،لى مفاعيل " مفسدة قد تؤدي إهذه الطريقة من الطعن 

                                                 
1 " Lexique de termes juridiques ", 8 ème Edition Dalloz. 

م, المؤسسة  2007 -هـ7427الجزء الثاني ", ترجمة منصور القاضي, الطبعة الأولى -الإداريجورى فيدل و بيار دلفوفيه: " القانون  - 2
 .712لبنان, ص -الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت
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ي طيل به أمد ويستخدم بعد إدانته الاعتراض كإجراء  الدعوى،رفض المشاركة في  هذه،أنه يملك طريق المراجعة 
 .المحاكمة التأديبية

الـذي أصـدر الحكـم،  المرجـع، تقرير الاعتراض هي تمكين أطراف الحكم من إبداء دفاعهم أمام نفـس وعلّة
 .1إذ ربما لو سمع دفاعهم لتغير وجه الحكم في الدعوى

علـى  بـالاعتراض، وذلـكنجد أنه لم ينص على حق الطعـن  ،وبالعودة إلى قانون نقابة المحامين في سوريا
يجــوز  أنــه:عنــدما نصــت علــى  /112/الــذي نــص علــى هــذا الحــق فــي المــادة ،خــلاف قــانون المحامــاة فــي مصــر

للمحــامي أن يعــارض فــي القــرارات التــي تصــدر فــي غيبتــه خــلال عشــرة أيــام مــن تــاريخ إعلانــه أو اســتلامه صــورة 
 عنها.

ـــر الخصـــومة  تالقـــرارايجـــوز للمحـــامي أن يعـــارض فـــي  ،ففـــي مصـــر ـــة الصـــادرة فـــي غيبتـــه وتعتب التأديبي
 إعــلانتبــدأ مــن تــاريخ  ،رة أيــامعشــ تقــديم الاعتــراضأو وكيلــه فــي الجلســة وميعــاد  ،إذا لــم يحضــر الخصــم غيابيــة،

أو الوكيـل عنـه بقلـم كتـاب محكمـة  ،بتقريـر مـن المحـاميويكـون الاعتـراض أو استلام صورة عنـه  ،المحامي بالقرار
   .المعارض فيهأصدر القرار  يالمجلس، الذأمام ذات  ،وينظر طلب الاعتراض ،استئناف القاهرة

: رأي  يـذهب إلـى المنـاداة بمثـل هـذا الحـق فـي لاعتراضبـاويوجد في الفقه المصـري رأيـان فـي حـق الطعـن 
ورأي  .2قهريـة حالـت دون مثـول المـتهم أمـام المجلـس التـأديبي ، إذ قد يكون هناك أسبابأغلب المحاكمات التأديبية

يحســن بالشـــارع لـــو أنــه اكتفـــى بتخويـــل ويـــذهب إلــى القـــول بأنـــه  ،مـــن طــرق الطعـــن هــذا الطريـــقينتقـــد مثـــل  3خخــر
ــا   المحــامي حــق أمــا  –باعتبــار أن هــذا الطعــن يــوفّر لــه ضــمانة كافيــة  ،الطعــن فــي القــرار الصــادر بمجازاتــه تأديبي

فلا محـل لـه مـا دام أن المحـامي قـد أعلـن قانونـا  بالحضـور أمـام مجلـس التأديـب، خصوصـا  وقـد أثبتـت  ،الاعتراض
يـدة، ممـا يقلـل مـن فاعليـة هـذه الـدعوى التجارب أن المعارضة تؤدي إلى استطالة نظر الـدعوى التأديبيـة سـنوات عد

ويضــعف مــن أثــر القــرار التــأديبي فــي زجــر المســيء وردع ســواه. ويــرى أنــه لا بــأس مــن أن يوجــب المشــرّع إعــادة 
في حالة تخلفه عن الحضور، أسوة  بمـا نـص عليـه قـانون الصـحفيين والـذي حـرم  ،إعلان المحامي المقدم للمحاكمة

م /1140 /لسـنة /46 /مـن القـانون رقـم/ 92 /فـي المعارضـة. حيـث نصـت المـادةالعضو في مقابل ذلـك مـن الحـق 
أو يســتعين بمحــام للــدفاع  ،بشــأن نقابــة الصــحفيين علــى أنّــه: " للعضــو المقــدم للمحاكمــة التأديبيــة أن يحضــر بنفســه

يـد إعلانـه، عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيا . فإذا تأخر عـن الحضـور بغيـر عـذر مقبـول أع
 فإذا لم يحضر يحاكم غيابيا  ".

                                                 
ر والتوزيـع، الـدعوى الجنائيـة "، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـ –د. جلال ثروت و د. سليمان عبد المنعم: " أصول المحاكمات الجزائية  - 1

دراسـة  –أنظـر أيضـاً: د. محمـد الشـافعي أبـو راس: " الطعـن فـي الأحكـام الإداريـة  ،211م، ص 7881-هـ 7471بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
 .777م، ص 7897مقارنة "، الناشر: عالم الكتب بالقاهرة، 

. ويعتبر أن  المحاكمة الغيابية بمثابة استثناء 202 – 207، ص مرجع سابقد. محسن محمد العبودي: " أحكام تأديب ضب اط الشرطة "، - 2
 من مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة التأديبية

 .717، ص مرجع سابق المهني،عادل عيد: " التأديب  - 3
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ذلــك مــن أجــل أن يكــون و  المحامــاة،فــي قــانون  ،ينحــو المشــرع الســوري منحــى المشــرع المصــري ونــرى أن
حــق الطعــن  ،ولــم يــتمكن مــن حضــور أي جلســة مــن جلســات المحاكمــة ،مــتهم فــي محاكمــة تأديبيــة أمــام أي محــام

حـرم المحـامي  السـوري عالتأديبيـة، فالمشـر مانة إضافية في محاكمتـه بالاعتراض، لما في ذلك من منح المحامي ض
علــى صــعيد تطــوير وتحــديث القــوانين نحــو تحقيــق  ،وذلــك يعــد بمثابــة انتكاســة لــه ،مــن طريــق الطعــن بــالاعتراض

 ضمانات أكبر للمحامي وللعدالة التأديبية.

     الاعتراض:أثار -4

 :1ويترتب على الاعتراض الآثار التالية

: إذ يترتــب علــى صــدور الحكــم الغيــابي الجــائز الطعــن فيــه بالمعارضــة امتنــاع 2تنفيــذ الحكــم محــل الطعــن قــفو -أ
 انتهاء المهلة المحددة للطعن فيه بالاعتراض. تنفيذه، حتى

فــي مواجهــة الطــاعن فقــط: يترتــب علــى الطعــن فــي الحكــم بــالاعتراض ســقوط هــذا  ،الحكــم الغيــابي ســقوط-ب
 L'effet relatif duعن فيه فقط. ويعتبـر ذلـك الأثـر تطبيقـا  لقاعـدة الأثـر النسـبي للطعـن " بالنسبة لمن ط ،الحكم

pourvoi لا يسقط إلا بالنسبة لهذا المتهم. ،". وبالتالي فالحكم الغيابي المطعون فيه بالاعتراض من قبل المتهم 

 بي:المحكمة التي أصدرت الحكم الغياذات إعادة نظر الدعوى من جديد أمام -  

المحكمة التي أصدرت الحكـم الغيـابي المطعـون فيـه بـالاعتراض بإعـادة نظـر الـدعوى  ذات ومؤدى ذلك أن تقوم
ريثما يتـاج لهـا الإطّـلاع علـى دفـاع المحكـوم عليـه ووجهـة نظـره. ويعبّـر عـن هـذا المفعـول أو الأثـر بنشـر  ،التأديبية

لـغ موعـدها إلـى الخصـوم والشـهود، وتسـري نفـس القواعـد القضية من جديد. وتقوم المحكمة بتعيين جلسة جديدة، ويب
 المقررة بالنسبة للحضور.

 

 

 

 
                                                 

 .291 – 291، ص مرجع سابقد. جلال ثروت و د. سليمان عبد المنعم: "  - 1
 
( أثـر Effet suspensif des voies de recours)الحكـم ويقصـد بـالأثر الموقـف للطعـن: "  وهذا يعني أن  للاعتراض أثر موقـف لتنفيـذ - 2

طريق الطعن في الحكم من حيـث إيقـاف تنفيـذه، فـلا يجـوز هـذا التنفيـذ إل بعـد انقضـاء ميعـاد الطعـن أو فصـل محكمـة الـنقض فيـه ". أنظـر إلـى: 
 .284م، ص 7888لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة، طبعة مجمع اللغة العربية: " معجم القانون "، الهيئة العامة 
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 الستئناف: –ثانياً 

 .سنتحدث عن مفهوم الاستئناف وعن طبيعة القرارات التأديبية القابلة للاستئناف

   الاستئناف:مفهوم -1

ع المحكـوم عليـه الحكـم إلـى فـي معجـم القـانون: " طريـق الطعـن الـذي بـه يرفـ (Appel)قصد بالاسـتئناف ي  
 .1المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرته طالبا  إلغاءه أو تعديله "

إعطـاء المكنــة لمـن صـدر الحكـم، كليــا  أو جزئيـا ، لغيـر صــالحه كمـا ي ع ـر ف الاسـتئناف عنــد الـبعض بأنـه " 
المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم الأول منهـا، أمـام محكمـة أعلـى وأكثـر خبـرة مـن  أن يعيد طرج القضية، كلها أو جزء  

. وعند خخرين تم تعريف الاسـتئناف بأنـه " طريـق طعـن عـادي فـي الحكـم الصـادر 2الذي لم يشبع مصالح الطاعن "
من محكمة الدرجة الأولى بطرج الدعوى من جديد أمام محكمة أعلـى منهـا توصّـلا  إلـى إلغـاء هـذا الحكـم أو تعديلـه 

"3 

الاسـتئناف طريـق مراجعـة موجهـة ضـد حكـم صـدر بالدرجـة الأولـى  فـإن 4جـور  فيـدلووفقا  لمـا يـراه الفقيـه 
فـي ســبيل الحصــول مــن القضــاء الــذي وجهــت إليــه علــى فسـخ هــذا الحكــم وتبنــي قــرار جديــد حــول النــزاع الــذي أتــاج 

   هذه الطريق.

قابـة والتعقيـب علـى من هذه التعريفات يتبين لنا أنّ الم شرصع يهـدف مـن نظـام الطعـن بالاسـتئناف ضـمان الر 
ــا أنّ الطعــن بالاســتئناف يحقــق مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين5قــرار مجلــس التأديــب الابتــدائي الــذي  6. كمــا يتبــين لن

التــي تقــوم  ،إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة ،درجــة الأولــى الــذي نظرتــه لأول مــرةيعنــي نقــل النــزاع برمتــه مــن محكمــة ال
واقع والقانون معا . هذا المبدأ الذي يستهدف ضمان حسن سـير العدالـة التـي بإعادة النظر في النزاع من جديد في ال

أو القصـور فــي حكـم أول درجــة ذلــك لأنّ إتاحـة الطعــن فـي هــذه الأحكـام أمــام محكمــة  ءترمـي إلــى معالجـة الأخطــا
إلــى  ،كمــا أنــه يرمــي أيضــا   ،ولــو كــان تصــحيحا  نســبيا   ،هــا مــن قصــوردرجــة يمثــل ضــمانا  لتصــحيح مــا يعتريأعلــى 

                                                 
 .272م، ص 7888مجمع اللغة العربية: " معجم القانون "، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة، طبعة  - 1

ن المرافعــات "، دار النهضــة قــانو –د. وجــدي راغــب فهمــي و د. أحمــد مــاهر زغلــول و د. يوســف يوســف أبــو زيــد: " مبــادئ القضــاء المــدني  - 2
 .7241، الصفحة 491 م، الفقرة2001العربية، 

 .249، ص 77م، الطبعـة 7811د. محمود محمود مصطفى: " شر  قانون الإجراءات الجنائيـة "، مطبعـة جامعـة القـاهرة والكتـاب الجـامعي،  - 3
. أشـار إلـى هـذا التعريـف: 111م، ص 2007، جامعـة القـاهرة، راهدكتـو د. علاء محمد الصاوي سلام: " حق المتهم في محاكمة عادلة "، رسـالة 

د. علــي حســن الشــرفي: " حــق الطعــن بالســتئناف فــي الأحكــام القضــائية "، بحــث مقــد م لمــؤتمر القضــاء والعدالــة، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم 
 .1م، ص 78/72/2002-71هـ، 71/77/7421-72الأمنية، الرياض 

 .712 -724ص  ،سابقمرجع لفوفيه: جورى فيدل و بيار د - 4

 .200، ص مرجع سابقد. إبراهيم محمد علي:  - 5

 .11، ص مرجع سابقد. ثروت عبد العال أحمد: " حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية "،  - 6
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هــدف وقــائي يكمــن فــي حــثّ قاضــي أول درجــة علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد نحــو الوصــول إلــى العدالــة النســبية فــي 
 .1نه يعلم مسبقا  أنّ حكمه سوف يكون عرضة للطعن عليهإ سيصدره، إذالحكم الذي 

ـــه أثـــرين ـــذ  :والاســـتئناف ل ـــر تعليقـــي أو موقـــف لتنفي ـــر ناقـــل أو ناشـــر للدعوى.أث صـــد بـــالأثر ويقالحكـــم وأث
( " أثـر طريـق الطعـن فـي الحكـم مـن حيـث إيقـاف Effet suspensif des voies de recours)الموقـف للطعـن 

أمـا الأثـر الناقـل للطعـن  .2" تنفيذه، فلا يجوز هذا التنفيذ إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن أو فصل محكمة الـنقض فيـه
الطعــن فــي الحكــم فــي نقــل الــدعوى إلــى المحكمــة  ( " أثــر طريــقEffet dévolutif des recours)فيقصــد بــه 

 .3المختصة بنظر الطعن، وذلك في الحدود التي رسمها الطعن، وفي نطاق ما فصل فيه الحكم المطعون فيه "

 للاستئناف:طبيعة القرارات التأديبية القابلة -4

طريــق مــن طــرق ك، مــن قــانون المحامــاة الســوري علــى الاســتئناف /100/نــص المشــرع الســوري فــي المــادة
الطعن فـي القـرارات التأديبيـة الصـادرة عـن مجلـس التأديـب حيـث تقسـم القـرارات التأديبيـة الصـادرة عـن مجلـس الفـرع 

وتقبـل الطعـن مـن  ،والشـطب التـأديبي،فـي قضـايا التسـجيل ،هـو قـرارات مجلـس الفـرع  :إلـى قسـمين :   القسـم الأول
تبـدأ مـن اليـوم  ا ،أو صـاحب العلاقـة خـلال ثلاثـين يومـ ،لـس النقابـةبنـاء علـى قـرار مج ،أو النقيـب ،قبل وزير العدل

بقـرار مـن وزيـر  /101 /وهذه اللجنة تشكل وفقا للمادة ،الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا  لأحكام القانون
ن ،مــن قاضــييوذلــك كــرئيس للجنــة وتشــكل أيضــا   ،علــى الشــكل التــالي: قــاض بمرتبــة رئــيس غرفــة اســتئنافية ،العــدل

ن من مجلـس النقابـة يسـميهم المجلـس ، وتفصـل هـذه اللجنـة ،من عضويوتشكل أيضا   ،بمرتبة مستشارين كعضوين
 ومقر هذه اللجنة في نقابة المحامين . ،بقرار مبرم  ،في الطعون المرفوعة أمامها

فتقبل هذه القرارات  والشطب الحكمي ،يتضمن كل قرارات مجلس الفرع التأديبية الأخرى :والقسم الثاني 
تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ  ،من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما   ،الطعن أمام مجلس النقابة

من القرارات التأديبية الصادرة عن  وهذا القسم من هذا القانون/ 82 /وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ،تبليغها
على  خطي بناء   فيها، بأمرإذا طلب وزير العدل الطعن  إلا ،مبرمةافي تكون بوصفه مرجع استئن ،مجلس النقابة

 النقض.أمام الغرفة المدنية لمحكمة  ،طلب صاحب المصلحة

 

                                                 
، جامعــة دكتـوراهدراسـة مقارنـة فــي قـانون المرافعـات "، رســالة  –د. أسـامة أنـور إســماعيل جـامع: " النطـاق الموضــوعي لخصـومة الســتئناف  - 1

 . 47م، ص 2000عين شمس، 

مرجــع . أنظــر فــي ذلــك أيضــاً: د. جــلال ثــروت و د. ســليمان عبــد المــنعم: 284، ص مرجــع ســابقمجمــع اللغــة العربيــة: " معجــم القــانون "،  - 2
 .107 – 289، ص سابق

د. وجدي راغب فهمي و د. أحمد ماهر زغلول و د.  . أنظر في ذلك أيضاً:284، ص مرجع سابقون "، مجمع اللغة العربية: " معجم القان - 3
 .7212 – 7214، ص مرجع سابقيوسف يوسف أبو زيد: " 
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وعلـى خــلاف المشـرع الســوري فــي قـانون المحامــاة الســوري نجـد أن المشــرع المصــري فـي قــانون المحامــاة  
لمــا هــو عليــه فــي  ،ويعطــي قــدر أكبــر مــن الضــمانات للمحــامي ،قــد نظــم طريقــا  للاســتئناف أكثــر فاعليــة ،المصــري

علـى أنـه : للنيابـة العامـة وللمحـامي المحكـوم عليـه حـق  /116/قانون المحاماة السوري وذلك حين نصت في المادة
 ،وذلك خلال خمسـة عشـر يومـا   /104/الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة

وبالنســبة إلــى المحــامي مــن تــاريخ إعلانــه بــالقرار أو تســلمه صــورته  ،إلــى النيابــة مــن تــاريخ صــدور القــراربالنســبة 
 ،تعينهم جمعيتهم العموميـة كـل سـنة ،ويفصل في هذا الطعن مجلس مؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض

عليــه الـدعوى التأديبيــة أن يختــار  ومـن النقيــب أو وكيـل النقابــة وعضـوين مــن مجلـس النقابــة وللمحـامي الــذي رفعـت
أحد هـذين العضـوين ولا يجـوز أن يشـترك  فـي المجلـس أحـد أعضـاء مجلـس التأديـب الـذي أصـدر القـرار المطعـون 

 عليه والقرار الذي يصدر يكون نهائيا .

 بالنقض: الطعن-ثالثاً 

محكمـة الـنقض طالبـا  هـو طريـق الطعـن الـذي بـه يرفـع المحكـوم عليـه الحكـم النهـائي أمـام الطعن بـالنقض 
 .1نقضه لأسباب ترجع إلى القانون لا إلى الواقع

ولــذلك فــإنّ  .2مهمــة محكمــة الــنقض تقتصــر علــى رقابــة التطبيــق القــانوني الصــحيح علــى هــذه الوقــائع إذا  
الطعن بالنقض ليس امتـداد الخصـومة ولا هـو درجـة مـن درجـات التقاضـي حتـى يصـح تقـديم طلبـات أو أوجـه دفـاع 

 .3مام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوعجديدة أ

ــا إلــى أنّ محكمــة الــنقض قــد أكّــدت فــي الكثيــر مــن أحكامهــا علــى أنّ الطعــن بــالنقض  وتجــدر الإشــارة هن
الطعـن بـالنقض  نّ أ"  م والذي قالت فيه ب ــِ/1196/يختصم الأحكام لا الخصوم، وهذا ما ذهبت به في حكم  لها عام 

إلى اختصام الأحكام موضوع الطعـن. ويعنـي ذلـك أنـه لا شـأن لمحكمـة الـنقض بالوقـائع موضـوع  يهدف في حقيقته
وفـي حكـم  حـديث  لهـا  4النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الـدعوى ولا أخـذ دليـل وطـرج دليـل خخـر "

ومـن حيـث أن المبـدأ القـانوني م " حيـث جـاء فـي هـذا الحكـ ،ها على ذلك/م قرّرت استقرار قضائ1119 /صادر عام
الهيئـة العامـة رقـم -وليس لها البحث أو الموازنة بين الأدلة تبعـا  لقـرار محكمة قانونأن محكمة النقض هي  ،المقرر

                                                 
 .224ص  مرجع سابق،مجمع اللغة العربية: " معجم القانون "،  - 1

م، مجلـة القـانون الصـادرة عـن وزارة العـدل السـورية، الجـزء الأول 7/1/7891الصادر بتـاريخ  24محكمة النقض )الهيئة العامة(: قرارها رقم  - 2
نمـا تحـاكم مـا 7891م. وفي عام 7881والثاني لعام  م ذهبت إلى القضاء بمثل هذا الحكم إذ قضت فيه " أنَّ محكمة الـنقض ل تحـاكم الخصـوم وا 

القـانون يوجــب حصـر أســباب الطعــن فـي أخطــاء القضـاة فقــط ". أنظــر  أصـدره القضــاة مـن أحكــام فيمــا يتعلـق بكيفيــة تطبيـق القــانون بحســبان أن
 م.7881م، مجلة القانون لعام 71/2/7891الصادر بتاريخ  71محكمة النقض السورية )الهيئة العامة(: قرارها رقم 

م، 7881لمحـامون لعـام م، مجلـة ا7882لسنة  7228م في القضية رقم 78/77/7882الصادر بتاريخ  7299محكمة النقض: قرارها رقم  - 3
 .7072ص 

م، مجلـة القـانون الصـادرة عـن وزارة العـدل السـورية، الجـزء الأول 7/1/7891الصادر بتـاريخ  24محكمة النقض )الهيئة العامة(: قرارها رقم  - 4
 م.7881والثاني لعام 
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إن الطعـــن بـــالنقض يهـــدف فـــي حقيقتـــه إلـــى اختصـــام الأحكـــام موضـــوع "الـــذي جـــاء فيـــه  1/6/1196تـــاريخ  /42/
الوقـائع موضـوع النـزاع ولا الموازنـة بـين أدلـة الإثبـات وأدلـة النفـي فـي الـدعوى ولا الدعوى ولا شأن لمحكمة الـنقض ب

   .1"يؤخذ دليل ويطرج خخر لأن محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح

ولكـــن كطريـــق  /104/قض وذلـــك فـــي المـــادةنعلـــى طريـــق الطعـــن بـــال ،وقـــد نـــص قـــانون المحامـــاة الســـوري
 مجلــس النقابــة فــي قضــايا التأديــب الصــادرة عنــه بوصــفه مرجعــا   قــرارات-ب أنــه:لمــادة علــى جــوازي حيــث نصــت ا

 بناء على طلـب صـاحب المصـلحة أمـام الغرفـة ،ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي مبرمة استئنافيا  

     .المدنية لمحكمة النقض

بقرارات مجلس التأديب  أنّ الطعنلا وهي ويؤخذ على النص السابق نقطة على غاية كبيرة من الأهمية أ
وذلك  التقديرية،بناء على سلطته  ،ستئنافي أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض هو أمر جوازي لوزير العدلالا
تحول دون بسط رقابة محكمة النقض على في حال عدم السماج من وزير العدل بالطعن بالنقض صفة الإبرام أنّ 

 .الحكم

لتشريعي مخالف للدستور لأنّ الطعن أو طلـب الإلغـاء هـو أصـل أساسـي مـن الأصـول العامـة التحصين اف
والـذي  م49/4/1190كما ذهبت إلى ذلك الهيئة العامة فـي محكمـة الـنقض فـي حكمهـا الصـادر بتـاريخ  في القانون
جتهـاد المسـتقرين عربيـا  ومـع النقض السورية تتفق وتنسـجم مـع الفقـه والا ةقرارات الهيئة العامة لمحكم ن  أ"  جاء فيه

الفقـــه والاجتهـــاد المقـــارن والمســـتقر علـــى أن الطعـــن أو طلـــب الإلغـــاء هـــو أصـــل أساســـي مـــن الأصـــول العامـــة فـــي 
   .2" القانون وكل نص تشريعي يحجبه هو مخالف للدستور

ن ولم ينص قانون المحامـاة المصـري علـى طريـق الطعـن  بـالنقض بـل نـص علـى أن القـرارات الصـادرة عـ
وذلـــك لنـــوع وحيـــد مـــن  ،مبرمـــة ولكـــن أجـــاز الطعـــن فيهـــا بطريـــق التمـــاس إعـــادة النظـــر الاســـتئنافيمجلـــس التأديـــب 

ا نصــت علـى أنــه : ))إذا عنـدم /114/القـرارات التـي تصــدر العقوبـة فيهــا بمحـو الاســم مـن الجـدول وذلــك فـي المــادة
بعـد موافقـة مجلـس النقابـة أن يطعـن فـي  تثبـت براءتـه جـاز لـه،اسمه من الجدول على أدلة جديـدة  حصل من محي

بطريق التماس إعادة النظـر أمـام مجلـس تأديـب المحـامين بمحكمـة الـنقض  ،القرار الصادر بمحو اسمه من الجدول
فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سـنوات ويشـترط أن يقـدم غيـر الأدلـة السـابق تقـديمها ولا 

بعريضة إلى المجلس ويكـون القـرار الـذي يصـدر برفضـه نهائيـا((   الالتماسمرة ويرفع  يجوز تجديد الطلب أكثر من
الاسـم مـن الجـدول وحصـل علـى أدلـة جديـدة تثبـت  صدرت العقوبة التأديبية بحقه بمحـيحيث يجوز للمحامي الذي 

     .محكمة النقضبراءته أن يطعن بهذا الطريق وذلك بعد موافقة مجلس النقابة  أمام مجلس تأديب المحامين ب

 
                                                 

 .081 – 101م، ص 7889م، مجلة القانون لعام 7881لعام  291محكمة النقض: قرارها رقم  - 1
 2م، مجلة القانون الصادرة عن وزارة العدل السورية، الأعداد 29/2/7890الصادر بتاريخ  7محكمة النقض )الهيئة العامة(: قرارها رقم  - 2

 .201م، قاعدة 7890لعام  9إلى 
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 الثاني الفرع

 الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

 

المحــامين مـن اختصــاص محكمــة  الاســتئنافي لنقابـة جعـل المشــرّع السـوري الطعــن بقـرارات مجلــس التأديـب
 أمامه.ولم يقبل القضاء الإداري السوري الطعن بهذه القرارات  النقض،

 الاســتئنافيأن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس تأديــب المحــامين  نــص قــانون المحامــاة المصــري علــىبينمــا  
جـواز الطعــن بهــذه القــرارات اجتهادهــا علــى  المصـرية ســارنجـد أن المحكمــة الإداريــة العليــا  وبالمقابــل ،تكـون مبرمــة

 أمامها.

اجتهـــد  حيـــث ،ســـنبحث دور المحكمـــة الإداريـــة العليـــا المصـــرية فـــي الطعـــن بهـــذه القـــرارات وفقـــا  لمـــا ســـبق
قضــــت دائــــرة توحيــــد المبــــادئ فــــي حكمهــــا الصــــادر بتــــاريخ  حيــــث ،القضــــاء الإداري المصــــري فــــي هــــذا الموضــــوع

م بـــأنّ مجـــالس التأديـــب التـــي لا تخضـــع للتصـــديق مـــن جهـــة أعلـــى يطعـــن بقراراتهـــا أمـــام المحكمـــة 15/14/1195
لـذلك يكـون الطعـن  ،من هـذه المجـالسوبما أنّ هيئة التأديب الاستئنافية  للمحامين تـدخل ضـ ،الإدارية العليا مباشرة  

فــي قراراتهــا أمــام المحكمـــة الإداريــة العليــا علـــى اعتبــار أنّ قــرارات مجـــالس التأديــب أقــرب إلـــى الأحكــام منهــا إلـــى 
لذلك يطعن فيها كما يطعن في الأحكام الصادرة من محكمـة القضـاء الإداري والمحـاكم التأديبيـة و  ،القرارات الإدارية
 دارية العليا.أمام المحكمة الإ

م أكــدت علــى 43/1/4006واسـتقر قضــاء المحكمــة الإداريــة العليـا علــى ذلــك ففــي حكمهـا الصــادر بتــاريخ 
ومما جاء فـي هـذا الحكـم  ،حكمة الإدارية العليامأنّ الطعن بالقرارات النهائية لمجالس التأديب تخضع للطعن أمام ال

تصـــاص المحكمـــة الإداريـــة العليـــا قاصـــرا  علـــى نظـــر " ومـــن حيـــث إن قضـــاء هـــذه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أن اخ
الطعـــون المقامـــة مـــن ذوي الشـــأن علـــى الأحكـــام الصـــادرة مـــن محكمـــة القضـــاء الإداري والمحـــاكم التأديبيـــة وكـــذلك 

 .  1القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية... "

ــا إلــى أنــه لا  يجــوز الطعــن فــي قــرارات هيئــة التأديــب الابتدائيــة أمــام المحكمــة الإداريــة وتجــدر الإشــارة هن
جراءاتـه كمـا  .العليا وذلك لكونها قرارات غير نهائية وسنبحث في هذا الفرع أطراف الطعن بالإلغاء ومـدة الطعـن وا 

بـة الإلغـاء علـى دور المحكمـة الإداريـة العليـا فـي رقاو  سنبحث في أسباب الطعن أمام المحكمـة الإداريـة العليـا
 .في رقابة محكمة النقض لقرارات مجلس التأديب المركزي بالنقابة ي الباحثرأ ونبين التأديبيةالقرارات 

                                                 
م، فـي الطعـن رقـم 13/9/1009فق لــ هـ والموا 7511من شعبان سنة  30المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق  - 1

 م.71/77/1007ق. عليا جلسة  55لسنة  9119ق. ع، الدائرة الخامسة، حكم غير منشور. وأنظر الطعن رقم  40لسنة  7999
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جراءاتهأطراف الطعن بالإلغاء و أولً:   :مدة الطعن وا 

 

بأصــــحاب الحــــق فــــي الطعــــن بالإلغــــاء فــــي قــــرار الهيئــــة الاســــتئنافية التأديبيــــة  ســــنبحث فــــي كــــل مــــايتعلق
فــي تقــديم الطعــن  المصــري تطلبهــا قــانون مجلــس الدولــة وبــالإجراءات التــي، بهــذا القــراربميعــاد الطعــن و ، ميللمحــا

 بالإلغاء. 

( من قانون مجلس 43، 44يتبين لنا من خلال نص المادتين ) :الحق في إقامة الطعن بالإلغاء أصحاب- 7
 عليا من قبل كل من:الدولة الحالي أنه يجوز تقديم الطعن إلى المحكمة الإدارية ال

 الذي صدر ضده قرار مجلس التأديب. المحامي-أ 

 .1تعتبر الخصم الأصيل في الدعوى حيث ،المحاميالمحامين باعتباره ممثلا  للنقابة التي ينتمي إليها  نقيب-ب 

أمــا بالنســبة لــرئيس هيئــة مفوضــي الدولــة، فــلا يحــق لــه الطعــن فــي قــرارات مجــالس التأديــب أمــام المحكمــة 
   .2ذلك المحاميلإدارية العليا، حتى ولو طلب منه ا

ومنح القانون المحامي حق الطعن إذا صدر قـرار مجلـس التأديـب ضـده، لأنـه صـاحب مصـلحة أكيـدة فـي 
. وبالمثل نقابة المحامين، لأن الطعن لا يقبـل إلا مـن شـخص أو هيئـة لهـا 3دفع الضرر الذي أصابه من جر اء ذلك

 .4( مرافعات مدنية146في إلغاء الحكم المطعون فيه، وفقا  لنص المادة ) مصلحة قائمة أو محتملة

 
" ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة من قانون مجلس الدولة على أن  22المادة  نصت بالإلغاء:الطعن  ميعاد- 1

  الإدارية العليا ستون يوما  من تاريخ صدور الحكم المطعون ".

لا تخضـع للتصـديق مـن جهـات قـد اعتبـر قـرارات مجـالس التأديـب التـي  وبما أنّ القضاء الإداري المصري
 إداري عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإداريـة لـذا فإنهـا تعامـل معاملـة هـذه الأحكـام

 .5تاريخ صدورها للمواعيد المقررة للطعن في الأحكام بما مفاده احتساب تاريخ الطعن فيها من ومن ذلك خضوعها

                                                 
 .113عبد الوهاب البنداري: " طرق الطعن في العقوبات التأديبية إدارياً وقضائياً "، دار الفكر العربي بالقاهرة، ص - 1

 ق.ع. 11لسنة  130م، في الطعن رقم 9/1/7911محكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في ال - 2

 .435م، ص7999الإلغاء وقضاء التأديب "، دار الثقافة الجامعية بالقاهرة،  قضاء-د. محمود أبو السعود حبيب: " القضاء الإداري  - 3

ة العامــة "، موســوعة الســعادة القانونيــة، الكتــاب الثــاني، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب ســمير إبــراهيم ســعادة: " الضــمانات التأديبيــة فــي الوظيفــ - 4
 .153م، ص7995القانونية بالقاهرة، 

 
قضـائية عليـا،  51لسـنة  77959م، فـي الطعـن رقـم 19/9/1005المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر علناً في جلسة يوم السبت الموافـق  - 5

 ، حكم غير منشور.ضوعمو -الخامسةالدائرة 
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المـتهم طالمـا  المحـاميومواعيد الطعن في الحكم التأديبي تبدأ من تاريخ صدوره حتى ولو صدر في غيبة 
 .1أن إجراءات إعلانه بالدعوى التأديبية قد أتبعت وفقا  للقانون

مـا  مــن وجـرى قضـاء هـذه المحكمـة علـى أن ــه يترتـب علـى رفـع الطعـن بعـد الميعــاد القـانوني وهـو سـتوّن يو  
أي أنــه يترتــب علــى فــوات ميعــاد الطعــن ســقوط  .2تــاريخ صــدور الحكــم عــدم قبــول الطعــن شــكلا  لرفعــه بعــد الميعــاد

 .3الحق فيه، لأن مراعاة ذلك من النظام العام

ومــن الجــدير بالــذكر أنّ هــذا الميعــاد لا يســري إلا علــى الأحكــام التــي تصــدر بــإجراءات صــحيحة قانونــا ، 
ري فـي حـق الطـاعن الـذي لـم يعلـن إعلانـا  صـحيحا  بـأمر محاكمتـه ولـم يحضـر أي مـن جلسـات ومن ثم فإنـه لا يسـ

 .4المحاكمة، ويظل ميعاد الطعن مفتوحا  بالنسبة له ما لم يسقط حقه في الطعن

خمسـة عشـر عامــا  علـى تـاريخ صــدور الحكـم المطعــون وميعـاد سـقوط الطعــن فـي هـذه الحالــة هـو بمضــي 
 .5بالتقادم الطويل( فيه )وهي مدة سقوط الحق

م والذي قضـت فيـه: 43/2/4005وهذا ما أكّدته المحكمة الإدارية العليا في حكم  حديث  لها صادر بتاريخ 
م يتعـيّن أن 1144لسـنة  24مـن قـانون مجلـس الدولـة الصـادر بالقـانون رقـم  32" ومن حيث إنه طبقـا  لـنص المـادة 

ي الشــأن بقــرار الإحالـة وتــاريخ الجلســة فــي محـل إقامــة المعلــن إليــه أو يقـوم قلــم كتــّاب المحكمــة التأديبيـة بــإعلان ذو 
في محل عمله، ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه على وجه لا تتحقق معـه الغايـة منـه، وقـوع عيـب 

لمحكمـة شكلي في إجراءات المحاكمة يـؤثّر فـي الحكـم ويـؤدّي إلـى بطلانـه، ويكـون حسـاب ميعـاد الطعـن فيـه أمـام ا
الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به، وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشـف عنـه 
وقــائع كــل طعــن علــى حــده... إلا أن منــاط ذلــك كلــه ألا يتجــاوز تــاريخ إقامــة الطعــن خمســة عشــر عامــا  مــن تــاريخ 

الطويــل، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ســقوط الحــق فــي  صــدور الحكــم المطعــون فيــه، وهــي مــدة ســقوط الحــق بالتقــادم
إقامة الدعوى بذات المدة، وبالتالي فإن الحق في الطعن فـي الأحكـام يتقـادم بـذات المـدة وذلـك حتـى تسـتقر المراكـز 

                                                 
ق.ع، منشور في مجلة المحاماة الصادرة عن  54لسنة  4351م، في الطعن رقم 1/1/1001المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في  - 1

 .317م، ص 1003نقابة المحامين في مصر، العدد الثالث 

موضوع، حكم لم ينشر  –ق.ع، الدائرة الرابعة  59لسنة  7951رقم  م، في الطعن13/5/1004المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في  - 2
 بعد أو غير منشور.

 .517م، ص7990د. زهوة عبد الوهاب حمود: " التأديب في الوظيفة العامة "، جامعة الإسكندرية،  - 3

 -ق.ع، الدائرة الخامسة 59لسنة  1700رقم م، في الطعن 19/7/1004المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق  - 4
ق.ع، وحكمها الصادر في جلسة  51لسنة  71039م في الطعن رقم 19/9/1005موضوع، حكم غير منشور. وحكمها الصادر في جلسة 

 ق.ع. 53لسنة  4011م في الطعن رقم 70/1/1001

 ق.ع. 51لسنة  3535م في الطعن رقم 5/4/1000 (: حكمها الصادر فيدائرة توحيد المبادئالمحكمة الإدارية العليا ) - 5
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القانونيــة والأحكــام القضــائية أيّــا  مــا كــان مــا شــابها مــن أوجــه الــبطلان حتــى لا تزعــزع للأبــد ولــذلك تقضــي المحكمــة 
 .1الحق في الطعن بمضي المدة " بسقوط

هــي التــي تســري فيمــا يتعلــق  بالمــددالخاصــة  مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة( 16وأحكــام المــادة )
   .2بحساب مدة الطعن

وغنيٌّ عنِ البيان أنّ ميعاد الطعن في الحكم التأديبي ينقطع برفـع الطعـن إلـى المحكمـة الإداريـة العليـا ولـو 
طعــن متضــمّنا  الطعــن علــى أكثــر مــن حكــم، ويظــل هــذا الميعــاد مقطوعــا  حتــى تفصــل المحكمــة فــي كــان تقريــر ال

 .3الطعن

 
 

" يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير  من قانون مجلس الدولة على أن 22المادة  نصت: الطعنرفع  إجراءات- 3
التقرير علاوة على البيانات العامة  مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل

المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي 
 بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. 

ن يودعـــوا خزانـــة المجلـــس كفالـــة مقـــدارها عشـــرة جنيهـــات الشـــأن عنـــد التقريـــر بـــالطعن أ ذويويجـــب علـــى 
تقضــى دائــرة فحــص الطعــون بمصــادرتها فــي حالــة الحكــم بــرفض الطعــن العــام ولا يســرى هــذا الحكــم علــى الطعــون 
 التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية ".

 النص السابق أنه لا بد من الآتي: منوالواضح لنا 

الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المحدد قانونـا ، والتوقيـع  تقديم-1  
 ،عليـــه مـــن محـــام مـــن المقبـــولين أمامهـــا بحضـــور الطـــاعن أو وكيلـــه، ويغنـــي توقيـــع المحـــامي عـــن توقيـــع الطـــاعن

 وليس لازما  على كل الأوراق والمستندات والمذكرات المقدمة في الطعن. ،عريضة الدعوى ويقتصر التوقيع على

التقريــــر علــــى أســــماء الخصــــوم وصــــفاتهم ومــــوطنهم وعلــــى بيانــــات الحكــــم أو قــــرار مجلــــس التأديــــب  اشــــتمال-4  
 المطعون فيه وتاريخه، وأسباب الطعن، وطلبات الطاعن.

                                                 
موضـوع، حكـم لـم ينشـر  –ق.ع، الدائرة الرابعـة  59لسنة  74433م، في الطعن رقم 13/5/1004المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في  - 1

 بعد أو غير منشور.

 
م، فـي 11/4/1004هــ والموافـق لــ 7519مـن شـهر ربيـع الثـاني سـنة  10المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق  - 2

 موضوع، حكم غير منشور.  -ق.ع، الدائرة الخامسة 40لسنة  77945الطعن رقم 

 
ق.ع، دائـرة توحيـد المبـادئ، حكـم غيـر منشـور أو  55لسـنة  5543م، في الطعن رقم 9/9/1001المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في  - 3

 نشر بعد. لم ي
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ينصـب علـى أسـباب مـا  ، ويجـب أنر من حكم واحد يدور عليه الطعنتقرير الطعن ينبغي ألّا يتناول أكثو 
ذلـك بطـلان تقريـر عـدم مراعـاة يسـتقل كـل طعـن ببياناتـه وأسـبابه، ويترتـب علـى  أن عيـوب، ولا بـديراه الطاعن من 

تـراض حتى ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنيـة علـى سـبب واحـد، إذ لا يسـوغ قانونـا  اف خلافا  لذلك، المقدمالطعن 
التماثــل أو التطــابق بــين الأحكــام، وعلــى ذلــك يتعــين أن يقــام الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا علــى حكــم واحــد 

 .  1يبسط فيه الطاعن عناصر طعنه وأسانيده بحسبان أن ذلك من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة

 .2تصادر في حالة الحكم برفض الطعنالطاعن خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات  إيداع-3   

 .3مخالفة للنص المذكور يترتب عليها بطلان الطعن أي-2   

مــن  411ولا يجـوز قبــول الطعــن ممــن قبــل الحكـم صــراحة أو ضــمنا ، أو حكــم لــه بكـل طلباتــه، وفقــا  لــنص المــادة   
 .4قانون المرافعات

 
 :العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن أسباب- ثانياً 

 

  أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هي ما يطلق عليها أوجه الطعن بالإلغاء.  إنّ 

والسؤال هنا ما هـي هـذه الأسـباب التـي حـددها الم شـرصع علـى سـبيل الحصـر للطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة 
 ه الأسـباب، حيـث جـاء فيهـا( من قانون مجلس الدولة التي نصّت على هـذ43بين ثنايا المادة ) والجواب نجدهالعليا 

" يجــوز الطعـــن أمــام المحكمـــة الإداريــة العليـــا فـــي الأحكــام الصـــادرة مــن محكمـــة القضــاء الإداري أو مـــن المحـــاكم 
 التأديبية وذلك في الأحوال الآتية: 

 كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.  إذا-1
 في الحكم.  رأثفي الحكم أو بطلان في الإجراءات وقع بطلان  إذا-4
 صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع ".  إذا-3

 وبإمعان النظر في هذه المادة يتبين لنا أنها قد تضمنت ثلاثة أسباب للطعن هي على النحو التالي:   

  

 

 

                                                 
م، فـي الطعـن رقـم 7/1/1009هــ والموافـق لــ  7511من جمادى ثاني  4المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق لـ  - 1

ق.ع،  55لسـنة  5543م، فـي الطعـن رقـم 9/9/1001، حكم غير منشور. وحكمها الصادر في موضوع-الخامسةق. ع، الدائرة  40لسنة  3441
 دائرة توحيد المبادئ، حكم غير منشور أو لم ينشر بعد.

 من قانون مجلس الدولة. 55أنظر الفقرة الأخيرة من نص المادة  - 2

 .173د. سليمان الطماوي: قضاء التأديب، المرجع السابق، ص - 3

 قضائية. 73، لسنة 3131م، في الطعن رقم 3/4/7919المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بتاريخ  - 4
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 كان الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون:السبب الأول: إذا  

( من قانون مجلـس الدولـة علـى جـواز الطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة 43نصت الفقرة الأولى من المادة )  
أو خطـأ  القـانونالعليا في الأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم التأديبيـة إذا كـان الحكـم المطعـون فيـه مبنيـا  علـى مخالفـة 

، ومنهـا مجلـس تأديـب نقابـة المحـامين ه، وهذا الحكم يسري على قرارات مجـالس التأديـب النقابيـةفي تطبيقه أو تأويل
 .1دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا يهإل ، وذلك وفقا  لما انتهتكونها بمثابة الأحكام التأديبية

الدسـتور أو  مصـدرها وتشـمليـة أيـا  كـان القاعـدة القانون ورد ذكـره فـي المـادة السـابقة، ويقصد بالقانون الـذي
، وتعنـــي 2التشـــريع العـــادي أو المبـــادئ العامـــة للقـــانون أو اللـــوائح أو العـــرف أو مبـــادئ الشـــريعة، أو قواعـــد العدالـــة

 .3مخالفة القانون الخرو  على أحكامه الملزمة

ن طريــق الخطــأ فــي عــن طريــق إغفــال قاعــدة قانونيــة، أو عــ 43وتــتم مخالفــة القــانون وفقــا  لــنص المــادة 
تطبيقه؛ كأن يتم تطبيق قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق، أو عن طريق التفسير الخـاط  للقـانون، بحيـث 
يتم مخالفة إرادة المشرع المستفادة من روج التشريع وحكمتـه والغـرض المقصـود منـه، أو تقـدير الواقعـة تقـديرا  خاطئـا  

 .4اعد القانون بما ينتفي معه الأساس القانوني للحكميؤدي إلى تطبيق غير سليم لقو 

ومن صور مخالفة القانون بشكل عام: توقيع عقوبة غير منصوص عليهـا أو تطبيـق عقوبـة بـدون ارتكـاب 
جريمة، أو توقيع عقوبة من سـلطة غيـر مختصـة، أو مجـازاة المـتهم بـالرغم مـن وجـود سـبب إباحـة، أو مـانع عقـاب 

جازاة المتهم بعد سقوط المخالفة، أو انتقـاص المـتهم ضـمانة جوهريـة مـن ضـمانات التأديـب، أو مانع مسئولية، أو م
، 5أو إذا تناقضت أسباب الحكم مع منطوقه، أو قيام الحكم على أسباب منتزعة من أصـول تخـالف الثابـت بـالأوراق

 .6العمل وعيب مخالفة القانون، هو من أهم أوجه الإلغاء على الإطلاق، وأكثرها تطبيقا  في

 السبب الثاني: إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم:

ومن الأمثلة التطبيقية للبطلان، وفقا  لهذا السبب الخرو  على تشكيل مجلس التأديـب أو المحكمـة المحـددة 
أعضـــاء المجلـــس أو  ، أو اشـــتراك أحـــد7فـــي القـــانون، أو عـــدم ذكـــر أســـماء أعضـــاء المجلـــس الـــذين أصـــدروا القـــرار

أو عـــدم التوقيـــع علـــى ، 9، أو عـــدم الإعـــلان الصـــحيح8المحكمـــة فـــي إصـــدار الحكـــم أو القـــرار دون ســـماع المرافعـــة
، أو الخـــــرو  علـــــى قواعـــــد 10الحكــــم مـــــن جميـــــع أعضــــاء المجلـــــس أو المحكمـــــة الــــذين أصـــــدروا الحكـــــم أو القــــرار

                                                 
 ق.ع.19س 11في الطعن رقم  74/71/7914حكمها في  أنظر - 1

 .197عبد الوهاب البنداري: " المرجع السابق، ص .171، صسابق الإداري، مرجعمان الطماوي: " القضاء د. سلي - 2

 .491، ص7991د. محمود محمد حافظ: " القضاء الإداري "، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة،  - 3

 .111م، ص7919د. مغاوري محمد شاهين: " القرار التأديبي وضماناته "، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة،  - 4

 .179د. سليمان الطماوي: قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص - 5

م، 7911بالقــاهرة، الطبعــة الأولــى،  د. خمــيس الســيد إســماعيل: " موســوعة المحاكمــات التأديبيــة أمــام مجلــس الدولــة "، دار الطباعــة الحديثــة - 6
 .591ص

 ق.55س 19/3/1000في  1155من قانون المرافعات، وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  711المادة  - 7

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 791المادة  - 8

 ق.51، س3959طعن رقم في ال 4/1/1000لمحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بتاريخ ا - 9

 .157د. سليمان الطماوي: قضاء التأديب، المرجع السابق، ص - 10
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حا  وعلــى مـن يــدعي عكــس ذلــك أن يثبــت بــأي والأصــل أن الإجـراء قــد تــم صــحي هــذه بعــض الأمثلــة، 1الاختصـاص
 .2طريق من طرق الإثبات

 السبب الثالث: صدور الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه:  

ومن أسباب الطعن في الأحكام التأديبيـة وقـرارات مجـالس التأديـب مـا نصـت عليـه الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
 "صدور الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه ". من قانون مجلس الدولة، وهو: 43

ومعنى هـذا الـنص أن المحكمـة التأديبيـة أو المجلـس التـأديبي إذا صـدر مـن أحـدهما حكـم أو قـرار وأصـبح 
نهائيــا  فــي جريمــة تأديبيــة محــددة، فــلا يجــوز بعــد ذلــك صــدور حكــم أو قــرار فــي ذات الجريمــة مــن أحــدهما، أو مــن 

 أديبية أخرى أو مجلس تأديبي خخر.محكمة ت

وعلى المحكمة التأديبيـة أو مجلـس التأديـب عنـد رفـع دعـوى إلـى أحـدهما؛ الحكـم بعـدم جـواز نظـر الـدعوى 
لا جاز الطعن عليه أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا؛  لسبق الفصل فيها؛ إذا كان قد صدر فيها حكم تأديبي من قبل وا 

 حاز قوة الشيء المحكوم فيه، وفقا  لنص المادة المذكورة. بسبب صدوره على خلاف حكم سابق

 

 
 التأديبية:دور المحكمة الإدارية العليا في رقابة القرارات  ثالثاً:

  
الأصــل أن ســلطة المحكمــة الإداريــة العليــا هــي بــذاتها ســلطة محكمــة الــنقض أي أن تقتصــر علــى رقابــة 

غيــر أن أحكامهــا القديمــة والحديثــة، قــد اســتقرت علــى أنهــا ليســت  القــانون دون الوقــائع باعتبــار أنهــا محكمــة قــانون،
، ولـــذلك فإنهـــا تتصـــدى لموضـــوع الـــدعوى وتحكـــم فيهـــا 3محكمـــة قـــانون فقـــط، بـــل محكمـــة موضـــوع وســـلطة تأديبيـــة

 .4بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون على الوجه الصحيح

" أنّ قضاء هذه المحكمـة قـد  م والذي قالت فيه1/2/4005وهذا ما أكّدت عليه في حكمها الصادر بتاريخ 
اســتقرّ بقضــاء متــواتر علــى أن الطعــن أمامهــا يفــتح البــاب لتــزن الحكــم المطعــون فيــه بميــزان القــانون وزنــا  مناطــه 
استظهار وجه الحق وفقا  لصحيح حكم القانون بما تملكه المحكمـة مـن سـلطة تعـديل الحكـم المطعـون فيـه أو إلغـاؤه 

يقاع العقوبة المناسبة لحقيقة ما اقترفه الطاعن من ذنب في ضوء ما قامت عليـه واقعـة الطعـن مـن أسـباب ومـا أو إ
 .5أحاطتها من ظروف وملابسات "

                                                 
 ق.33، لسنة 409في الطعن رقم  79/3/7919المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بتاريخ  - 1

 .191عبد الوهاب البنداري: المرجع السابق، ص - 2

 
ق.ع. ومـن أحكامهـا القديمـة: أنظـر حكمهـا فـي الطعـن رقـم  50س  9/1/7999فـي  5419رقـم الأحكام الحديثة: أنظر حكمها فـي الطعـن  من - 3

 ق.ع. 9س 3/77/7991في  351

 .347، صم7990جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة،  ،ي "نظرية الخطأ التأديب" د.يسري لبيب حبيب:  - 4
-الخامسـةق.ع، الـدائرة  59لسـنة  1745م، فـي الطعـن رقـم 9/5/1004ق المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بجلسـة يـوم السـبت الموافـ - 5

 ، حكم غير منشور.موضوع
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وعلــى هــذا الأســاس فإنهــا لا تتقيــد بالأســباب التــي ب نِــي  عليهــا الطعــن ولا بطلبــات الطــاعن ولا بنصــوص   
حــص الموضــوع ومراقبــة الوقــائع، مــن حيــث وجودهــا المــادي وتكييفهــا القــانوني القــانون المحــددة للإلغــاء، بــل تقــوم بف

ومدى ملاءمة العقوبة التأديبية مع المخالفة المرتكبة، ثم تفصل فيه، ومن حق الخصوم إبـداء أسـباب جديـدة أمامهـا 
 .1لم يسبق التمسك بها أمام قاضي الموضوع، أو لم ترد في تقرير الطعن

ـــى14/3/4004التـــي تؤكـــد ذلـــك حكمهـــا الصـــادر فـــي ومـــن الأحكـــام الحديثـــة  ـــه عل ـــذي أكّـــدت في أنّ  م وال
قضاءها قد جرى على أنّ الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعـون فيـه بميـزان القـانون وحـده لتنـزل 

عـن، باعتبـار أنّ صحيح حكمه على النزاع، غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقريـر الط
 .2المردّ في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام

لى حسـمه مباشـرة دون إحالتـه مـرة أخـرى إلـى المحكمـة 3وهي تهدف بهذا المسلك إلى عدم إطالة النزاع ، وا 
وتجنبــا  للإطالــة بــدون مبــرر، وهــذا المختصــة أو المجلــس التــأديبي المخــتص؛ اختصــارا  للإجــراءات وتــوفيرا  للوقــت 

من قانون المرافعات التي أوجبت على محكمة الـنقض عنـد نقضـها للحكـم أن  461مسلك محمود، ويتفق مع المادة 
تحكم في الموضـوع إذا كـان صـالحا  للفصـل فيـه، أو كـان الطعـن للمـرة الثانيـة، وهـذا يصـدق علـى منازعـات القـانون 

 .4علق بالصالح العامالعام من باب أولى؛ لأنها تت

ومن خلال ما سبق نجد أن المحكمة الإدارية العليا الأصل فيها أنها محكمة قانون، ولكن يمكنهـا أن تقـوم 
 بدور محكمة الموضوع وكذلك بدور السلطة التأديبية في حالات معينة، وتفصيل ذلك:

 

  
 الإدارية العليا محكمة قانون )محكمة طعن(: المحكمة-7

ولا تعتبــر درجــة أخيــرة مــن درجــات التقاضــي،  ل قمــة القضــاء الإداري وتعتبــر محكمــة قــانون،أي أنهــا تمثــ
نما يقتصـر دورهـا  علـى تقريـر حكـم القـانون السـليم فـي المسـألة القانونيـة التـي أثارتهـا خصـومة  –كقاعـدة عامـة  –وا 

                                                 
 .711، صمرجع سابقد. صبري محمدي السنوسي محمد:  - 1
 59لســنة  75951و  75957م، فــي الطعنــين رقمــي 71/3/1001المحكمــة الإداريــة العليــا: حكمهــا الصــادر بجلســة يــوم الســبت الموافــق فــي  - 2

م، فــي الطعـــن رقـــم 71/9/1009 فـــيحكمهــا الصـــادر .؛ و ق. ع 51لســـنة  73191م، فـــي الطعـــن رقــم 1/1/1009 فــيحكمهــا الصـــادر و  .؛ق.ع
 فــــيحكمهــــا الصــــادر .؛ و ق. ع 47لســـنة  73011ميلاديـــة، فــــي الطعــــن رقــــم  19/5/1009 فــــيحكمهــــا الصــــادر .؛ و ق.ع 51لســـنة  77991

.؛ ق. ع 59لسـنة  73113م، فـي الطعـن رقـم 1/5/1009 فـيحكمها الصـادر .؛ و ق. ع 40لسنة  73031ميلادية، في الطعن رقم  11/5/1009
 71411م، فــي الطعــن رقــم 71/1/1009 فــيحكمهــا الصــادر .؛ و ق. ع 40لســنة  75599م، فــي الطعــن رقــم 71/3/1009 فــيحكمهــا الصــادر و 

م، فـي الطعـن رقـم 5/9/1004 فـيحكمهـا الصـادر و .؛ ق. ع 40لسـنة  994م، في الطعن رقم 71/9/1004فيحكمها الصادر .؛ و ق. ع 40لسنة 
حكمهــا الصــادر .؛ و ق.ع 59لســنة  7191و  7174و  7330م، فــي الطعــون أرقــام 75/4/1004 فــيحكمهــا الصــادر .؛ و ق. ع 59لســنة  3115

الـدائرة  .؛  ق.ع 59لسـنة  4990م، فـي الطعـن رقـم 4/1/1004فـيحكمهـا الصـادر .؛ و ق.ع 54لسنة  1544م، في الطعن رقم 79/5/1004 في
 .ةم غير منشور احكأموضوع،  -الخامسة

 
 ق.50، لسنة 3745م، في الطعن رقم 10/1/7999المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر في  - 3

 .191- 191د. سليمان الطماوي: قضاء التأديب، المرجع السابق، ص - 4
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حالة موضوع الطعن لمحكمة الموضوع التـي أ صـدرت الحكـم المطعـون فيـه الطعن ونقض الحكم المخالف للقانون وا 
 .1لتفصل في موضوعها من جديد

لــيس مــن  –والــذي يترتــب علــى ذلــك هــو أنّ الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا وبوصــفه طعنــا  بــالنقض 
، إذ لا يتفـق 3إلى المحكمـة الإداريـة العليـا كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للطعـن بالاسـتئناف 2شأنه أن ينقل الدعوى برمتها

لمحكمــة أو طبيعـة اختصاصــاتها فــي مراقبـة صــحة تطبيـق القــانون أن يعــاد طـرج النــزاع أمامهـا مــن جديــد مـع دور ا
نمــا يقتصــر دورهــا علــى المســائل القانونيــة فقــط ، ولــذلك عــادة  مــا يحــرص 4لتفصــل فيــه مــن حيــث الواقــع والقــانون، وا 

جملتهـا حـول مخالفـة القـانون أو  الم شرصع على النص على أسباب الطعن على سبيل الحصر وهـي أسـباب تـدور فـي
الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثـّر فيـه، ومـن مـؤدى ذلـك أن تتقيـد 
المحكمــة الإداريــة العليــا بهــذه الأســباب التــي حــدّدها القــانون فــلا تنظــر مــن الأســباب التــي ذكرهــا الطــاعن فــي تقريــر 

ها متعلقـا  بالمسـائل القانونيـة البحتـة، وعليهـا أن تسـلم بمـا أثبتـه الحكـم المطعـون فيـه مـن وقـائع الطعن إلا ما كان من
ويمتنــع عليهــا إعــادة البحــث فيهــا مــن جديــد، كمــا يتعــين عليهــا أن تمتنــع عــن النظــر فيمــا يثــار أمامهــا مــن مســائل 

النقض لا يعتبـر امتـدادا  للخصـومة ، ذلـك لأنّ الطعـن بـ5واقعية لأول مرة ولم تعرض من قبل على قاضي الموضـوع
ولا درجة من درجات التقاضي حتى يكـون لأطـراف النـزاع الحـق فـي تقـديم طلبـات أو أوجـه دفـاع جديـدة لـم  6الأولى

نمــا هــي خصــومة خاصــة يــدور مقطــع النــزاع فيهــا حــول ســلامة  7يســبق عرضــها مــن قبــل علــى محكمــة الموضــوع وا 
أخـذه بحكـم القـانون فيمـا يكـون قـد عـرض علـى محكمـة الموضـوع مـن  الحكم المطعـون فيـه مـن حيـث أخـذه أو عـدم

 .8طلبات وأوجه دفاع

ولا يكـاد حكـم مـن أحكامهـا الحديثـة يخلــو مـن التأكيـد علـى أنهـا محكمــة قـانون لا وقـائع ومـن هـذه الأحكــام 
للأحكـام والقـرارات  " أنّ رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا م والـذي جـاء فيـه:42/3/4004نذكر حكمها الصادر بتـاريخ 

التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعنـي بمعـاودة النظـر فـي الحكـم الطعـين بالموازنـة والتـرجيح بـين الأدلـة المقدمـة إثباتـا  
                                                 

، دراسة مقارنة في قانون المرافعات "، رسالة دكتـوراة، جامعـة عـين شـمس –النطاق الموضوعي لخصومة الستئناف " د. أسامة أنور جامع:  - 1
 .11ص  ،1000

: " قضتمع أنها في أحد أحكامها الحديثة قد ذهبت إلى خلاف ذلك حيث  - 2 قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يثير  بأن 
لشرعية دون التعويل في هذا على طلبات الطاعن أو ما ورد من أسباب بتقرير المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وا

    ، حكم غير منشور.موضوع-الخامسةق. ع، الدائرة  59لسنة  1947م، في الطعن رقم 71/9/1004 فيحكمها الصادر  ". أنظر: الطعن

  .4سابق، ص  مرجع د. عبد العزيز خليل بديوي: .13د. أسامة أنور جامع: مرجع سابق، ص  - 3

أمــا بالنســبة لمســائل الواقــع فإنــه يتعــين علــى المحكمــة أن تســلم بهــا كمــا هــي ثابتــة أمــام محكمــة الموضــوع ول تقحــم نفســها فــي فحــص هــذا  - 4
يــة الجانـب المتعلـق بالموضــوع، وهـي ل تحــل نفسـها محــل المحكمـة التــي أصـدرت الحكـم المطعــون فيـه لتــرى مـا إذا كــان الحكـم صــحيحاً مـن الناح

الموضوعية ومطابقاً لما كانت سوف تقضي به هي نفسها لو كانت محكمة موضوع. أنظر في ذلك: د. محمد زكـي أبـو عـامر: " شـائبة الخطـأ فـي 
 .174م، ص 7914الحكم الجنائي "، رسالة دكتوراة، 

 
قـع والقـانون فـي الطعـن بطريـق الـنقض "، دار د. أمـين مصـطفى محمـد: " التمييـز بـين الوا ،4عزيز خليل بديوي: مرجـع سـابق، ص د. عبد ال - 5

 .1م، ص 1001النهضة العربية، 

 .19 د. عبد العزيز خليل بديوي: مرجع سابق، ص - 6

 .13د. أسامة أنور جامع: مرجع سابق، ص  - 7

 .19مرجع سابق، ص  د. عبد العزيز خليل بديوي: ،11د. أسامة أنور جامع: مرجع سابق، ص  - 8
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ونفيــا  إلا إذا كــان الــدليل الــذي اســتند إليــه قضــاء الحكــم الطعــين غيــر مســتمد مــن أصــول ثابتــة فــي الأوراق أو كــان 
نتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعـيّن عندئـذ  التـدخل وتصـحيح الحكـم باعتبـاره قـد استخلاص هذا الدليل لا ت

 .1خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه "

وهـــذا يعنـــي أنهـــا محكمـــة طعـــن لا موضـــوع وهـــو مـــا عبّـــرت عنـــه صـــراحة  فـــي حكمهـــا الصـــادر بتـــاريخ 
ضـــاء هـــذه المحكمـــة قــد جـــرى علـــى أنّ المحكمـــة الإداريـــة العليـــا هـــي م والــذي انتهـــت فيـــه إلـــى " أنّ ق45/3/4006

محكمة طعن وبالتالي ليس لها ولاية مبتدأة بالفصل في أي طلب موضوعي يقدم إليها لأول مـرة، بحسـبان أن إبـداء 
طلـب جديـد أمــام محكمـة الطعـن لــم يبـد أمــام محكمـة أول درجـة مــن شـأنه تفويــت درجـة مـن درجــات التقاضـي علــى 

 .2وم "الخص
 
 :الإدارية العليا محكمة موضوع المحكمة-4 

( من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة المصـري التـي تـنص علـى أنـه: "... 461وهنا يسري حكم المادة )
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكـان الموضـوع صـالحا  للفصـل فيـه أو كـان الطعـن للمـرة 

 كمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع ". الثانية ورأت المح

والواضح من النص السابق أنّ الحالات التي ينقلب فيها دور المحكمة الإدارية العليا إلـى محكمـة موضـوع 
)وقائع( هما حالتين: حالة نقضها للحكم المطعـون فيـه وكـان الموضـوع صـالحا  للفصـل فيـه، وحالـة الطعـن بـالنقض 

 رة الثانية.للم

ـــدت علـــى الحالـــة الأولـــى دائـــرة توحيـــد المبـــادئ فـــي حكمهـــا الصـــادر بتـــاريخ  م والـــذي 15/4/1116وقـــد أك 
قضت فيه بوجوب تصدي المحكمة للفصل فـي الـدعوى التأديبيـة متـى انتهـت إلـى بطـلان الحكـم الصـادر فيهـا متـى 

ة في المحكمة الإداريـة العليـا فـي حكمهـا الصـادر . وهو ما رد دته الدائرة الخامس3كانت الدعوى صالحة للفصل فيها
م والــذي قضــت فيــه بـــِ " أنّ قضــاء دائــرة توحيــد المبــادئ بهــذه المحكمــة قــد قضــى بوجــوب تصــدي 11/6/4005فــي 

المحكمــة للفصــل فــي الــدعوى التأديبيــة متــى انتهــت إلــى بطــلان الحكــم الصــادر فيهــا متــى كانــت الــدعوى صــالحة 
 .4للفصل فيها "

                                                 
حكمهـا .؛ و ق. عليـا 47لسـنة  19347م، في الطعـن رقـم 15/3/1001ارية العليا: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق في المحكمة الإد - 1

 51لسـنة  9739م، فـي الطعـن رقـم 10/7/1001حكمهـا الصـادر فـي .؛ و ق. عليـا 47لسـنة  74714م، في الطعـن رقـم 15/1/1001الصادر في 
م، فـي 1/1/1009 فـيحكمهـا الصـادر و  .؛ق. عليـا 40لسـنة  9179و  4911م، في الطعنين رقمـي 13/9/1009 فيحكمها الصادر .؛ و ق. عليا

 فـــيحكمهـــا الصـــادر و  .؛ق. ع 40لســـنة  75113م، فــي الطعـــن رقـــم 71/9/1009 فـــيحكمهـــا الصـــادر .؛ و ق. ع 59لســـنة  1101الطعــن رقـــم 
 .ةم غير منشور احكأع، موضو  -الدائرة الخامسة .ق.ع 59لسنة  3311م، في الطعن رقم 4/3/1004

 1539م، فـي الطعنـين رقمـي 14/3/1009هــ والموافـق  7511صـفر  14المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بجلسة يـوم السـبت الموافـق  - 2
 ، حكم غير منشور.موضوع-الخامسةق. عليا، الدائرة  54 لسنة 5111و

 
 ق.ع. 50لسنة  70في الطعن رقم  م74/1/7999حكمها الصادر في  (:دائرة توحيد المبادئ) المحكمة الإدارية العليا - 3

ميلاديـة، الطعـن  77/9/1004هجريـة، الموافـق  7519جمـادى الأول سـنة  5الصـادر فـي جلسـة يـوم السـبت  هـاحكم :المحكمة الإدارية العليـا - 4
 قضائية عليا، الدائرة الخامسة " موضوع "، حكم غير منشور. 59لسنة  475رقم 
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ــالنقض للمــرة الثانيــة والــذي بموجبــه يكــون للمحكمــة العليــا أن تنظــر فــي الموضــوع فقــد  أمــا حالــة الطعــن ب
م والـذي قـرّرت 11/3/4006وكذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتـاريخ  1أكّدت عليه محكمة النقض

لمحكمـــة الإداريـــة العليـــا( قبـــول " إذا كـــان الطعـــن بـــالنقض للمـــرة الثانيـــة ورأت محكمـــة الـــنقض )ا  فيـــه وباستفاضـــة:
الطعــن ونقــض الحكــم فإنــه يتعــين عليهــا فــي هــذه الحالــة أن تتصــدى للفصــل فــي موضــوع الــدعوى، ولا تحيلــه إلــى 
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه فقــد أوجــب عليهــا المشــرّع التصــدي للموضــوع فــي هــذه الحالــة، وذلــك 

النـزاع. ولكـن التصـدي فـي هـذه الحالـة يفتـرض أن الطعـن بـالنقض للمـرة  اقتصادا  في الإجـراءات وتعجـيلا  للبـت فـي
الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، فمثلا  إذا اقتصر الطعن الأول على النعـي علـى مـا قضـى 
 بــه الحكــم بشــأن عــدم ســماع الــدعوى وورود الطعــن الثــاني علــى القضــاء فــي الموضــوع، وهــو مــا لــم يكــن معروضــا  
أصــلا  فــي الطعــن الأول ومــن ثــم فإنــه لا تتــوافر فــي هــذه الحالــة الموجبــات اللازمــة للتصــدي، ويشــترط للتصــدي فــي 
حالـــة الطعـــن بـــالنقض للمـــرة الثانيـــة أن يـــتم نقـــض الحكـــم للمـــرة الثانيـــة فتتصـــدى المحكمـــة لموضـــوع الطعـــن وتقـــوم 

 .2المحكمة العليا في هذه الحالة بوظيفة محكمة الموضوع كاملة  "

 
 :في رقابة محكمة النقض لقرارات مجلس التأديب المركزي بالنقابة الباحث رأي-رابعاً 

 

، عنــدما جعــل الطعــن الــذي ســلكه المشــرع الســوري فــي قــانون نقابــة المحــامين فــي ســورية الاتجــاهنــرى أن 
ود ينبغــي اتجــاه  غيــر محمــ ، هــوبقــرارات مجلــس التأديــب المركــزي بنقابــة المحــامين مــن اختصــاص محكمــة الــنقض

 هو صاحب الولاية في قضايا التأديب للأسباب التالية: عليه العدول عنه والصحيح أن يكون القضاء الإداري
أن  تأصــيل أحكــام القضــاء الإداري، وتنســيق مبادئــه، واســتقرارها، ومنــع التنــاقض فــي الأحكــام، يقتضــي أن  -1

 لمقدمة ضد القرارات والأحكام التأديبية.يكون القضاء الإداري وحده، المختص بالنظر في جميع الطعون ا

أن  القاضـــي الإداري أقـــرب إلـــى فهـــم الظـــروف الخاصـــة بـــالمرافق العامـــة ومنهـــا النقابـــات وبأعضـــاء هـــذه  -4
 النقابات، وأقدر على ابتداع الحلول المناسبة.

بيعـة الـروابط التـي ، والمعـروف أنّ ط4ينتمي إلـى أسـرة القـانون الإداري 3أن  النظام التأديبي هو نظام عقابي -3
تحكمهــا قواعــد القــانون الإداري، تختلــف عــن تلــك التــي تحكمهــا قواعــد القــانون المــدني، وأنّ نشــأة القضــاء 

                                                 
 .ق 93لسنة  3909م في الطعن رقم 77/1/1007جلسة  : حكمها الصادر فيحكمة النقضم - 1

لسـنة  9179م، في الطعـن رقـم 77/3/1009هـ والموافق  7511صفر  77المحكمة الإدارية العليا: حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الموافق  - 2
 قضائية عليا، الدائرة الخامسة/ موضوع، حكم غير منشور. 40

 
.؛ د. محمـد حامـد الجمـل: " الموظـف 111م، ص 7914د. سليمان محمد الطماوي: " الجريمـة التأديبيـة "، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة،  - 3

.؛ د. محمـد عصـفور: " نحـو نظريـة عامـة فـي التأديـب "، 410م، ص 7999العام فقهاً وقضاءً "، دار النهضـة العربيـة بالقـاهرة، الطبعـة الثانيـة، 
.؛ د. محمـد فـؤاد مهن ـا: " 93م، ص 7911، ولنفس المؤلف " التأديب والعقاب في علاقات العمل "، القاهرة، 99م، ص 7991الكتب بالقاهرة، دار 

ــم التنظــيم "، دار المعــارف بالإســكندرية،  ــادئ عل .؛ د. مصــطفى عفيفــي: " 417م، ص 7991سياســة الوظــائف العامــة وتطبيقاتهــا فــي ضــوء مب
 .79م، ص 7919التأديبية وأهدافها "، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، فلسفة العقوبة 

ــب "، دار ا - 4 ــي، طبعــة د. ســليمان محمــد الطمــاوي: " قضــاء التأدي ــادر الشــيخلي: " الجــزاء التــأديبي  ،119م، ص 7919لفكــر العرب ــد الق د. عب
 . 735-733م، ص 7919-7911للموظف العام في القانون العراقي "، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 
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الإداري مرتبطــة بــالتمييز بــين روابــط القــانون العــام وروابــط القــانون الخــاص، وأنّ حكمــة إنشــائه تكمــن فــي 
 الثانية.التخصص بالنظر في المنازعات الناشئة عن الأولى دون 

على المشرّع السوري أن يعيد النظر فـي إسـناد الرقابـة القضـائية علـى أنه أصبح لزاما  رى نوبناء  على ذلك 
قــرارات مجلــس التأديــب لمحكمــة الــنقض، وأن يجعــل الطعــن فــي قــرارات مجــالس التأديــب جميعهــا التــي لا تخضــع 

 ارية العليا.المحكمة الإد بالإلغاء أمامللتصديق من جهة أعلى إلى الطعن 

ولـيس بعيـدا  علـى الم شـرصع السـوري أن يقـوم بـذلك وخاصــة  بعـد أن قـام بجعـل حـق الطعـن بأحكـام المحــاكم  
وقد كان في السابق يطعن بقرارات مجلـس تأديـب المـوظفين  1المسلكية للعاملين بالدولة أمام المحكمة الإدارية العليا

يؤكد ذلك صدور قانون تنظـيم الجامعـات الجديـد الصـادر بالقـانون رقـم ، وأيضا  2أمام الغرفة المدنية بمحكمة النقض
م والــذي جعــل حــق الطعــن فــي قــرارات مجلــس تأديــب أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــة أمــام 2/1/4006بتــاريخ  6

 .3مجلس الدولة

 

ة مــن نجــد أن التجربــة المصــرية كانــت موفقــة أو ناجحــالســورية والمصــرية :  ومــن خــلال دراســتنا للتجــربتين
خــلال إعطائهــا ضــمانات للمحــامي وذلــك بســبب الكفــاءة الموجــودة لــدى كــل مــن مجلــس التأديــب الابتــدائي وفتحهــا 

السـوري فـي قـانون المحامـاة السـوري وخاصـة أن أعضـاء لجـان  عطريق الطعن، بالاعتراض الذي لم يأخذ به المشر 
، مقارنة بمجلس النقابـة الفرعـي ومجلـس النقابـة ودراية بالأمور القضائية ا  التأديب الموجودة في مصر أكثر تخصص

العــام الــذي أعطــي صــلاحيات محاكمــة المحــامي ،تتجــاوز صــلاحياتها كهيئــة تمثيــل لنقابــة المحــامين، فهــي ليســت 
 خصم للمحامي، في تأديبه بل ممثل له وهي أيضا  خصم وحكم في نفس الوقت.

 

 

 

 

 

 
 الخاتمة:

للمسؤولية التأديبية للمحامي ولإجراءات تأديب المحامي، حيث حرص تعرضنا في ما سبق للأحكام الموضوعية 
المشرع في كل من سورية ومصر في قانوني المحاماة السوري والمصري أن يلتزم المحامي بعد قيده وطوال 

                                                 
 م.14/1/7990م الصادر بتاريخ 7990لعام  1( من قانون إنشاء المحاكم المسلكية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11المادة ) - 1

 م.7991لعام  90( من قانون مجلس التأديب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 14المادة ) - 2

 .م5/7/1009بتاريخ  9لجامعات الجديد الصادر بالقانون رقم قانون تنظيم ا /جـ( من701المادة ) - 3
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انتسابه لمهنة المحاماة بالواجبات التي يفرضها عليه قانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي، وأن يراعي خداب 
المهنة ويحترم تقاليدها، وجعل المشرع الإخلال بشيء من ذلك خطأ يستوجب المساءلة التأديبية، وبينا أن المشرع 

كل إخلال  ،في كل من مصر وسورية لم يضع تعريفا  محددا  للخطأ التأديبي، فعرفنا الخطأ التأديبي للمحامي بأنه
ترد عليه بعقوبة محددة سواء أكانت هذه الواجبات واردة في بواجبات المهنة ومقتضياتها تؤثمه السلطة التأديبية و 

، وسواء أكان هذا الإخلال صدر عن حسن نية أم عن سوء نية ،في النظام الداخلي للمهنة مقانون مهنة المحاماة أ
ثم حاولنا تسليط الضوء على أركان الخطأ التأديبي للمحامي وعرضنا موقف الفقه والقضاء فيما يتعلق بأركان 

ثم تطرقنا لتعريف العقوبة التأديبية وقمنا ببيان المبادئ التي تحكم العقاب التأديبي وبيان أنواع  ،الخطأ التأديبي
العقوبات التأديبية التي تفرض على المحامي من قبل السلطة التأديبية عند ارتكابه للخطأ التأديبي، ثم تكلمنا في 

كل من مصر وسورية، حيث تطرقنا لدراسة كل من الشكوى الفصل الثاني عن إجراءات تأديب المحامي في 
والتحقيق، ولم يستلزم كل من المشرع المصري والسوري إفراغ التحقيق بشكل مكتوب، ثم تطرقنا لدراسة مرحلة 

ووجدنا أن المشرع  ،حيث تحدثنا عن تشكيل مجلس تأديب المحامي في كل من مصر وسورية ،المحاكمة التأديبية
كثر دقة وحزم وفاعلية في تشكيل مجلس التأديب من المشرع السوري، ثم تحدثنا عن طرق الطعن المصري كان أ

بقرارات مجلس تأديب المحامي، وتوصلنا من خلال الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات التي نعتقد بضرورة 
 وجدوى الأخذ بها.

 



101 

 

 أولً: النتائج المستخلصة من الدراسة 
التأديبي، من قبل الم شرصع في كل من مصر وسورية، مما فتح باب الاجتهاد عدم وضع تعريف للخطأ  -1

 واسعا  أمام القضاء، والفقه في صياغة تعريف للخطأ التأديبي.

اتفاق الفقه والقضاء في كل من مصر وسورية، حول الاختلاف بصدد أركان الخطأ التأديبي، فالبعض يرى  -4
البعض الآخر يراها ركنين )مادي ومعنوي( ومنهم من يقول بأنها ثلاثة )ركن مادي وشرعي ومعنوي( و 

 بوجود ركن وحيد وهو الركن المادي

بالنسبة للعقوبات التأديبية، يوجد اتفاق ، بين كل من مصر وسورية، حول مبدأ شرعية العقوبات التأديبية،   -3
 أي: " أنه لا عقوبة بدون نص".

ية بصفة عامة ألا وهي: مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات، تطبيق ذات المبادئ التي تحكم العقوبات التأديب -2
عدم جواز تعرض المحامي للعقاب التأديبي أكثر من مرة عن الفعل نفسه، التناسب بين العقوبة والخطأ 

 التأديبي، وغيرها من المبادئ.

إلى الوقف عن نجد تشابها  بين العقوبات التي يمكن فرضها على المحامي، وتدرجا  من التنبيه، والإنذار،  -5
 مزاولة المهنة مؤقتا ، حتى نصل إلى الشطب من جدول النقابة.

لم يشترط المشرع المصري شكلا  معينا  للشكوى، بينما نجد أن المشرع السوري اشترط أن تكون الشكوى  -6
 خطية.

 اختلاف المشرع المصري والسوري في تحديد الجهات المختصة بتحريك الدعوى التأديبية. -4

شرع المصري والسوري في طريقة تشكيل مجلس التأديب الابتدائي وفي طريقة تشكيل مجلس اختلاف الم -9
 التأديب الاستئنافي.

 اتفاق كل من المشرع المصري والسوري على أن يكون طابع جلسات مجلس التأديب سريا . -1

ى اتفاق كل من المشرع المصري والسوري على عدم النص على تحديد مدة معينة للفصل في الدعو  -10
 التأديبية.

استقر القضاء المصري على أنّ قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة عليا تقبل  -11
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إذ لا يوجد نص صريح في القانون يقضي بذلك، وأما في سوريا 

 104ذلك في نص المادة فالوضع مختلف حيث يطعن أمام بقرارات مجلس التأديب أمام محكمة النقض و 
 ورفض القضاء الإداري السوري الطعن بتلك القرارات أمامه.

اختلاف كل من المشرع المصري والسوري في تحديد طرق الطعن بالقرار التأديبي الصادر بحق المحامي،  -14
حيث نجد في سورية أن طرق الطعن هي الطعن بالاستئناف والنقض، بينما نجد أن طرق الطعن في 

 الاعتراض والاستئناف والتماس إعادة النظر. مصر هي
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 التوصيات:ثانياً: 
 

أن يتم تدريس لائحة خداب مهنة المحاماة في كليات الحقوق، وذلك للتذكير بأهمية ما تتضمنه من واجبات  -1
 ومحظورات يجب على المحامي التزامها وعدم الخرو  عليها. 

 ه المحامي بعدم ارتكاب تلك الأخطاء.وضع دليل مسلكي للأخطاء التأديبية وذلك لتنبي -4

من قانون المحاماة السوري وذلك لتأخذ العقوبة التأديبية طابع التدر  من  95أن يتم تعديل نص المادة  -3
 الأخف إلى الأشد وفق التسلسل الذي ذكرناه في معرض الحديث عن العقوبة التأديبية.

طريقة تشكيل مجلس التأديب وعدم ترك الأمر  نناشد المشرع السوري أن ينحو منحى المشرع المصري في -2
 لمجلس فرع النقابة في محاسبة المحامي ابتداء  وذلك لإنها خصم وحكم في نفس الوقت. 

نناشد المشرع السوري أن ينص في قانون المحاماة على تحديد مدة كافية يتم خلالها الفصل في الدعوى  -5
   التأديبية.

نحو منحى القضاء الإداري المصري بالأخذ بالطبيعة القضائية لمجالس ندعو القضاء الإداري السوري أن ي -6
يقبل  الأحكام وأنالتأديب وأن يعتبر قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى بمثابة 

 أمامه.الطعن بهذه القرارات 

ة ومنها نقابة المحامين من أن ينهج القضاء السوري منهج القضاء الفرنسي، في اعتبار نقابات المهن الحر  -4
أشخاص القانون الخاص المكلفة بتسيير مرفق عام وما يصدر عنها من قرارات يعتبر قرارات إدارية ويتم 
الطعن فيها أمام القضاء الإداري لا العادي، وأن يعتبر القرار إداريا  حتى ولو كان صادرا  عن أحد أشخاص 

 ويقوم بمهمة هذا المرفق العام من تنظيم للمهنة والإشراف عليها.القانون الخاص طالما أنه يدير مرفق عام 

نرى أن ينحو المشرع السوري منحى المشرع المصري في قانون المحاماة، في منح المحامي حق الطعن  -9
بالاعتراض وذلك من أجل أن يكون أمام أي محام متهم في محاكمة تأديبية، ولم يتمكن من حضور أي 

كمة، هذا الحق، لما في ذلك من منح المحامي ضمانة إضافية في محاكمته جلسة من جلسات المحا
السوري حرم المحامي من طريق الطعن بالاعتراض، وذلك يعد بمثابة انتكاسة له، على  عالتأديبية، فالمشر 

 صعيد تطوير وتحديث القوانين نحو تحقيق ضمانات أكبر للمحامي وللعدالة التأديبية.

أن يعيد النظر في إسناد الرقابة القضائية على قرارات مجلس التأديب لمحكمة النقض، على المشرّع السوري  -1
وأن يجعل الطعن في قرارات مجالس التأديب جميعها التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى إلى الطعن 

في قضايا الصحيح أن يكون القضاء الإداري هو صاحب الولاية  نالعليا، لإالمحكمة الإدارية  بالإلغاء أمام
 .التأديب
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 المصادر:أولا _ 

م، ص 1888مجمــع اللغــة العربيــة: " معجــم القــانون "، الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأميريــة بالقــاهرة، طبعــة  -
361. 
 الكتب:-ثانياً 
وق د. إبررراهيم الهنرردي، دعبسرري الحسررن، د سررعيد نحيلرري: المرافررق العامررة، منشررورات جامعررة حلررب، كليررة الحقرر -

،4002. 
 .108م، ص 1816د إسماعيل زكي: " ضمانات الموظفين في التعيين والترقية والتأديب "، جامعة القاهرة،  -
 .م1881المستشار سمير البهي: " شرج قانون العاملين بالدولة "، طبعة  -
 
ادرة عن محكمة النقض "، أديب استانبولي: " مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة والقواعد القانونية الص -

 .م1883الطبعة الثالثة، 
 
سمير فرنان بالي: " مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية "، الجزء  -

 .م5002اجتهادات، منشورات فرع نقابة المحامين بحلب،  –الثاني 
 
الموظـــف العــام والقـــرارات الإداريــة "، مطبوعـــات كليــة الحقـــوق  –مبـــادئ القــانون الإداري عمــر حلمـــي فهمــي:  د.-

 .5005بجامعة عين شمس، عام 
 
 .م1162د. عبد الفتاّج حسن: " التأديب في الوظيفة العامة "، دار النهضة العربية، القاهرة، عام -
 
لعــام وفقــا  لأحكــام القــوانين مغــاوري شــاهين: " المســاءلة التأديبيــة للعــاملين المــدنيين بالدولــة والقطــاع االمستشــار. -
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 م.1818د. زين العابدين بركات: " مبادئ القانون الإداري "، مطبوعات جامعة دمشق، طبعة  -
 
 .م1885عة دمشق، طبعة عام الجزء الثاني "، منشورات جام –د. عبد الله طلبه: مبادئ القانون الإداري  -
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 م.1880: " خداب الطب "، منشورات كلية الطب بجامعة دمشق، مطبعة الاتحاد بدمشق، د. زياد درويش -
 
دراســـة مقارنـــة "، دار الفكـــر  –د. ســـليمان محمـــد الطمـــاوي: " القضـــاء الإداري، الكتـــاب الثالـــث، قضـــاء التأديـــب  -

 م. 1882طبعة  ،العربي
  
لسنة  108سة تطبيقية وفق أحكام القانون درا –جمال الدين سالم حجازي: تأديب أعضاء هيئة الشرطة د  -

المعدل والتشريعات المكملة والمنفذة والمفسرة لأحكامه "، دار الحكيم للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى،  1811
 م.1899

 
م، مطبوعـات كليـة الشـريعة والقـانون بجامعـة 1883" مبـادئ القـانون الإداري "، طبعـة عـام  البدوي:د. إسماعيل  -

 بالقاهرة.ر الأزه
 
م، مطبوعــات كليــة الشــريعة والقــانون بجامعــة 1883مبــادئ القــانون الإداري "، طبعــة عــام  رســلان:أحمــد  أنــورد. -

 بالقاهرة.الأزهر 
 
د. أنـــور أحمـــد رســـلان: " التحقيـــق الإداري والمســـؤولية التأديبيـــة "، مطبعـــة كليـــة الحقـــوق بجامعـــة القـــاهرة، عـــام  -

 م.1888
 
 . م1889فوزي: " المبسوط في القانون الإداري "، دار النهضة العربية، طبعة عام د. صلاج الدين  -
 
-4002قضـــاء التأديـــب "، دار النهضـــة العربيـــة بالقـــاهرة، عـــام  –د. رمضـــان محمـــد بطـــيخ: " القضـــاء الإداري  -

 .م4005
 
اكم التأديبيــة "، دار النهضــة د. ثـروت عبــد العـال أحمــد: " حـدود رقابــة المحكمــة الإداريـة العليــا علـى أحكــام المحـ -

 .م5001العربية بالقاهرة، طبعة 
 
دراســة مقارنـــة "، دار النهضــة العربيـــة بالقـــاهرة،  –د. محمــد نـــور شــحاتة: " اســـتقلال المحامــاة وحقـــوق الإنســـان  -

 .م1194
 
 م.1145د. سليمان الطماوي: " الجريمة التأديبية "، دار الفكر العربي، طبعة  -
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النجـــار: " الـــوجيز فـــي تأديـــب العـــاملين فـــي الحكومـــة والقطّـــاع العـــام "، الهيئـــة المصـــرية العامـــة  د. زكـــي محمـــد -
   م.1896للكتاب، الطبعة الثانية، 

 
أصــولها العلميــة وتطبيقاتهــا المقارنــة "، دار  –د. حمــدي أمــين عبــد الهــادي: " الإدارة العامــة العربيــة المعاصــرة  -

 م.1811الفكر العربي، 
فؤاد مهنا: " سياسة الإصلاج الإداري وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم والإدارة "، دار د. محمد  -

 .م1149المعارف، 
 
 .م5001د. محمّد أنس قاسم جعفر: " الدعاوى الإدارية "، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -
 
جراءات التقاضي "، دار الثقافة  قضاء الإلغاء والقضاء الكامل –د. محمود حلمي: " القضاء الإداري  - وا 

 م.1893للطباعة والنشر بالقاهرة، الطبعة الثالثة، عام 
 
 م.  1815د. محمد عصفور: " التأديب والعقاب في علاقات العمل "،   -
 
 .1863عام  القاهرة، العربية،دار النهضة  "،"التأديب في الوظيفة العامة الطماوي:د. سليمان محمد   -
 
الكتاب الثاني )الوظيفـة العامـة، القـرارات الإداريـة، العقـود الإداريـة، الأمـوال  –ف كنعان: " القانون الإداري د. نوّا -

ـــان، الأردن، الطبعـــة الأولـــى، الإصـــدار الثالـــث،  العامــة( "، الـــدار العلميـــة الدوليـــة ودار الثقافـــة للنشـــر والتوزيــع، ع م 
 م.5001

مّــــان، د. علـــي خطّــــار شــــطناوي: " موســــوعة الق - ضــــاء الإداري )الجـــزء الأول( "، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزيــــع، ع 
 م. 5003الأردن، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، 

 

ـــان، الطبعـــة  - د. عبـــد القـــادر الشـــيخلي: " القـــانون التـــأديبي وعلاقتـــه بالقـــانون الإداري والجنـــائي "، دار القـــرخن بعم 
 م.1891الأولى، 

 
ـــان، د. علـــي خطّـــار شـــطناو  - مّ ـــع، ع  ـــة للنشـــر والتوزي ـــاني( "، دار الثقاف ي: " موســـوعة القضـــاء الإداري )الجـــزء الث

 م.  5003الأردن، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، 
 
د. عزيزة الشريف: " النظام التأديبي وعلاقتـه بالأنظمـة الجزائيـة الأخـرى "، دار النهضـة العربيـة بالقـاهرة، الطبعـة  -

 م.1899الأولى، 
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 –حصانته وضماناته "، منشورات الحلبي الحقوقية  –الياس أبو عيد: المحامي: حقوقه، أتعابه وواجباته  -

 م.5001بيروت، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 
 
ــــدعوى  د. - ــــة بال ــــدعوى التأديبي ــــة ال ــــة شــــطناوي: " علاق ــــة، بحــــثفيصــــل عقل ــــدليل  منشــــور الجزائي ــــع ال ــــى موق عل

 بي.الالكتروني للقانون العر 
 
د. خالــد ســمارة الزعبــي: " القــانون الإداري وتطبيقاتــه فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية "، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر  -

 م.1889الثالثة،  الأردن، الطبعةوالتوزيع، ع م ان، 
 
مكملـة لهـا، د. فتحي والي: " الوسيط في قـانون القضـاء المـدني "، دراسـة لمجموعـة المرافعـات وأهـم التشـريعات ال -

 م.1891دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية، 
 .م1818الجنائية "، الجزء الأول، د. أحمد فتحي سرور: " الوسيط في الإجراءات  -
 
 .م1899د. محمود نجيب حسني: " شرج قانون الإجراءات الجنائية "،  -
 
 م1890د. مأمون سلامة: " قانون الإجراءات الجنائية "،  -
 
 م.1892د. رؤوف عبيد: " مبادئ الإجراءات الجنائية "،  -
 
د. محمود أبو السعود حبيب: " النظرية العامة في التأديب "، الناشر: دار الثقافة الجامعية بجامعـة عـين شـمس،  -

   .م5002م، طبعة 1889طبعة 
 
   م.1896ربية، الطبعة الثانية، د. ماهر عبد الهادي: " الشرعية الإجرائية في التأديب "، دار النهضة الع -
 
 م.1895د. محمد إبراهيم: " التكييف القانوني للدعوى "، دار الفكر العربي بالقاهرة،  -
 
رمضان محمد بطيخ: " المسؤولية التأديبية لعمّال الحكومة والقطّاع العام وقطّاع الأعمال العام فقها  وقضاء   .د -

 م.1888"، دار النهضة العربية، 
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 .دراسة مقارنة "، دار النهضة العربية –. محمد فتّوج عثمان: " التحقيق الإداري د -
 
د. ثروت عبد العال أحمد: " إجراءات المساءلة التأديبية وضماناتها لأعضاء هيئة التـدريس بالجامعـات الخاضـعة -

 .م1882م "، دار النهضة العربية، طبعة 1815لسنة  38لأحكام القانون رقم 
  
يلة عبد الحليم كامل: " الوظيفة العامة وفقا  لأحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا "، دار النهضة د. نب -

 م.1886العربية، الطبعة الثانية، 
 
 .195م، ص 1888د. محمد ماهر أبو العينين: " التأديب في الوظيفة العامة "، دار النهضة العربية، طبعة   -
 
 .م1893دئ القانون الإداري "، دار الفكر العربي، طبعة د. محمود عاطف البنّا: " مبا -
 
 
دراســـة مقارنـــة "، الجـــزء الأول، دار النهضـــة العربيـــة، دون تحديـــد  –د. محمـــود محمـــد حـــافظ: " القـــرار الإداري  -

 .تاريخ النشر
خاصـة "، دار د. ثروت عبد العال أحمد: " معيار تمييز العمل القضائي وتطبيقه على قـرارات مجـالس التأديـب ال -

 م.1114النهضة العربية، 
 

 م.1114د. رمزي طه الشاعر: " المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية "، مطبعة جامعة عين شمس، 
 
 م.1143د. محمود حافظ: " القضاء الإداري "، القاهرة، سنة  -
 
 
 م1166باعة والنشر، القاهرة، د. عادل سيد فهيم: " القوة التنفيذية للقرار الإداري "، الدار القومية للط -
د. زكـــي محمـــد النجـــار: " الـــوجيز فـــي تأديـــب العـــاملين فـــي الحكومـــة والقطّـــاع العـــام "، الهيئـــة المصـــرية العامـــة  -

 .م1196للكتاب، الطبعة الثانية، 
 
يـــة د. أحمــد المــوافي: " نظـــام مجــالس التأديــب، طبيعتـــه، ضــماناته، دراســـة تطبيقيــة علــى أحكـــام المحكمــة الإدار  -

 م4000العليا "، دار النهضة العربية، طبعة 
 
 م.1199د. عزيزة الشريف: " النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى "، دار النهضة العربية،  -
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دراسـة مقارنـة "، دار  –د. صبري محمـد السنوسـي محمـد: " النظـام التـأديبي لأعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات  -
 .م1111بية، النهضة العر 

 
ـــة "، دار الفكـــر العربـــي، الطبعـــة  –د. ســـليمان محمـــد الطمـــاوي: " النظريـــة العامـــة للقـــرارات الإداريـــة  دراســـة مقارن

 م1192الخامسة 
 م.1115؛ د. محمد سعيد حسين أمين: " فكرة المعيار الوظيفي في تمييز القرار الإداري "، دار النهضة العربية، 

ســؤولية الدولــة عــن أعمالهــا غيــر التعاقديــة )قضــاء التعــويض( "، دار النهضــة العربيــة د. جــابر جــاد نصّــار: " م -
 .م1115بالقاهرة، 

 
د. توفيـــق شـــحاتة: " مبـــادئ القـــانون الإداري "، الجـــزء الأول، الطبعـــة الأولـــى، دار النشـــر للجامعـــات المصـــرية،  -

 م.1152-1155
 
ة فــي أســس التنظــيم الإداري وأســاليب العمــل الإداري "، دار دراســ –" مبــادئ القــانون الإداري  أمــين:محمــد ســعيد  -

 م.1114الثقافة الجامعية، 
 
 .م1195" قرارات وأحكام التأديب في ميزان الإدارية العليا "، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سمير صادق:  -
دراســة  –مــه الإجرائــي( د. أســامة أحمــد شــوقي المليجــي: " مجلــس تأديــب وصــلاحية القضــاة )طبيعــة عملــه ونظا -

 .  م4005مقارنة "، دار النهضة العربية، 
 

   .م1140سليمان محمد الطماوي: " الوجيز في القضاء الإداري "، دار الفكر العربي،  -
 
" الضـمانات والإجـراءات التأديبيـة أمـام المحـاكم التأديبيـة ومجـالس التأديـب "، نقابــة  العينـين:د. محمـد مـاهر أبـو  -

 م1112الطبعة الثانية،  المحامين،
 
 .  م1119د. إبراهيم محمد علي: " النظام التأديبي لطلاب الجامعات "، دار النهضة العربية بالقاهرة،  -
 
د. محمــــد مــــاهر أبــــو العينــــين: " التأديــــب فــــي الوظيفــــة العامــــة والعــــاملين بالقطــــاع العــــام والكــــادرات الخاصــــة  -

س التأديب وفقـا  لمبـادئ مجلـس الدولـة حتـى نهايـة القـرن العشـرين "، طبعـة والضمانات أمام المحاكم التأديبية ومجال
 م4000عام 

 

 م.4002د. محسن العبودي: " التأديب وأحكام تأديب ضبّاط الشرطة "، دار النهضة العربية، طبعة  -
ديــــب : " أحكـــام تأديـــب ضـــبّاط الشـــرطة مـــع دراســـة خاصـــة للتكييـــف القـــانوني لمجـــالس التأد. محســـن العبـــودي -

 .م1110وقراراتها "، دار النهضة العربية، طبعة 
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 .م1116د. عبد الله ط لبه: " الرقابة القضائية على أعمال الإدارة "، الطبعة الخامسة، منشورات جامعة دمشق،  -
 
ة الجزء الثالـث )القضـاء الإداري ومجلـس الدولـة( "، مطبعـ –د. عدنان العجلاني: " الوجيز في الحقوق الإداري   -

 .  م1165-هـ 1395جامعة دمشق، 
 
الطبعة الأولى  القاضي،ترجمة منصور  "،الجزء الثاني -: " القانون الإداريوبيار دلفوفيهجور  فيدل  -

 لبنان.-بيروت والتوزيع،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  م، 5001-هـ1351
 
ــــدعوى الجنائيــــة "، المؤسســــة  –جزائيــــة د. جــــلال ثــــروت و د. ســــليمان عبــــد المــــنعم: " أصــــول المحاكمــــات ال - ال

 .م1886-هـ 1316الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
دراسـة مقارنـة "، الناشـر: عـالم الكتـب  –أنظر أيضا : د. محمد الشافعي أبو راس: " الطعن فـي الأحكـام الإداريـة  -

 م.1891بالقاهرة، 
 
قـانون  –و د. أحمد ماهر زغلـول و د. يوسـف يوسـف أبـو زيـد: " مبـادئ القضـاء المـدني د. وجدي راغب فهمي  -

 .391 م، الفقرة5001المرافعات "، دار النهضة العربية، 
 
د. محمـــود محمـــود مصـــطفى: " شـــرج قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة "، مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة والكتـــاب الجـــامعي،  -

 .11م، الطبعة 1816
 
 بالقاهرة.لبنداري: " طرق الطعن في العقوبات التأديبية إداريا  وقضائيا  "، دار الفكر العربي عبد الوهاب ا -
 
الإلغــــاء وقضــــاء التأديــــب "، دار الثقافــــة الجامعيــــة  قضــــاء-د. محمــــود أبــــو الســــعود حبيــــب: " القضــــاء الإداري  -

 م.1116بالقاهرة، 
 

يفــة العامــة "، موســوعة الســعادة القانونيــة، الكتــاب الثــاني، ســمير إبــراهيم ســعادة: " الضــمانات التأديبيــة فــي الوظ -
 م.1112الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية بالقاهرة، 

 
 .241م، ص1110د. زهوة عبد الوهاب حمود: " التأديب في الوظيفة العامة "، جامعة الإسكندرية،  -
 
 .564، ص1164ية، الطبعة الرابعة، د. محمود محمد حافظ: " القضاء الإداري "، دار النهضة العرب -
 
 م.1196د. مغاوري محمد شاهين: " القرار التأديبي وضماناته "، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة،  -
 
د. خميس السيد إسماعيل: " موسـوعة المحاكمـات التأديبيـة أمـام مجلـس الدولـة "، دار الطباعـة الحديثـة بالقـاهرة،  -

 م.1199الطبعة الأولى، 
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 م.4004أمين مصطفى محمد: " التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض "، دار النهضة العربية،  د.
 
   .م1145د. سليمان محمد الطماوي: " الجريمة التأديبية "، معهد البحوث والدراسات العربية،  -
 
 .م1161ربية بالقاهرة، الطبعة الثانية، د. محمد حامد الجمل: " الموظف العام فقها  وقضاء  "، دار النهضة الع -
 
 م1164د. محمد عصفور: " نحو نظرية عامة في التأديب "، دار الكتب بالقاهرة،   -
 
د. محمــــد فــــؤاد مهنّــــا: " سياســــة الوظــــائف العامــــة وتطبيقاتهــــا فــــي ضــــوء مبــــادئ علــــم التنظــــيم "، دار المعــــارف  -

 م1164بالإسكندرية، 
 
 م1141" قضاء التأديب "، دار الفكر العربي، طبعة  د. سليمان محمد الطماوي: -
 

 رسائل الماجستير والدكتوراه:
د. محمّد سيّد أحمد محمّد: " التناسـب بـين الجريمـة التأديبيـة والعقوبـة التأديبيـة مـع التطبيـق علـى ضـبّاط الشـرطة  -
 .م5005دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراه من كلية الحقوق في جامعة أسيوط، عام  –
 
دراسـة مقارنـة بـين قـوانين الشـرطة والعـاملين  –د. محمود عبد المنعم فايز: " المسؤولية التأديبية لضبّاط الشـرطة  -

 .م4002، جامعة أسيوط، دكتوراهالمدنيين في كل من مصر وفرنسا "، رسالة 
 
 .م1861عة القاهرة، د. محمد جودت الملط: " المسؤولية التأديبية للموظف العام "، رسالة دكتوراه، جام -
   م.1880، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دكتوراهد. يسري لبيب حبيب: " نظرية الخطأ التأديبي "، رسالة  -
 
دراسة مقارنة في النظام  –د. محمد رهبان المحمد: " المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة والموظف العام  -

طبعة  –ة دكتوراه، أكاديمية مبارك للعلوم الأمنية، منشورة في كتاب التأديبي الفرنسي والسوري والمصري"، رسال
 .5010القاهرة،

 
 .م1194جامعة الإسكندرية،  رسالة دكتوراة، ،" التأديب في الوظيفة العامة" د. زهوة عبد الوهاب حمود:  -
 
روخ: " سلطة التأديب في الوظيفة العامة "، رسالة  - لِيك ة الص   م.1891ة عين شمس، ، جامعدكتوراهد. م 
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، جامعـــة القـــاهرة، دكتـــوراهدراســـة مقارنـــة "، رســـالة  –د. مصـــطفى عفيفـــي: " فلســـفة العقوبـــة التأديبيـــة وأهـــدافها  -
 م.1816

دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراة من جامعة  –"المسؤولية التأديبية للموظف العام د. منصور إبراهيم العْت وم: -
 .139، ص م1192دمشق، 

 
دراســة مقارنــة "، رســالة دكتــوراة، جامعــة عــين شــمس،  –فهمــي عــزّت: " ســلطة التأديــب بــين الإدارة والقضــاء د.  -

 م، )منشورة في عالم الكتب.1890عام 
، جامعـة القـاهرة، دكتـوراهد. عبد الفتاّج عبد الحليم عبد البـر: " الضـمانات التأديبيـة فـي الوظيفـة العامـة "، رسـالة  -

 .م1818
 
ـــاهرة، دكتـــوراهالكيلانـــي: اســـتقلال القضـــاء "، رســـالة  د. فـــاروق - م، منشـــورة فـــي دار النهضـــة 1811، جامعـــة الق

 م1811العربية، الطبعة الأولى، 
  
التأديبيـــة للمحـــامي )دراســـة مقارنـــة( رســـالة ماجســـتير منشـــورات دار الثقافـــة الأردنيـــة  الثقيـــل: المســـؤوليةمشـــعل  -

 .111ص
 
 م.1896الوظيفة العامة "، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس،  يب الإداري فد. علي جمعة محارب: " التأدي -
د. وجدي راغب: " النظريـة العامـة للعمـل القضـائي فـي قـانون المرافعـات "، رسـالة دكتـوراة، جامعـة عـين شـمس،  -

 م. 1164
 م. 1110د. أسامة الشنّاوي: " المحاكم الخاصة في مصر "، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة،  -
دراسـة مقارنـة "، رسـالة  –د. حسّان عبد السميع هاشم أبو العلا: " مسؤولية الدولة عـن أعمـال السـلطة القضـائية  -

 م.4001دكتوراة، جامعة القاهرة، 
 
دراسة مقارنة "، رسالة  –د. حسّان عبد السميع هاشم أبو العلا: " مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية  -

 م.  4001معة القاهرة، دكتوراة، جا
 
د. محسن غالب عبـد الله محسـن الحـارثي: " سـلطة تأديـب الموظـف العـام فـي القـانون اليمنـي والمقـارن "، رسـالة  -

 م1114م، الطبعة الأولى، 1114دكتوراة، جامعة عين شمس، 
 م1165القاهرة،  ، جامعةدكتوراهد. القطب محمد طبلية: " العمل القضائي في القانون المقارن "، رسالة  -
 
م، 1160، جامعـة القـاهرة، دكتـوراهد. إدوار غالي الذهبي: " حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني "، رسالة   -

 م1191طبعة دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 
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دراســة مقارنــة "،  –د. عبــد العزيــز خليــل إبــراهيم بــديوي: " الطعــن بــالنقض والطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا  -
 م1140م، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1161رسالة دكتوراة من جامعة عين شمس لعام 

 
 م1192، جامعة القاهرة، دكتوراهد. بدرخان عبد الحكيم إبراهيم: " المعيار المميّز للعمل القضائي "، رسالة - 
دراسـة تطبيقيـة فـي مصـر "، رسـالة  –ابـة علـى دسـتوريته د. محمد ماهر أبو العينين: " الانحراف التشـريعي والرق -

 م1194دكتوراه، جامعة القاهرة، 
 م5001، جامعة القاهرة، دكتوراهد. علاء محمد الصاوي سلام: " حق المتهم في محاكمة عادلة "، رسالة  -
 
ي قـانون المرافعـات دراسـة مقارنـة فـ –د. أسامة أنور إسماعيل جامع: " النطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف  -

 م. 5000، جامعة عين شمس، دكتوراه"، رسالة 
 
 .م1110جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه،  ،ي "نظرية الخطأ التأديب" د.يسري لبيب حبيب:  -
 
دراسـة مقارنـة فـي قـانون المرافعـات "، رسـالة  –د. أسامة أنور جامع: " النطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف  -

 .4000عة عين شمس، دكتوراة، جام
 
 م.1195د. محمد زكي أبو عامر: " شائبة الخطأ في الحكم الجنائي "، رسالة دكتوراه،  -
، جامعـة القـاهرة، دكتـوراهد. عبد القادر الشـيخلي: " الجـزاء التـأديبي للموظـف العـام فـي القـانون العراقـي "، رسـالة  -

 م. 1149-1141
 
 

 : العلميةالمجلات  -ثالثاً 
 
عيد: " التأديب المهني "، ملحق العددين السابع والثامن من مجلة المحاماة المصرية، سبتمبر وأكتوبر عادل  -

 م.1898
المستشـــار. عـــادل يـــونس: " الـــدعوى التأديبيـــة وصـــلتها بالـــدعوى الجنائيـــة "، مجلـــة إدارة قضـــايا الحكومـــة، الســـنة -

 .1154الأولى، العدد الثالث، 
، العـددان 29أثـر العفـو العـام علـى الـدعوى التأديبيـة "، مجلـة المحـامون، السـنة  القاضي. نصـرت مـنلا حيـدر: " -
 م.1881لعام  1-3
 
د. عبد الله طلبه: " المسـؤولية المسـلكية للموظـف العـام "، مجلـة المحـامون التـي تصـدر عـن نقابـة المحـامين فـي  -

 .1880لعام  1 -5 -1، الأعداد 22سوريا، السنة 
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تحديـد ملامحهـا وتحليـل عناصـرها "، مجلـة الأمـن  –ياقوت: " النظرية العامة للقانون التـأديبي  لواء. محمّد ماجد -
، العــدد الثــاني، يوليــو 15دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الســنة  –والقــانون التــي تصــدر عــن أكاديميــة شــرطة دبــي 

 .م5003
 
( لســـنة 1ظــام الخدمـــة المدنيــة الأردنــي رقــم )د. أحمــد عــودة الغــويري: " ضــمانات التأديـــب الرئاســية فــي ظــل ن  -

ــــد  –م 1899 ــــي مجلــــة جــــرش للبحــــوث والدراســــات، المجل ــــة "، بحــــث منشــــور ف ، خذار 1، العــــدد 10دراســــة مقارن
 م، المملكة الأردنية الهاشمية. وهو منشور على موقع الدليل الإلكتروني للقانون العربي التالي:1882

 http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/367.pdf 
 
، العـدد 16د. محمّد فتّوج محمّد عثمان: " مدخل لإجراءات المحاكمات التأديبيـة "، مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة  -

 م. 1883الأول، يونيه 
 
د. شوقي الحدّاد: " عدد كبير من الشكاوى كيدي ولا أساس لها "، مقالة منشـورة فـي مجلـة الأطبـاء الصـادرة عـن  -

   م.5001، يونيو 20، السنة 112طباء مصر، العدد نقابة أ
 
د. عبد الفتاّج عبد الحليم عبد البر: " تعليق على حكم بعنوان: " متى يعتبر العامل محالا  إلى المحكمة  -

 م. 1892 يونيه، العدد الأول، 51التأديبية "، مجلة العلوم الإدارية، السنة 
 
كمعيـار للتمييـز بـين العمـل الإداري والعمـل القضـائي "، مجلـة العلـوم  د. شمس مرغني علـي: " المعيـار الـوظيفي -

 الثالث.م، العدد 1142الإدارية، سنة 
دراسـة عمليــة  –المستشـار عـادل يـونس: " رقابـة محكمــة القضـاء الإداري علـى قـرارات ســلطات التحقيـق والاتهـام  -

 م.1152، 5مقارنة للعمل القضائي "، مجلة مجلس الدولة، السنة 
 
د. عبد الحميد كمال حشيش: " دراسة لتطور أحكـام القضـاء الإداري فـي التكييـف القـانوني للقـرارات الصـادرة فـي  -

قضـائية عليـا "،  11لسـنة  115تعليق على حكم المحكمة الإداريـة العليـا الصـادر فـي الطعـن رقـم  –مجال التأديب 
 ، م1169، ديسمبر 3، العدد 10مجلة العلوم الإدارية، السنة 

 
تعليـق علـى حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا فـي الطعـن  –د. زكي محمد النجار: " طبيعة قرارات مجالس التأديب   -

، 65م "، مجلة المحاماة الصادرة عن نقابة المحـامين فـي مصـر، السـنة 41/5/1192ق.ع في  45لسنة  246رقم 
 .م1195العددان الأول والثاني، يناير وفبراير، 

ن الشرفي: " حق الطعـن بالاسـتئناف فـي الأحكـام القضـائية "، بحـث مقـدّم لمـؤتمر القضـاء والعدالـة، د. علي حس -
 م.18/15/5002-11هـ، 11/11/1356-12جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 
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 القضائية:الأحكام -رايعاً 
 صادرة عن المحكمة الإدارية العليا المصرية: غير منشورةأحكام -
 
رة عـــن المحكمـــة الإداريـــة العليـــا المصـــرية: منشـــورة فـــي مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة للمحكمـــة وفـــي مجلـــة صـــاد -

 المصرية المحاماة
 
 أحكام صادرة عن محكمة القضاء الإداري المصرية: غير منشورة -
 
 ةأحكام صادرة عن محكمة القضاء الإداري المصرية: منشورة في مجموعة المبادئ القانونية للمحكم -
 
 أحكام صادرة عن محكمة النقض المصرية: )الغرفة المدنية والغرفة الجزائية( -
 
 قرارات صادرة عن مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في مصر: غير منشورة -
 
منشــور فــي مجموعــة المبــادئ القانونيــة لقــرارات المحكمــة  أحكــام صــادرة عــن المحكمــة الإداريــة العليــا الســورية. -

 1869إعداد المكتب الفني في مجلس الدولة السوري، عام  –عليا الإدارية ال
 
 أحكام صادرة عن محكمة القضاء الإداري السورية: غير منشورة -
 
 أحكام صادرة عن المحاكم المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق: غير منشورة -
 
م لغايـة عـام 1160الإداريـة العليـا مـن عـام  المحامي. عزة ضاحي: " القواعد القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـةأعد   -

 م، دمشق1190م "، الجزء الأول، طبعة 1145
 
 
فــي مجلــة المحــامون لعــام  ةمجلــس نقابــة المحــامين فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية: منشــور قــرارات صــادرة عــن  -

 م5008
 
في مؤلف الأستاذ. أديب  ةمنشور  الأولى(:محكمة النقض السورية )الدائرة المدنية أحكام صادرة عن   -

استانبولي: " مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة والقواعد القانونية الصادرة عن محكمة النقض "، الطبعة 
 م، 1883الثالثة، 
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مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء  : أحكام منشورة فيالمحكمة الإدارية العليا السورية -

 م1866تعقيبات المحكمة الإدارية العليا عليها في سنة  الإداري مع
 
 .ةمجلس تأديب المحامين الاستئنافي في مصر: غير منشور قرارات صادرة عن   -

 
 – 2مجلة المحامين السورية، العددين  منشورة فيمحكمة النقض السورية )الغرفة الجنحية(: أحكام صادرة عن  -
 م5006وحزيران  أيار 6
 

 قوانين:ال -خامساً 
 114 /م والقانون رقم/1114/لعام / 19/م والمعدل بالقانون رقم /1193/لعام /14/قانون المحاماة المصري رقم -
 .م/4009 /لعام/
 

هـ 1311-1-11( الصادر عن مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10السوري رقم ) المحاماةقانون  -
 لالكتروني لنقابة المحامين: م والمنشور على الموقع ا 5010-6-59الموافق

http://www.syrianbar.org 
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 م.45/4/1110م الصادر بتاريخ 1110لعام  4قانون إنشاء المحاكم المسلكية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -
 
 م.1164لعام  10رقم قانون مجلس التأديب الصادر بالمرسوم التشريعي  -
 

 .م2/1/4006بتاريخ  6قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  -
 
 1151لعام  55قانون مجلس الدولة السوري رقم -

http://www.syrianbar.org/
http://www.syrianbar.org/
http://www.alnazaha.net/ar/node/488
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Abstract 

 
The bar is attached years professionally summed up his duties of supervision 

and guidance and the conduct of the profession, and as long as the legal profession, the 

profession is like any other profession should have a system that is placed by the 

authorities acting on behalf of the profession and the elected who practiced this 

profession, which holds the leading bodies of the profession under the Statement of 

Rights by contrast specifying the duties and obligations and prohibitions that member 

must be committed or that do not abide by them, so that any breach or violation as 

defined by the system of obligations and duties displays the offending Member of the 

penalty disciplinary, with reference to the prejudice which is located from the lawyer, 

any error disciplinary perpetrated, unspecified limited, but for example, because the 

power can Disciplinary can see in any action by the user error disciplinary requires 

disciplinary punishment, and are imposing disciplinary punishment by measures of 

discipline undergoing complaint, investigation and referral for prosecution disciplinary 

, and are disciplinary trial lawyer by a disciplinary board forming pronounced special 

and as stipulated in the law regulating the legal profession, but the legislator in turn 

took the lawyer who exposed the penalty disciplinary many of the safeguards and 

procedures that ensure the protection of the member from the arbitrariness and abuse 

and to ensure the imposition of appropriate punishment against him, and these topics 

are that we took in our mission to focus on                                                                         
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